


1 

 ملجأ القضاة عند تعارض البينات

 المؤلف

 غانم بن محمد البغدادي

 تحقيق

 بيان محمود سعده ةالدكتور
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 المقدمة

وأصلي وأسلم على  نزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط،أالحمد لله رب العالمين الذي 

 محمد المبعوث هدى ورحمة للعالمين وبعد : 

وقد كسا  ،من المخطوطات ما يعد بالملايين مركونة في زوايا المكتباتإن أمتنا الإسلامية تملك 

 ق.فيصيبها التشقق والتمز   الُمحطِّمة جبينها الكثير من الغبار، تتعرض للعوامل البيئية

في  وبذلوا  تاريخنا من اب والأدباء والعلماء والفقهاء في فترة الازدهار العلميالكت  وقد خط 

 وأفنوا فيها ذخر حياتهم.  ،سهروا عليها اللياليو المقُل، تأليفها جهد

جوع إن الكثير من القضايا التي تتعرض لها أمتنا لا يمكن علاجها بشكل صحيح إلا  إلى بالر 

حتى تتمكن ، بعد تحقيق منهجي لها مبنياً على أسسٍ علمية، كتب التراث، والخروج بها إلى عالم النور

ناضجة الفكر  واضحة المعالم والرؤى اء حضارة إسلاميةأمتنا من الاستنهاض والتوجه إلى بن

 والنهى. 

، لغياث الدين «ملجأ القضاة عند تعارض البيِّنات»قمت بعون الله تعالى بتحقيق مخطوطة 

 البغدادي.

 فبدأت بمقارنة أربعة نسخ للمخطوطة، وقد سرت في التحقيق على أسس معينة وهي :

 عدد من النسخ وإثبات الفروق بينهم.نسخ الكتاب وضبطه ومقابلته على  -1
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بذل الوسع في قراءة النص على الوجه الذي أراده مؤلفه، وذلك بتصحيح ما أصاب كلماته  -2

 من تصحيف أو تحريف، وتبرئته مما زيد فيه أو نقص منه.

اعتماد منهج النسخة الصواب في المتن وليس النسخة الأم، بأن يثبت في المتن ما هو  -3

 د المقارنة بين النسخ، وأما الفروق ففي الهامش.الصواب عن

كتابة الشرح حسب الرسم والإملاء الحديث، مع وضع علامات الترقيم المناسبة،  -4

 وتفصيل عباراته إلى مقاطع قصيرة على حسب ما يقتضيه المعنى.

 بيان معاني المفردات الغريبة من أمهات كتب اللغة. -5

ويشهد بصحتها في بطون عما  يؤي دها  والبحثا، ص إلى مظان  إرجاع ما ورد فيه من النصو -6

 .الكتب

المصن ف من  حسبما يقتضيه المقام، وبيان مرادالمصن ف  التعليق على المسائل التي ذكرها -7 

 كلامه.
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 وصف النُّسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب :

 المرموز لها بالحرف ) أ ( : النسخة الأولى

 ، وتتصف هذه النسخة بما يأتي:2178، تحت رقم: راغب باشاكتبة نسخة مصورة من م

 وضوح الخط.-1

 لوحة. 42يشمل قسم التحقيق من هذه النسخة على  -2

 سطراً. 23عدد الأسطر في كل صفحة  -3

طر ) -4  ( تقريباَ.12-10عدد الكلمات في الس 

 لون الل وحات يميل إلى الل ون الأصفر. -5

ل لوحة:  -6 سبحان من لا حجة أقوى كلامه ومن لا معارض بسم الله الرحمن الرحيم، كتب في أو 

 ...له في أحكامه

إن لم يجد لها رواية واتفق المتأخرون على شيء يعمل بها وإن اختفوا مجتهد كتب في آخر لوحة: ... -7

 .ويفتى بما هو صواب عنده

 -النسخة الثانية المرموز لها بالحرف ) ب ( :

الناسخ : الشيخ حسين بن محيي ، 292 ، تحت رقم:اسطنبول ،نبولطاتي اسمفمكتبة نسخة من 

 ، وتتصف هذه النسخة بما يأتي:هـ1067تاريـخ النســخ : الدين الكيلاني، 
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 وضوح الخط. -1

 لوحة. 99يشمل قسم التحقيق من هذه النسخة على  -2

 سطراً. 15عدد الأسطر في كل صفحة  -3

طر ) -4  ( تقريباَ.6-5عدد الكلمات في الس 

 .ذهبيلون الل وحات يميل إلى الل ون ال -5

 عناوين الأبواب مكتوبة باللون الأحمر، والباقي باللون الأسود. -6

ل لوحة: بسم الله الرحمن الرحيم،  -7 سبحان من لا حجة أقوى من كلامه ومن لا كتب في أو 

 ...معارض له في أحكامه

العالمين والصلاة والسلام على خير الورى محمد والحمد لله رب كتب في آخر لوحة: ... -8

 .المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين

 -النسخة الثالثة المرموز لها بالحرف ) ج (:

وتتصف تاريخ النسخ : القرن الثالث عشر الهجري، ، 2174، تحت رقم:الرياضنسخة من مكتبة 

 هذه النسخة بما يأتي:

 وضوح الخط. -1

 لوحة. 57ن هذه النسخة على يشمل قسم التحقيق م -2
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 سطراً. 13عدد الأسطر في كل صفحة  -3

طر )عدد الكل -4  تقريباَ. (10-8مات في الس 

 .الذهبيلون الل وحات يميل إلى  -5

 عناوين الأبواب مكتوبة باللون الأحمر، والباقي باللون الأسود. -6

ل لوحة: بسم الله الرحمن الرحيم،  -7 جة أقوى من كلامه ومن لا سبحان من لا حكتب في أو 

 ...معارض له في أحكامه

وإن لم يجد رواية عن أصحابنا واتفق فيها المتأخرون على شيء يعمل به كتب في آخر لوحة: ... -8

وإن اختلفوا يجتهد ويفتى بما هو صواب عنده والحمد لله ينعمه والصلاة على من يفضله وعلى آله 

 .وصحبه الكرام

 -وز لها بالحرف ) د (:النسخة الرابعة المرم

 وتتصف هذه النسخة بما يأتي: ،2174تحت رقم: ، تركيا،بورصةنسخة من مكتبة 

 الخط.وضوح  -1

 لوحة. 45يشمل قسم التحقيق من هذه النسخة على  -2

 سطراً. 21عدد الأسطر في كل صفحة  -3

طر ) -4  ( تقريباَ.8-6عدد الكلمات في الس 
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 .صفرون الألون الل وحات يميل إلى الل   -5

 عناوين الأبواب مكتوبة باللون الأحمر، والباقي باللون الأسود. -6

ل لوحة:  -7 سبحان من لا حجة أقوى من كلامه ومن لا الرحيم،  بسم الله الرحمنكتب في أو 

 ...معارض له في أحكامه

ء يعمل به وإن لم يجد رواية عن أصحابنا واتفق فيها المتأخرون على شي كتب في آخر لوحة:... -8

وإن اختلفوا يجتهد ويفتى بما هو صواب عنده والحمد لله ينعمه والصلاة على من يفضله وعلى آله 

 وصحبه الكرام.

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





8 
 

 التعريف بمؤلف الكتاب

 اسمه ولقبه ومولده :

ين البَغْدادي  .(1)غانم بن محمد، غِيَاث الدِّ

 .(3)، وقيل أبو يوسف(2)وكان لقبه : أبو محمد

 نسبة لمولده فلم تذكر كتب التاريخ والتراجم تاريخ ولادة البغدادي.أما بال

 علمه :

، ذاع صيته بين العلماء ونقل عنه كثير من فقهاء (5)، وهو فقيه حنفي(4)عالم مشارك في بعض العلوم

 الحنفية منهم : ابن نجيم صاحب كتاب البحر الرائق وابن عابدين وعزمي زاده، وغيرهم.

 من مؤلفاته : 

وهو كتاب يبحث في المسائل التي تحتوي على بي نات  "ملجأ القضاة عند تعارض البينات" -1

ة وعناية من عدد من كتب المذهب الحنفي مثل : فتاوى  متعارضة، انتقاها الإمام البغدادي بدق 

 قاضيخان وجامع الفصولين والوجيز والدر المنتقى والقنية وتتمة الفتاوى .

 إلى عدد من الكتب أوله كتاب النكاح وآخره كتاب الوكالة.   وقد صن ف المسائل فيه

: في الفروع، أوله: )الحمد لله الذي منَّ علينا بالفضل والعرفان ... الخ(،  "مجمع الضمانات " -2

 .(6) هـ(1027جمادى الأولى سنة ) 25وهو مشتمل على: ثمانية وثلاثين باباً، فرغ من تأليفه في 

                                                           
 1/668كشف الظنون/ – 517طبقات الحنفية/ – 8/38معجم المؤلفين/ – 5/116الأعلام/ 1
 1/668كشف الظنون/ – 517طبقات الحنفية/ – 8/38معجم المؤلفين/ – 5/116الأعلام/ 2
 1/812هدية العارفين/ 3
  5/116الأعلام/ 4
  8/38معجم المؤلفين/ 5
 2/1602كشف الظنون/ – 8/38معجم المؤلفين/ – 5/116الأعلام/ 6
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للعلامة، سعد  "تهذيب المنطق والكلام": شرح كتاب  "ذيب المنطقالوسيط في شرح ته" -3

 هـ(، وهو متن، متين، جعله على قسمين:792الدين: مسعود بن عمر التفتازاني، المتوفى سنة )

 الأول: في المنطق. والثاني: في الكلام.

الآفاق، فأكب  واختصر المقاصد في كلامه، ولما كان منطقه أحسن ما صنف في فنه اشتهر وانتشر في

 .(1)للبغدادي "الوسيط"عليه المحققون بالدرس والإقراء، فصنفوا له شروحاً منها : 

: هو مختصر، ذكر فيه أنه قد سأله بعض الطلبة جمع  "حصن الإسلام في ألفاظ الكفر والعقائد" -4

 .(2)فصول ألفاظ الكفر، فأجاب: وزاد عليه العقائد والأحكام، ليتم به النفع، ورتبه على خمسة

 . (3)"أدب الأوصياء" -5

 عمله : 

 631) ظل التدريس قائما في المدرسة المستنصرية لمدة أربعة قرون منذ أن أفتتحت في سنة

، وان تخلل ذلك فترات انقطاع، ولقد كانت الفترة (م1638/هـ 1048) حتى سنة (م1233/هـ

وتوقفت الدراسة فيها قليلًا، ثم  (م1258/هـ 656) سنة لبغداد المغولي الاحتلال الأولى في أثناء

فت الدراسة في نفس السنة، وظلت الدراسة قائمة عاد إليها نشاطها من جديد؛ حيث استؤن

 .نحو قرن ونصف من الزمن بغداد بالمدرسة المستنصرية بانتظام بعد سقوط

س في مدرسة  س من مدرسيها "المستنصرية"در   .(4)وكان هو آخر مدر 

                                                           
 1/812هدية العارفين/ - 705 /4إيضاح المكنون/ – 8/38معجم المؤلفين/ - 1/516كشف الظنون/ 1
 1/812هدية العارفين/– 8/38معجم المؤلفين/ - 1/668كشف الظنون/ 2
 1/88لالئ المحار/ 3
 595 /الحضارة الإسلامية 4
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https://ar.wikipedia.org/wiki/631_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/631_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1233
https://ar.wikipedia.org/wiki/1233
https://ar.wikipedia.org/wiki/1048_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1048_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1638
https://ar.wikipedia.org/wiki/1638
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/656_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/656_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1258
https://ar.wikipedia.org/wiki/1258
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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ا 625وهي مدرسة عظيمة في بغداد، شرع الخليفة المستنصر بالله العباسي تمَّ تأسيسها سنة ) هـ(، أم 

هـ( 1048هـ( وظل  التدريس فيها قائمًا مدة أربعة قرون حتى سنة )631افتتاحها فقد تمَّ سنة )

وقفًا  " العباسيالمستنصر بالله"تخللها فترات انقطاع خاصة أيام الغزو المغولي لبغداد، وقد جعلها 

على أصحاب المذاهب السنية الأربعة، فاستطاع بذلك الالتحاق بها الأحناف والمالكية والشافعية 

 والحنابلة.

ببغداد من عدة أقسام، وكان كل قسم منها له بناء خاص  "المدرسة المستنصرية"وقد تكونت 

 به،واشتملت هذه المدرسة على الأقسام التالية:

 قسم للعربية. -

 وقسم للرياضيات والعلوم الأخرى المشابهة. -

 وقسم للطب والعلوم الطبيعية. -

 وقسم للفقه وأصوله. -

 ودار للقرآن الكريم وعلومه. -

 ودار للحديث النبوي الشريف وعلومه. -

 وقد احتل قسم الفقه الاهتمام الأعظم من بين سائر الأقسام، بسبب كثرة أساتذته وطلابه. 

يتم اختيارهم من كبار المدرسين والشيوخ العلماء، في العراق  "درسة المستنصريةالم"وكان مدرسو 

والشام ومصر والأندلس واصفهان وخراسان  وغيرها من بلاد المسلمين، ممن انتهت إليهم رياسة 

 العلم، أو عرفوا بالبحث والتحري عن الحقائق العلمية، أو كانت لهم مؤلفات قيمات.
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تستقبل الطلاب الوافدين من كل بلدان العالم الإسلامي، ضمن  "نصريةالمدرسة المست"كانت 

 .(1)حدود استيعابها، وكان يختار للقبول فيها الأفضل فالأفضل

 وفاته : 

 . (3) هـ(1030، وقيل سنة )(2) هـ(1027قيل أنه توفي سنة )

 عصره :

قوتها بعد تمكنها من إجلاء  عاش البغدادي في عصر العثمانيين، حيث كانت الدولة العثمانية في أوج

 هـ( 940الصفويين عن العراق وتحرير بغداد عام ) 

 أبرز الأحداث في هذا العصر :

هـ( : وقعت بين الخليفة سليمان القانوني وبين الدولة الصفوية بإيران معاهدة 962في عام ) -1

ر دجلة حتى بحيرة تثبيت الحدود بين الدولتين بموجبها ضمت كل الأراضي الواقعة شمال شرق ن

إلى الدولة العثمانية. وبموجب هذه المعاهدة تخلى الصفويون عن العراق واعترفوا بأنا جزء  "وان "

 .(4)من الدولة العثمانية

هـ( انتصر الأسطول العثماني 967كثرة المعارك البحرية ضد الصليبيين في هذه الفترة، ففي سنة ) -2

قرب تونس، في واحدة من  "جربا"سباني الصليبي في معركة بقيادة طرغد باشا على الأسطول الإ

                                                           
 955 -592/الحضارة الإسلامية 1
 116الأعلام/ 2
 517طبقات الحنفية/ – 1/668كشف الظنون/ – 1/812هدية العارفين/ – 8/38معجم المؤلفين/ 3
 7/490الموسوعة التاريخية/ 4
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كبرى المعارك البحرية في التاريخ العالمي في تلك الفترة، وقتل أكثر من ثلثي بحارة الأسطول 

 .(1)الإسباني، في حين لم يسقط من العثمانيين سوى ألف

تميز عصره بالقوة  اعتبر السلطان سليمان بن سليم الأول من أشهر سلاطين آل عثمان، حيث -3

بَ بالقانوني؛ لأنه جعل جميع  والنفوذ، فقد أضاف للدولة العثمانية الكثير من الولايات وتَلَقَّ

 .(2)مؤسسات تحكم بقوانين الشريعة الاسلامية 

 

 

                                                           
 7/500الموسوعة التاريخية/ 1
 8/14الموسوعة التاريخية/ 2
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 مقدمة المؤلف

 بسم الله الرحمن الرحيم

أي د  لاة على منعارض له في أحكامه، والص  من كلامه، ومن لا مُ  أقوى ةسبحان من لا حج            

االكِرام،  (1)بالآيات العِظام وعلى آله وأصحابه الخيَر   بعد : أم 

هذه رسالة في تعارض »بن محمد البغدادي : غانم  (2)]أبو محمد[الغني الله فيقول الفقير إلى 

لكن كان قد فاتني كثير من مسائلها؛ لعدم [ ،من القضاةجمعتها لبعض إخواني  (3)نات كنتالبيِّ 

ما  وألحقتها ،العنان إلى التتب ع ثانياً  ثنيتفع المراجعة إلى ما ينبغي أن يراجَ مساعدة الوقت حينئذٍ إلى 

وع من المسائل، مغنية عن المراجعة إلى فجاءت بحمد الله مستكملة بهذا النَّ ،فاتها من المسائل أولاً 

 .«ناتملجأ القضاة عند تعارض البيِّ »يته قد سمَّ  (4)]سائلغيرها من الر  

 

 

 

 

                                                           
 ساقطة في ب 1
 ساقطة من ب ، ج ، د 2
 ساقطة من ب ، ج ، د 3
 لتماس تعريضاً وكتابةً والله العاصم عن الخطأ في الرواية والدراية(في ب ، ج ، د )بعد الا 4
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 (1)كاحكتاب الن  

وج لا منهما البي نة على سبْ  ةٍ واحد كل   ت، وأقام(2)نكاح رجلأختان إذا اد عت  ق نكاحها، والز 

 (5)ولهما، (4)هما باطل بيقين ولا طريق إلى الت عييننكاح إحدا وج؛ لأن  بينهما وبين الز  ق ، فرِّ (3)به دريي

ر من هي دْ وجب للأولى منهما فقط ولم يُ  (8) [المهر لأن  ]؛ (7)«المبسوط»في رواية  (6)نصف المهر اتفاقاً 

  (10)بينهما. (9)المهر فصِّ فنُ

، وهذا إذا كان مهرهما (12)من قبلها (11)صف؛ لوقوع الفرقة قبل الوطء لاما وجب النِّوإن  

ى في العقد، وكانت الفرقة قب يقضى لكل واحدة ل الدخول، وإن كانا مختلفين متساويين وهو مسم 

 .(14)واحدة لهما بدل نصف المهر (13)ى في العقد تجب متعةوإن لم يكن مسم  منهما بربع مهرها، 

                                                           
 إذا تزوجها. كح فلان امرأة ينكحها نكاحاً ، ونوامْرَأةٌ ناكِحٌ: ذات  زَوْج  ، التَّزْوِيْج  النّكاح لغة : هو الضم والجمع، وهو  1

 1/251كنز الدقائق/ – 2/625لسان العرب/ – 1/174لغة/المحيط في ال .هو عقدٌ يرد على تملّك المتعة قصدًاالنكاح اصطلاحاً : 
 ادّعت الأختان نكاح نفس الرجل. 2
لأنّ العمل  إن جحد الزوج ذلك كله، وقال: لم أتزوج واحدة منهما أو قال: تزوجتهما جميعاً، ولا أدرى أيتهما الأولى فهو سواء ويفرق بينه وبينهما؛ 3

 5/155ما فتعيّن التفّريق بينه وبينهما. المبسوط/بالبينتين غير ممكن، فلا ترجيح لإحداه
 في ب )اليقين( 4
 أي وللأختين 5
أنكر وجوب المهر على نفسه  قال بعض المشايخ من الحنفية : هذا الجواب لا يستقيم فيما إذا أنكر الزوج نكاحهما أصلا؛ً لأنه لما أنكر نكاحهما فقد 6

 وتعذر القضاء بالبينتين لمكان التعارض فكيف يجب نصف المهر لهما عليه؟
لزوج عمل بهما في اأجاب الإمام شمس الدين السرخسي : أن المعارضة بين البينتين في حكم الحل دون المهر، ألا ترى أن البينتين لو قامتا بعد موت 

خرى فكان كن تعذر العمل والمعارضة في حكم المهر وجب نصف المهر في حق الزوج، وليست إحداهما بأولى من الأحق المهر والميراث، فإذا لم ي
 5/155المبسوط/ - 3/149بينهما. ينظر : المحيط البرهاني/

هـ(، أملى المبسوط من خاطره 483نة )مبسوط السَّرَخْسِي: هو لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي السهل السّرخسي أبو بكر الفقيه الحنفي، المتوفى س 7
ج من غير مطالعة كتاب وهو في السجن بأوزجند محبوس، على نحو خمسة عشر مجلداً، وهو شرح لكافي الحاكم الشهيد. ينظر:لآلئ المحار في تخري

 2/76هدية العارفين/ – 1/267مصادر رد المحتار/
 في ج ، د )لأنهّ( 8
 ساقطة من أ ، ب ، ج 9

في الأمالي : لا شيء عليه؛ لأن المقضي له بالمهر منهما مجهول، وجهالة المقضي له تمنع صحة القضاء. وعن  -رحمه الله تعالى  -سف عن أبي يو 10
فكأنهّ فسخ  : عليه المهر كاملاً مقسوماً بين الأختين؛ لأنه إذا أقرّ بصحة نكاح أحديهما لا بعينها وفرّق القاضي بينه وبينها نيابةً عنه -رحمه الله–محمد 

 8مخطوطة غرر الأذكار شرح درر البحار/ لوحة رقم  – 5/155نكاح كل منهما قبل الدخول فوجب عليه تمام المهر بينهما. المبسوط/
 ساقطة في ب 11
 أي لم تكن الفرقة من جهتها 12
 1/82/. المحيط في اللغةمتعة المرأة: أن يعطيها زوجها شيئا إذا طلقها، ومنه اشتقت متعة التزويج 13
 2/16.الجوهرة النيرة/الفرقة من قبلها تجب لها المتعة إذا لم تكن قبل الدخول ولم يسم لها مهراً  ت طلقّالتي  فالمطلقة 14
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خول فلا بالد   ه استقر  ؛ لأن  كاملاً واحدة منهما المهر  خول يجب لكلِّ الفرقة بعد الد   انتوإن ك

 يسقط منه شيء. 

لو عين  أحديهما قضى بنكاحها؛  (4)وجالز   (3)؛ لأن  (2)به لا يدري (1)...[]وج والز  : ما قلنا وإنَّ 

 (5)ق بينه وبين الأخرى.لتصادقهما، وفر  

بما فيه من الخلاف : إذا اد عى نكاح  (8)(7)«شرح درر البحار»في  (6)[هذه المسألة] توقد ذكر

بنتها قبل الوقت اها أو ج أختها أو أمَّ وَّ تز (9)هواد عت هي أن   ،ا امرأتهفأقام البينة أن   ،امرأة فأنكرت

لا يقضى  ،وج ينكرالز  والبينة  توأقام ،ليوم امرأتها (13)اوأن   ،نكاحها (12)[فيه] (11) [...]عى اد   (10)الذي

  الغائبة بالإجماع.بنكاح 

                                                           
 في ب )الذي( 1
 ساقطة من أ 2
 في ب )لأنه( 3
 ساقطة من ب  4
 كان ذلك إلى الزوج، فأيهما قال هي الأولى فهي الأولى، وهي امرأته؛ إن ادّعت أختان أنّه تزوجهما جميعاً، وكل واحدة منهما تقيم البينة أنه تزوجها أولاً  5

ق منهما، فإما أن لأن المعارضة بين البينتين قد تحققت والعمل بهما غير ممكن؛ لحرمة الجمع بين الأختين نكاحاً، وقد علمنا أن الثابت أحدهما وهو الساب
س بها ولأنه صاحب الملك، وإما أن يقال تصديقه إحداهما يرجح بينتها، فإذا ظهر الرجحان في بينة يكون بيان السابق منهما إلى الزوج؛ لأنه أعرف النا

 5/154إحداهما قضى بنكاحها واندفعت بينة الأخرى، ولا مهر لها عليه إن لم يدخل بها. المبسوط/
 ساقطة من أ 6
 في ب )البخاري( 7
مشقي الحنفي، توفي رحمه الله سنة ) د رر البِحار: للشيخ شمس الدين أبي عبدالله محمد 8 هـ(، وهو متنٌ مشهور 788بن يوسف بن الياس الق ونَوي الدِّ

 مختصر، ذكر فيه أنهّ جمع بين مجمع البحرين وبين مذهب ابن حنبل والشافعي ومالك.
لحنفي نزيل ابن محمد بن محمود البخاري  وله شروح منها: غرر الأذكار شرح درر البحار، وقيل غرر الأفكار شرح درر البحار: لشمس الدين محمد

 2/196رفين/هدية العا – 1/746شف الظنون/ك – 1/153هـ(. ينظر :لآلئ المحار/850مصر، توفي رحمه الله سنة )
 ساقطة من ب 9

 ساقطة من ب 10
 زيادة في أ )عليها( 11
 في ب )فيها( 12
 أي الغائبة 13
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لا يقضى  (2)وعندهما] ،(1)يقضى بنكاحها -رحمه الله– ا الحاضرة فعند أبي حنيفةوأم  

ما البينة على  تأقامالغائبة، فإن حضرت و (5)أيضاً بل يوقف الأمر إلى أن تحضر المرأة (4)[(3)بنكاحها

الحاضرة، وإن أنكرت ذلك يقضى  (6)بينوج وق بين الز  ويفرَّ  ،ا امرأتهعت لها الحاضرة يقضى بأنَّ ادَّ 

 (9) .(8)«(7)الحقائق»وج ولا يلتفت إلى بينة الحاضرة من بنكاح الحاضرة ببينة الز  

بنكاح الغائبة لا يقضى بنكاح الغائبة  (12)عيإذا أقامت الحاضرة بينة على إقرار المد   (11)(10)وكذلك

 (13) .ويقضى بنكاح الحاضرة

ها  وها ودخل بها أو قب لها أج بأم  ه تزوَّ اهدة بينة أن  ولو أقامت الش    ق القاضي بينبشهوة فرَّ مس 

 (15).«خزانة»من  ،(14)ةبولا يقضي بنكاح الغائ ،عيوبين المد  الحاضرة 

                                                           
 3/149قياساً. المحيط البرهاني/ 1
 وسف ومحمد رحمهما الله تعالىأي عند أبي ي 2
 3/149استحساناً. المحيط البرهاني/ 3
 ساقطة من أ 4
 ساقطة من ب ، ج ، د 5
 ساقطة من أ 6
بن أحمد بن  "تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق" لعثمان بن علي بن محجن، فخر الدين الزيلعي، فقيه حنفي، شرح كتاب كنز الدقائق للعلامة عبد الله 7

قائق لنسفي، أبو البركات، حافظ الدين، وسماه بتبيين الحقائق في عدة مجلدات، قال الزيلعي :"فإني لمّا رأيت هذا المختصر المسمّى بكنز الدمحمود ا
امه، ويزيد كأحسن مختصر في الفقه، حاوياً ما يحتاج إليه من الواقعات، مع لطافة حجمه لاختصار نظمه، أحببت أن يكون له شرح يحلّ ألفاظه، ويعلل أح

ق، وأسأل الله تعالى أن عليه يسيرا من الفروع مناسباً له، مسمّىً بتبيين الحقائق، لما فيه من تبيين ما اكتنز من الدّقائق، وزيادة ما يحتاج إليه من اللواح
  1/261المحار/ لآلئ – 6/263معجم المؤلفين/ – 210-4/67يوفقني لإتمامه معتصما به عن الزلل والخلل...". ينظر: الأعلام/

  2/104تبيين الحقائق/ 8
بَرهنين بإقا 9 مة كل من الرجل "وادّعاء مدّعي نكاح امرأة  ادّعت عليه نكاح أختها أو أمّها أو ابنتها الغائبة قبل نكاحها، فأنكر حال كون النكاحين م 

ق بينه وبين الحاضرة اتفاقاً، لا يوقف ذاك الادّعاء عند أبي حنيفة إلى والحاضرة برهاناً على ما ادّعاه، إذا لم ت قِم هي برهاناً على دخوله بالغائبة،  وإلاّ ف رِّ
أمر موهوم  حضورها أي الغائبة، بل يقضي بنكاح الحاضرة؛ لتحقق نكاحها وعدم تحقق نكاح الغائبة؛ لانعدام دعواها ودعوى تابعها، وإثبات سبق نكاحها

حَقَّق، ووقّفا أمر النكا ح إلى حضور الغائبة صيانةً للقضاء عن النقض، إذ يجوز أنها إذا حضرت تقيم بينة على سبق نكاحها فيظهر فساد لا ي ترَك به الم 
  8نكاح الحاضرة فتمس الحاجة إلى التفريق بينهما". مخطوط غرر الأذكار شرح درر البحار/ لوحة رقم 

 في ب ، ج ، د )وكذا( 10
 أي وكذلك الحكم في هذه المسألة 11
 ت ببينة ت ثبتِ أن الزوج أقرَّ بأن الغائبة زوجته ءلحاضرة جاأي أن ا 12
  1/441خزانة الأكمل/ 13
  1/442خزانة الأكمل/ 14
في الواقعات،  "خزانة الأكمل" في فروع الفقه الحنفي، لأبي عبد الله يوسف بن علي بن محمد الجرجاني الحنفي، كان عالماً بفقه أبي حنيفة، ي رحل إليه 15

ذا الكتاب محيط بجل مصنفات الأصحاب، بدأ بكافي الحاكم، ثم بالجامعين، ثم بالزيادات، ثم بمجرد ابن زياد، والمنتقى، والكرخي، وشرح ذكر فيه أن ه
معجم  – 1/702هـ(. ينظر: كشف الظنون/522الطحاوي، وعيون المسائل، وغير ذلك، واتفق بدايته يوم الأضحى )يوم عيد الأضحى( سنة )

  1/140لآلئ المحار/ – 13/319المؤلفين/
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 (1)هعت المرأة أن  جها بألف، واد  ه تزو  وج أن  عى الز  ى فاد  وجان في قدر المسم  اختلف الز   إذا

  .ةيادا تثبت الزِّ ببي نة المرأة؛ لأن   عياه، قضينة على ما اد  بألفين، وأقاما البيِّ 

على  (4)منهما (3)يحلف كل واحد -رحمهما الله تعالى–نة فعند أبي حنيفة ومحمد بي   (2)وإن لم يكن لها

،  فيجب مهر المثلذا حلفا لم يثبت واحد من التسميتينكاح، فإفسخ الن  (5)غير دعوى صاحبه من

عي ما دون أن يد   وهو ،ر شرعاً  أن يأتي بشيء مستنكَ وج مع يمينه إلا  وعند أبي يوسف القول قول الز  

 .(7)«الحقائق»من  (6)جها على خمر أو خنزيرعي تزو  أو يد   ،عشرة دراهم

                                                           
 ساقطة من ب 1
 في ج )لهما( 2
 ساقطة من ج ، د 3
نه ما تزوجها ويبدأ بيمين الزوج، فإن قال الزوج المهر ألف، وقالت الزوجة هي ألفان، وكان مهر مثلها ألف أو أقل، يكون القول قول الزوج مع يمينه أ 4

 . بألفي درهم، فإن نكل تثبت الزيادة، وإن حلف لا تثبت
الله ما تزوجت بألف فإن نكلت وأيهما أقام البينة قضي له، وإن أقاما جميعاً يقضى ببينتها، وإن كان مهر مثلها ألفين أو أكثر كان القول قولها مع اليمين ب
كل الزوج لزمه ألفان الفا فإن نثبت الألف وإن حلفت فلها ألفان ألف بالتسمية لا خيار للزوج فيها وألف بحكم، وإن كان مهر مثلها ألفاً وخمسمائة تح

خير الزوج في بطريق التسمية وإن نكلت هي يقضى بألف، وإن حلفا جميعاً يقضى بألف وخمسمائة ألف بطريق التسمية وخمسمائة بحكم مهر المثل، وي
ثل. ينظر: بدائع خمسمائة بطريق مهر المالخمسمائة وأيهما أقام البينة قبلت بينته، وإن أقاما البينة يقضى بألف وخمسمائة ألف بطريق التسمية و

 5/192البناية/ – 2/305الصنائع/
 ساققطة من أ ، ب 5
؛ لأن هذا -رحمه الله  -وقد اختلف في تفسير المستنكر قيل: هو أن يدعي أنه تزوجها على أقل من عشرة دراهم، وهذا التفسير يروى عن أبي يوسف  6

 أقل من عشرة. القدر مستنكر شرعاً إذ لا مهر في الشرع 
لتفسير؛ لأنهما اوقيل هو أن يدعي أنه تزوجها على ما لا يزوج مثلها به عادة، وهذا يحكى عن أبي الحسن؛ لأن ذلك مستنكر عرفاً، وهو الصحيح من 

ن أصحاب المذهب  خلاف بياختلفا في مقدار المهر المسمى، وذلك اتفاق منهما على أصل المهر المسمى، وما دون العشرة لم يعرف مهراً في الشرع بلا
 2/305الحنفي. بدائع الصنائع/

ل في الدعاوى ذهب أبو يوسف أن المرأة تدعي زيادة والزوج ينكرها، والقول قول المنكر؛ لأن الأصل براءة الذمة إلا إذا أكذبه الظاهر، ولهما أن القو 7
 2/157الموجب الأصلي في باب النكاح. تبيين الحقائق/قول من يشهد له الظاهر، والظاهر يشهد لمن يشهد له مهر المثل إذ هو 
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حر بمكة وقضى القاضي جها يوم الن أباه الميت كان تزو   أن  نة على رجل ولو أقامت امرأة البيِّ 

من ] .(1)سان لم تقبل بينتهاابخركان تزوجها في ذلك اليوم  هثم أقامت امرأة أخرى البينة أن   ،لها

 .(5()4)«قاضيخان»تكذيب الشهود من  (3) [فصل في] (2)[خرآ

 (6)، لموهي ليست في يد أحدهما ،ا زوجتهعى اثنان نكاح امرأة وأقام كل منهما بينة على أن  ا اد  إذ

رجع إلى تصديق وي ،المحل لا يقبل الاشتراك يقض بواحدة من البينتين؛ لتعذر العمل بهما؛ لأن  

 . (10)تانالبين (9)تقِّ وَ ، وهذا إذا لم تُ (8)قتهلمن صدَّ  فتكون زوجة (7)المرأة

البينة  لأحدهما قبل إقامة (14)]...[ (13)توإن أقرَّ  ،(12)فصاحب الوقت الأول أولى (11)تاإذا وق   ماأ

 .(16)البينة أقوى من الإقرار بها؛ لأن   ، وإن أقام الآخر البينة قضَي (15)فهي امرأته؛ لتصادقهما

                                                           
 7/236. البحر الرائق/لأن النكاح يدخل تحت القضاء فاعتبر ذلك التاريخ فإذا ادعت امرأة أخرى بعد ذلك التاريخ بتاريخ لم يقبل 1
 ساقطة من ب 2
 في ب )ففي فصل( 3
هـ(، وهي مشهورة مقبولة معمول بها، ذكر فيها جملة 592الفرغاني توفي سنة ) "فتاوى قاضيخان" للإمام فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي 4

، وفيما كثرت من المسائل التي يغلب وقوعها وتمسّ الحاجة إليها وتدور عليها واقعات الأمة، وترتيبها على ترتيب الكتب المعروفة، بيَّن لكل فرع أصلا
 قولين، وقدَّم ما هو أظهر كما قال في خطبته، ووضع له فهرسا مفصلا. فيه الأقاويل من المتأخرين اقتصر منه على قول أو

يخ الإسلام محمد وقد رتب مسائله رجل من علماء الرّوم هو محمد بن مصطفى الحاج محمد أفندي الصوفي بعد إشارة شيخه إليه بذلك المولى محمد بن ش
اه: بوهاج الشريعة. لالئ المحار/  2/1227كشف الظنون/ – 1/236الشهير بجوى زاده، وسمَّ

 2/298فتاوى قاضيخان/ 5
 ساقطة من أ 6
إلا أن يقيم قال السعدي: لا يترجح أحدهما إلا بإحدى معان ثلاث: أحدهما: إقرار المرأة، والثاني: كونها في يد أحدهما، والثالث: دخول أحدهما بها  7

 9/383الآخر أن نكاحه أسبق. البناية/
 3/167بتصادق الزوجين. الهداية/لأن النكاح مما يحكم به  8

كل واحد منهما  فإن لم تصدق أحدا منهما فرق بينهما وبينها فإن دخلا بها فعلى كل واحد منهما نصف المهر فإن ماتا فلها نصف المهر ونصف ميراث
 2/213ة/. الجوهرا المهر والميراثفإن ماتت هي قبل الدخول فعلى كل واحد منهما نصف المسمى وإن مات أحدهما فقالت المرأة: هو الأول فله

 9/383أي لم يذكر تاريخاً. البناية/ 9
 في أ ، ب )البينات( 10
 9/383. البناية/أي ذكر كل واحد منهما تاريخاً  11
 9/383لما فيه من زيادة الإثبات، ولأنه لا معارض له في ذلك الزمان فقضى به في ذلك الزمان. البناية/ 12
 في ب )قرن( 13
 دة في أ)ذلك( زيا 14
 9/383على الزوجية؛ لأنها ليست في يد أحد وهي في يد نفسها، فيعتبر إقرارها بالزوجية. البناية/ 15
 9/383لأن البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة. البناية/ 16
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عى آخر ثم اد   ،فأقام البينة وقضى بها القاضي ،والمرأة تجحد (3)عوىبالد   (2)أحدهما (1)درَّ تفولو 

 ،(4)فلا ينقض بما هو مثله بل دونه القضاء الأول قد صح   وأقام البينة على مثل ذلك لم يحكم بها؛ لأن  

 .(5)ل بيقينهر الخطأ في الأو  ه ظسابقاً؛ لأن  ت شهود الثاني قِّ إلا أن يو

 .(7)بقوجه السَّ  (6)علىوج ونكاحه ظاهر لا تقبل بينة الخارج إلا وكذا إذا كانت المرأة في يد الز  

 (9).(8)«الهداية»من 

كاح مطلقاً اليد على النِّ وذو (12)إذا برهن الخارج : (11)الفصل الثامنمن  (10)«الفصولين»وفي ]

  ؟!بينة ثم برهن ذو اليد هل يقضي ببينتهب (13)فلو قضى للخارج ،بينة ذي اليدب بلا تاريخ يُقضى

                                                           
 في أ )انفرد( 1
 أي أحد الرجلين 2
 وهي دعوى النكاح 3
الأولى، بل دونها لأن الأولى تأكدت بالقضاء، وهذا لأن في الظنيات لا ينقض المثل بالمثل ولهذا لا أي لا ينقض القضاء بالبينة الثانية التي هي مثل  4

 8/249. فتح القدير/يهدم الرأي بالرأي
 8/249فتح القدير/ .حيث ظهر أنه تزوج منكوحة الغير 5
 ساقطة من أ 6
 9/384ينتقض نكاح الأول لظهور الخطأ فيه بيقين. البناية/أي إلا على وجه: أن بينته تشهد أن نكاحه قبل نكاح الأول، فحينئذ  7
اه: "بداية 593"الهداية شرح بداية المبتدي" لشيخ الإسلام برهان الدين عليّ بن أبي بكر المرغيناني الحنفي توفي سنة ) 8 هـ(، وهو شرح على متن له سمَّ

يحرّر مدعى الإمام الأعظم ويبسط دليله بحيث يخرج الجواب من أدلتهما، فإذا كان المبتدي". وعادته أن يحرر كلام الإمامين من المدعى والدليل، ثم 
 مخالفاً لهذه العادة يفهم منه الميل إلى ما ادعى الإمامان، ووظيفته أن يشرح مسائل الجامع الصغير والقدوري.  تحريره

جلداً( فشرعت فيه وحين حها شرحاً أرسمه بكفاية المنتهى )في نحو ثمانين مقال الشيخ المرغيناني: "وقد جرى عليّ الوعد في مبدأ بداية المبتدي أن أشر
واية ومتون الدراية، حتى أكاد اتكيء عنه اتكاء الفراغ تبينت فيه نبذاً من الإطناب، فصرفت العنان إلى شرح آخر موسوم بالهداية أجمع فيه بين عيون الر

 ل والأكبر، ومن أعجله الوقت عنه يقتصر على الأقصر والأصغر".أنّ مَن سمت همته إلى مزيد الوقوف يرغب في الأطو
نبَّه عليها الشراح.  ورتَّبه كترتيب الجامع الصغير لمحمد، ومتى خالف روايته رواية القدوري يصرّح بلفظ الجامع الصغير، وله آداب واختيارات أ خَر

 143اكتفاء القنوع/  - 1/334لالئ المحار/
 3/167الهداية/ 9

هـ( 818مع الفصولين" لمحمود بن إسرائيل بن عبد العزيز، بدر الدين، الشهير بابن قاضي سماونة: فقيه حنفي متصوف، من القضاة، توفي سنة )"جا 10
ة، جمع فيه بين فصول العمادي وفصول الأسروشني، وذكر فيه أنَّه جمع بينه823وقيل ) ما هـ(، و"جامع الفصولين" كتاب متداول في المعاملات خاصَّ

مَّ إليهما ما ولم يترك شيئاً من مسائلهما عمداً إلا ما تكرر منهما، وترك فرائض العمادي للغنى عنه بفرائض السراجية للسجاوندي، وأوجز عبارتهما وض
ية عن الأصلين. وله تيسر من الخلاصة والكافي ولطائف الإشارات وغيرها، وأثبت ما سنح له من النكت والفوائد، وجعله أربعين فصلاً وحصل به الغن

ى: بفرائد اللآلىء، ورتَّب المولى م حمد بن أحمد فيه أسئلة واعتراضات على الفقهاء أجاب عنها صاحب مشتمل الأحكام كما ذكره في أول تأليفه المسمَّ
اه: نور العين في إصلاح جامع الف ف فيه بزيادة ونقص وإبرام ونقض وسمَّ لالئ  - 7/166صولين. الأعلام/المعروف بنشانجي زاده مسائله وتصرَّ

  1/566كشف الظنون/  - 1/112المحار/
 1/63جامع الفصولين/ الفصل الثامن: في دعوى الخارج مع ذي اليد في تاريخ الدعوى والشهادة. 11
 من لم تكن المرأة في يده 12
 1/63في النكاح. جامع الفصولين/ 13
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تقبل بينة ذي اليد على كاح لا لك فيما سوى الن الم وفي مطلب، -رحمهم الله- اختلف المشايخ

 (2) [.(1)ما قضى عليه وفاقاً انتهىالملك بعد

 ،خول يقضى لهكاح والد  بالن  (4)خول وشهد شهودهعى أحدهما الد  واد   (3) [بينةلا اأقاملو و]

 خول لا يقضى لأحدهما.كاح والد  واحد منهما البينة على الن  وإن أقام كل  

ت وإن وق  ، كاح والوقت فهو أولىشهد شهوده على الن ت أحدهما وكاح ووق  ن عيا الوإن اد  

ت أحدهما وكذا لو وقَّ  لذي اليد، ت يقضىالذي لم يوقِّ  (5)[في يد]المرأة   أن  ت الآخر إلا  يوقِّ  أحدهما ولم

 .(6)خول فهو أولىالد   وأكاح ت أقام البينة على الن ي لم يوقِّ الذ   ت الآخر إلا أنَّ يوقِّ لم و

 منكوحته اأن   شهدوا أوا امرأته فشهد شهوده أن  ، (7)]...[ولو كانت المرأة في يد أحدهما 

 اختلفوا فيه : ،جهاتزو   (8)هأن  دوا شه لآخراوشهود  ،وحلاله

على بينة الخارج إذا شهدوا  ترجحما تبينة ذي اليد إن   د؛ لأن  لا تقبل بينة ذي الي   : قال بعضهم

هادة على مطلق الملك فلا تقبل بمنزلة الش   الوجه كان (10)ب ، أما إذا شهدوا على هذابالس   (9)]...[ على

 .اليد (11)بينة ذي

                                                           
 1/63الفصولين/هذا لو أرخا في الملك المطلق وأحدهما أسبق. جامع  1
 ساقطة من ب ، ج ، د 2
 ساقطة من ب 3
 في ب ، ج ، د )الشهود( 4
 ساقطة من ب  5
وى وإن وقتا وأحدهما أسبق فالأسبق أولى على كل حال وإن أقاما البينة على النكاح ولم يؤقتا فأقرت هي لأحدهما يقضى للمقر له. ينظر: فتا 6

 1/199قاضيخان/
 خر(زيادة في ب )ولم يوقّت الآ 7
 ساقطة من ب 8
 زيادة في د )على بينة الخارج أو شهدوا على( 9

 ساقطة من ب 10
 ساقطة من ب 11
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هادة على منكوحته وحلاله بمنزلة الش   وأا امرأته هود بأن  شهادة الش   تقبل؛ لأن   : وقال بعضهم

ق والحكم إذا تعل   ،كاحالن    وهو بسبب معينَّ له إلا  لاً المرأة لا تصير منكوحته ولا حلا بب؛ لأن  الس  

 ،يثبت بأسباب كثيرةالملك  ك؛ لأن  لْ بب سواء بخلاف المُ بسبب واحد كان ذكر الحكم وذكر الس  

من دعوى النكاح من كتاب ] (1)«قاضيخان»من  .بب الس  وليس بعضها بأولى من البعض فلا يتعين  

 (2) [النكاح

قول ]فالقول  ،(4)تبل سكت :زوجل ال  قاف، (3)رددت عند تزويج ولي منك :رإذا قالت البك

 .(8)كه بالأصل؛ لتمس  العقد، وقال زفر القول لهلإنكارها لزوم  ؛(7)(6)عندنا (5)[البكر

 .كوتوهو الس   (10)وج يثبت عدمهوالز   ،دا تثبت الر  البينة فبينتها أولى؛ لأن   (9)ولو أقاما

د الر   (11)مت، وأقامت هي بينة علىا أجازت أو رضيت حين علولو أقام الزوج البينة على أن  ]

 (15) [.(14)«(13)العناية في شرح الهداية» (12)ومحل المسألة في ،زوموج؛ لإثباتها الل  ت بينة الز  حَ جِّ رُ 

                                                           
 1/199فتاوى قاضيخان/ 1
 ساقطة من ب ، ج 2
 ساقطة من ب 3
 3/93فسكوت البكر دليل على إذنها ورضاها. الاختيار/ 4
 في ب ، ج ، د )لها( 5
 أي عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 6
 2/120القول قولها بلا يمين عند الإمام أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد يكون القول قولها مع اليمين. تبيين الحقائق/ 7
 2/243المرأة تدعي أمرا حادثا وهو الرد. بدائع الصنائع/ 8
 أي كلاً من المرأة والزوج 9

 في ب )العدم( ، في ج )عدماً( 10
 ساقطة من ب 11
 في ب )من( 12
ر ة في شرح الهداية" في فروع الفقه الحنفي، لمحمد بن محمد بن محمود بن أحمد البابرتي، الرومي، الحنفي )أكمل الدين( فقيه، أصولي، وذك"العناي 13

هجر لأجله أن يأنَّه روى الهداية عن قوام الدين الكاكي، قال في كتابه بعدما ذكر ما وقع في النهاية من الإطناب: "لكن وقع فيه بعض إطناب، لا بحيث 
اية وبيان الكتاب، ولكن يعسر استحضاره وقت إلقاء الدرس على الطلاب، وكانوا يقترحون عند المذاكرة أن أختصره على ما يحتاج إليه حلّ ألفاظ الهد

ومن غيره من الشروح ما  مبانيه، ويحصل به تطبيق الأدلة على تقرير أحكامه ومعانيه، وكنت أمتنع عن ذلك غاية الامتناع...، وجمعت منه )النهاية(
يحه وتهذيبه، وأوردت ظننت أنهّ مما يحتاج إليه، ويكون الاعتماد وقت الاستدلال عليه، وأشرت إلى ما يتمّ به مقدمات الدليل وترتيبه، ولم آل  جهداً في تنق

ومقتضب حلوه ومره، وسميته العناية لحصوله مباحث لم أظفر عليها في كتاب، ولم تصل إليّ عن أحد برسالة ولا خطاب، بل كان خاطري أبا عذره 
 1/342لالئ المحار/ – 11/298بعون الله والعناية، وسألت الله أن ينفع به كما نفع بأصله، إنه أكرم مسؤول وأعزّ مأمول". الأعلام/

السكوت عدم الكلام والشهادة على النفي غير "وإن أقام الزوج البينة على السكوت ثبت النكاح، فإن قيل: هذه شهادة قامت على النفي لما ذكرتم أن  14
 3/272مقبولة. أجيب بأنها مقبولة إذا كان علم الشاهد محيطا به.العناية/

 ساقطة من ج 15
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 ،جل الآخر منذ سنةثم قالت تزوجت هذا الر   ،ولو قالت امرأة تزوجت هذا الرجل أمس]

قال أبو  ،ود على إقرارها لهما جميعاً وهي تجحدهولو شهد الش  ]، (2) [(1)ت بنكاحه أمسذي أقرَّ فهي لل  

 (4) [ (3) [ بأيهما بدأت وأقضي به.]هود يوسف: أسأل الش  

حكم  واحد؛ لأن   يقضى لهما بميراث زوجٍ  ،ولو أقام رجلان البينة على نكاح امرأة بعد موتها]

 (5) [.ه يحتمل الشركةوأن   ،كاح بعد الموت الميراثالن 

هذا  (7)[ا امرأةأن  ] عت المرأةوأقام البينة على ذلك، واد   ،ا امرأتهمرأة أن  على ا (6)عىولو اد  ]

 ،(9)عيقبل بينة الزوج المدَّ قال محمد: ت ،(8)جل يجحدوالر   ،على ذلك وأقامت البينة ،خرالآالرجل 

بينة المرأة. جل كانت البينة ك الر  عاها ذلا امرأته اد  جل أن  ولو كانت المرأة حين أقامت البينة على الر  

 (11) .[(10)في دعوى النكاح] «قاضيخان»

، للمسلم عندهما قضي ،امرأة نصرانيةعلى نكاح  (12)ولو أقام كل واحد من المسلم والكافر بينته

 (15).«(14)الوجيز»من باب شهادة أهل الذمة من  .(13)وعند أبي يوسف يقضي للنصراني

                                                           
 3/14لأنها أقرت له أول أمره. المحيط البرهاني/ 1
 ساقطة من ج 2
 ساقطة من ب 3
 ساقطة من ج 4
 ساقطة من ب 5
 أي رجل 6
 ساقطة من أ ، ب 7
 الآخر يجحد دعوى المرأة رجللأن اأي  8
 3/154لأن شهود الزوج شهدوا عليها بالنكاح، وبه يثبت إقرارها بنكاح هذا الرجل فإقرارها على نفسها أصدق من بينتها. المحيط/ 9

 1/199فتاوى قاضيخان/ 10
 ساقطة من ج 11
 في ج )بينة نصرانية( 12
ها في وقت كذا، فق ضِيَ له بها، ثم أقام المسلم البينة أنه تزوجها في وقت بعد ذلك الوقت لا ولو أن نصراني أقام بينة على امرأة نصرانية أنه تزوج 13

 3/521يقضي بها للمسلم. الفتاوى الهندية/ -رحمه الله تعالى  -، وعند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى  -يقضي بها عند أبي يوسف 
ة برهان الدين محمود بن أحمد صاحب المحيط البرهاني، قال: لما فرغت من تصنيف )المحيط( "الوجيز مختصر المحيط: )الوجيز في الفتاوى(" للعلام 14

..."، وهو و)الوسيط( صرفت العناية إلى تصنيف )الوجيز(، فرأيت الإيجاز والاختصار على الواقعات المهمة والنوازل الملمة تسهيلاً على ذوي الطلبة
 7الوجيز/ لوحة رقم  – 2/2003كشف الظنون/ – 1/353لالئ المحار/ – 11/298مرتب على ترتيب: )الهداية(. الأعلام/

 220الوجيز/لوحة رقم  15
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 ،اريخالبينة بدون الت   (1)ثم أقاما ،عيرأة للمدَّ ت المفأقر  ي في يد آخر، عى نكاح امرأة وهإذا اد  ]

  (4) [(3).(2)قضى للخارج بحكم الإقراريُ 

 (6)]أنْ[بينة على إقرار ذي اليد  (5)وقد أقام ،خ شهودهر  وأ ،كاحعلى الن ولو أقام الخارج بينة ]

 ،ن بينة الخارج أولىكا ،(8)بعد التاريخ لبينة الخارج وذكر وقتاً  ،في وقت كذا (7) [نكاح ذي اليد]كان 

 (10)دتدجثم  ،زوج الخارجتَ ها قبل أن تَ تزوجتُ  :اليد فقال فق ذوا إذا وإلا   ،(9)وتندفع بينة ذي اليد بها

  .ندفع بينة ذي اليد لا تينئذٍ فح (11)[بعد ذلك العقد]العقد 

ا كان أولى وهي في بيت أحدهم ،ه تزوجها أولاً عي أن  كل منهما يد   ،في امرأة (12)]...[ إذا تنازعا

فإن  ،ا تكون في قبضها دخول عليها؛ لأن  كذا لو كان لأحدهم، و(15)[(14) .كما لو كانت في يده (13)بها

الآخر   أن  ه تبين  القاضي يقضي بها للذي أقام البينة؛ لأن   فإن   ،(16)ه تزوجها قبل هذاأقام الآخر بينته أن  

  (18)«خزانة» .(17)غصبها

                                                           
 أي الرجلين 1
 أي الرجلين 2
ة الخارج وذهب بعضهم إلى القول بأنه : يحكم لذي اليد فلو لم تقر وبرهن الخارج على نكاح مؤرخ وبرهن ذو اليد على أنها امرأته أو منكوحته فبين 3

 في دعوى الملك ولو برهن ذو اليد أنه تزوجها فبينة ذي اليد أولى وإن لم يؤرخ لأن يده دليل سبق النكاح. أولى كما
 حالة. موذهب بعضهم إلى القول بأنه : يجب أن تكون بينة ذي اليد أولى على كل حال؛ لأن السبب متعين في باب النكاح فيصير مذكوراً لا 

 1/149ولين/جا مع الفص – 3/157ينظر : المحيط/
 أي إقرار المرأة 4
 أي الخارج 5
 ساقطة من ج ، د 6
 ساقطة من ج ، د 7
 .ذكر تاريخاً بعد التاريخ الذي ذكره الخارجأي  8
 أي ببينة الخارج. 9

 في أ ، ب )وجدت( 10
 ساقطة من أ ، ب 11
 في ج ، د )اثنان( 12
 أي من كانت في بيته. 13
 3/154بالمرأة. المحيط/ نقلها إلى بيته دليل سبق عقده فيقضى له 14
 ساقطة من ب 15
 أي قبل من كانت في بيته أو دخل عليها. 16
 3/154فسقط اعتبار دليل السّبق عند التصريح بالسبق. المحيط/ 17
أنه تزوجها قبله، "ولو أقام رجلان كل واحد عنه عن امرأة أنها امرأته، فإن كانت في بيت أحدهما أو دخل بها فهي امرأته إلا أن يقيم الآخر البينة  18

 1/421وإن لم تكن في بيت أحدهما أيضاً أقام البينة أنه أول، فهو أحق بها". خزانة الأكمل/
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فهذا على  ،البينة على ذلك اوأقام ،ا امرأتهعي أن  منهما يد   (1)واحد إذا تنازع اثنان في امرأة كلو

 : وجوه

خا وتاريخهما سواء (2)]...[  خا على السواء ،إن أر  خا  (4)لكل واحد منهما يد وأ، (3)أو أر  ولم يؤر 

 ة فيستويان في استويا في الحج  ما؛ لأن  (5) بالمرأة لأحدهمالاثة لا يقضىل الث  ففي هذه الفصو

  .الاستحقاق

خا على السواء إلا أن   حت حجته يقضى له؛ لأن   اً لأحدهما يد وإن أر   (7) باليد. (6)ترج 

خ أحدهما ولم   .اريخ أولىخ الآخر فصاحب الت  يؤر   وإن أر 

كل واحد  حة؛ لأن  يده مرج   وإن كان لأحدهما يد وللآخر تاريخ فصاحب اليد أولى؛ لأن  

  .ملكه أسبق فكان أولى دل على أنَّ فيد أحدهما ت ،ةالملك من جهة واحد منهما تلقى

 (8) .الإقراربمنزلة اليد ت له؛ لأن  ذي أقر  ت لأحدهما وللآخر تاريخ يقضى لل  وإن أقر  

                                                           
 ساقطة من أ 1
 في ب ، ج )أنهما( 2
 3/155ولا يد لواحد منهما عليها. المحيط/ 3
 عليها 4
 3/155فلا تقبل بينتهما. المحيط/ 5
 ساقطة من أ ، ب 6
سواء فأقرت لأحدهما يقضى للمقر له لأن الإقرار بمنزلة اليد، وإن أرخا على السواء ولا يد لواحد منهما ولم تقر هي لأحدهما وكذا إذا أرّخا على ال 7

 3/155فرّق بينهما وبينها. المحيط/
 149هذا كله فيما لو تنازعا حال حياة المرأة. معين الحكام/ 8
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بق تاريخ س، فإن ولا يعتبر فيه الإقرار واليد ،على وجوه (1)وإن تنازعا بعد موتها فهذا أيضاً 

 (4)(3)«فتاوىتتمة ال»من  .(2)له بالميراث أحدهما قضي

واء فإن   ،ب عليه تمام المهرويج:  (5)«نةاالخز»قال في  خا على الس  خا أو أر   ه يقضىوإن لم يؤر 

 (6) ، ويرثان منها ميراث زوج واحد.وجين نصف المهرب على كل واحد من الز  ويج ،كاح بينهمابالن 

ه تزوجها فالبينة ينكر أن   (7) [على رجل]وأقامت المرأة بينة  ،تزوجها هرجل أقام بينة على امرأة أن  

 . جلبينة الر  

ا الآخر أن  واد عى ، ا امرأته أو مدخولته بنكاح صحيح منذ أربع سنين وأقام البينةعى أن  اد  

البينة فبينة الثاني أولى؛  وأقام ،ا في يدهوأن   ،ت له بذلكا أقرَّ وأن   ،سنين خمس (8)منذ امرأته ومدخولته

  .جيحوالكل موجب للتر   ،ويثبت كونا في يده ويثبت إقرارها له ،حهق نكات سبْ أثبَ  هلأن  

كوت تقبل بينة المرأة؛ وج أقام البينة على الس  والز   ،نكاح عند البلوغ إذا أقامت البينة على رد  

 .باءا تثبت الفعل وهو الإلأن  

                                                           
 ساقطة من ب 1
 174مخطوطة تتمة الفتاوى/ورقة رقم  2
 ساقطة من ب 3
من المجتهدين في "تتمة الفتاوى" برهان الدين محمود بن أحمد بن عبدالعزيز الحنفي المعروف بابن مازه، من أكابر فقهاء الحنفية. عدّه ابن كَمَال باشا  4

شكلات، واختار في كل مسألة فيها روايات المسائل. وجمع في كتابه "تتمة الفتاوى" ما وقع إليه من الحوادث والواقعات، وضمّ إليها ما في الكتب من الم
 1/71لالئ المحار/ – 161 /7. الأعلام/مختلفة وأقاويل متباينة ما هو أشبه بالأصول، غير أنه لم يرتب المسائل ترتيباً 

 1/423خزانة الأكمل/ 5
وتها هو الإرث وهو مال يقبل الشركة، فإن ولدت والفرق بين حياتها وموتها أن الغرض في حياتها هو المرأة وهي لا تقبل الشركة، والغرض في م 6

 149يثبت نسبه منهما ويرث من كل منهما إرث ابن كامل؛ إذ البنوة لا تتجزأ جملة. معين الحكام/
 ساقطة من ج 7
 ساقطة من أ ، ب 8
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عت واد   ،لفسادوج االز   ىعفاد   ،كاح وفسادهة الن وجان بعد الولادة في صح  وإذا تنازع الز  

 (4)"خزانة"من .(3)(2)منهونسب الولد ثابت ، (1)عي الفسادتقبل بينة من يد   ،وأقاما البينة ،حةالمرأة الص  

للمرأة إن شهد مهر المثل  وإن برهنا قضي ،(5)لمن برهن وجان في قدر المهر قضيإذا اختلف الز  

وبينة المرأة تثبت  ،وجاهر يشهد للز  الظ   ؛ لأن  (6)منه قلأوج أو عي الز  بأن كان مثل ما يد   ،للزوج

تثبت الحط  اعيه أو أكثر؛ لأن  بأن كان مثل ما تد   ،وج إن شهد مهر المثل لهاللز   وقضي ،اهرخلاف الظ  

  .(7)وهو خلاف الظاهر

عاه تساقطا؛ لاستوائهما وإن لم يشهد مهر المثل لواحد منهما بأن كان أقل مما اد   عته وأكثر مم ا اد 

من  ، فلا يكون أحدهما أولى من الآخر.(9)طالح يادة وبينته تثبتهتثبت الز  ها تبين ؛ لأن  (8)ثباتفي الإ

 (11)«(10)الدرر والغرر»

جها في أباها زوَّ  وج أنَّ عى الز  جها وهي بالغة لم ترض، واد  أباها زو   ولو اد عت المرأة أن  ]

ت عشرين سنة وقْ  ا كانت ابنةالمرأة البينة أن   تقاموإن أقاما البينة فأ، (12)غر كان القول قول المرأةالصِّ 

                                                           
بينة الفساد تسقط نفقة العدة، إذ الفاسد لا يوجب لأنها تثبت ما لم يكن ثابتاً، ولو كان مدعي الفساد هو الزوج ثبت حرمة الوطء بإقراره، وحين قبول  1

 1/316النفقة. العقود الدرية/
 ساقطة من أ ، ج ، د 2
 1/316نسب الولد ثابت كيفما كان إذ الفساد ينفي حل الوطء لا ثبوت النسب. العقود الدرية/ 3
 1/453خزانة الأكمل/ 4
دة فإن أقامت بينة قبلت، وإن أقامها الزوج قبلت أيضا؛ لأن البينة تقبل لرد اليمين. درر سواء شهد مهر المثل له أو لها؛ لأن المرأة تدعي الزيا 5

 1/347الحكام/
 ساقطة من أ ، ب ، د 6
 1/347/البينات شرعت لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل، والأصل في النكاح كونه بمهر المثل فمن ادعى خلافه فبينته أولى. درر الحكام 7
 ب )الحجة( في 8
 في ب )الأقل( 9

رز بن علي، المعروف بملا  الدُّرر والغ رر: 10 خسرو: عالم بفقه الحنفية  -أو منلا أو المولى  -"درر الحكام في شرح غرر الأحكام" لمحمد بن فرام 
الياً عن الروايات الضعيفة، حالياً بالقيود والإشارات والأصول، وكتاب الغرر من المتون المتأخرة في الفقه الحنفي، حاول فيه مؤلفه أن يجعله متناً متيناً خ

ديب، ومؤنقاً الشريفة اللطيفة، محتوياً على مهمات خلت عنها المتون المشهورة، ومنطوياً على أحكام ملمّات لم تكن مسطورة، معجِباً نظمه الفصيح الأ
  1/156لالئ المحار/ - 6/328فحواه الفقيه الأريب. الأعلام/

 1/347ام/درر الحك 11
 3/162بينتها أولى لأن البلوغ معنى خاف يثبت ببينتها فكانت بينتها أكثر إثباتاً. المحيط/ 12
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كاح . كذا في شرائط الن كانت البينة بينة المرأة ،ثمان سنين ا كانت ابنةوج البينة أن  وأقام الز   ،كاحالنِّ

 . (5) [(4)من بينته أكثر إثباتاً  (3)نتهابي   وذلك لأن  ] (2) [(1).«قاضيخان»من 

ه أن   (9)علىرجل أقام على امرأة بينته » : (8) [قال يثح (7)«الوجيز» (6)ح صاحبص  وقد 

 ،بعد بلوغها بغير رضاها (12)منه جهاه زوَّ أن  ( 11)علىوأقامت هي بينة  ،منه أبوها قبل بلوغها (10)جهازوَّ 

 (15) [.«فكانت أكثر إثباتاً  (14)البلوغ (13)ةبينتها مثبت فبينتها أولى؛ لأن  

وأقامت المرأة البينة ، (18)بألف (17) [هذه المرأة]ج ه تزوَّ ن  رجل أقام البينة أ:  (16) [وعن محمد]]

وأقام  ،ه باعه بألفينالبائع البينة أن   أقامبخلاف ما لو ، (20)[فالمهر ألف] ،جها على ألفينتزوَّ  (19)هأن  

 (22)منهماوكل واحد  ،كاح لا يحتمل الفسخالن  ؛ لأن  (21)من ألفينفالث   ،بألف اهتره اشالمشتري البينة أن  

عاه الآخر  اً عى عقداد   ووجب ألف  ،تصادقهماكاح بويثبت الن  اتالبين (23)فتهاترت ،مامنهغير ما اد 

                                                           
 1/164فتاوى قاضيخان/ 1
 ساقطة من ب ، ج ، د 2
 أي بينة المرأة 3
 أي بينة الزوج 4
 ساقطة من ب ، ج ، د 5
 وهو برهان الدين محمود بن أحمد 6
 110مخطوطة الوجيز/ لوحة رقم  7
 ساقطة من ب ، ج ، د 8
  ساقطة من أ ، د 9

 في ب )تزوجها( 10
 ساقطة من أ ، د 11
 ساقطة من أ 12
 في ج )بينة( 13
 3/162. المحيط/البلوغ معنى خاف يثبت ببينتهاف 14
 ساقطة من ب ، ج ، د 15
 ساقطة من ب ، ج ، د 16
 ساقطة من ب 17
 في ب )على ألف( 18
 في ب )على( 19
 ساقطة من أ 20
 6/241بينتين القائمتين على قدر الملك، فالأصل فيه أن البينة المظهرة للزيادة أولى. بدائع الصنائع/حكم تعارض ال 21
 ساقطة من أ ، ج ، د 22
 2/633الهتر الداهية والجمع أهتار، والهتر أيضا السقط من الكلام والخطأ منه، ومنه قيل تهاترت البينات إذا تساقطت وبطلت. المصباح المنير/ 23
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 (2)منه (1) [ثم اشتراه ،بألف أولاً ]ه  اشتراه منه فيجعل كأن   ،والبيع يحتمل الفسخ ،وجباعتراف الز  

 (4).[(3)«الوجيز»من  .فيفسخ الأول ويثبت الثاني ،بألفين

 ،(7)يادةا تثبت الز  البينة في مثله بينة المرأة؛ لأن   أن   «الحقائق»من  لما مرَّ  (6)الفوهو مخ : (5)قلت]

رر فيما الذي ذكرناه عن الد   (9)فصيلالجواب فيها على الت   أن   «(8)يلعيالز  »حيح على ما ذكر والص  

 (11) [.(10)سبق

وجتك على أمتي هذه وهي وج تزقال الز   (12)]...[و ،جتني على عبدك هذاولو قالت المرأة تزوَّ 

وج قامت على وبينة الز   ،نفسها بينتها قامت على حقِّ  فالبينة بينة المرأة؛ لأن   ،وأقاما البينة ،أم المرأة

وجوتعتق الأمة على  ،حق الغير  .بإقراره (13)الز 

                                                           
 من ب ساقطة 1
 ساقطة من أ ، ب 2
 110مخطوطة الوجيز/ لوحة رقم  3
 ساقطة من ب ، ج ، د 4
 أي غياث الدين البغدادي 5
جها على ألفين، فالمهر  6 ج هذه المرأة بألف، وأقامت المرأة البينة أنهّ تزوَّ  ألف".أي المسألة التي سبق ذكرها "رجل أقام البينة أنهّ تزوَّ
رها " إذا اختلف الزوجان في قدر المسمّى فادّعى الزّوج أنهّ تزوّجها بألف، وادّعت المرأة أنهّ بألفين، وأقاما البيِّنة على ما أي المسألة التي سبق ذك 7

يادة ".  ادّعياه، قضى ببيّنة المرأة؛ لأنّها تثبت الزِّ
ه، شغل الناس فيه مدة وولي مشيخة الخانقاه الطقزدمرية هو عثمان بن علي بن يحيى بن يونس الزيلعي فخر الدين، فقيه حنفي، كان فاضلا في مذهب 8

هـ(.   من مصنفاته : " تبيين 743هـ( فأفتى ودرّس، وكان خيراً صالحاً، مات بالخانقاه في القاهرة في رمضان سنة ) 705بالقرافة، قدم القاهرة سنة )
معجم  – 4/210الأعلام/ – 3/258" شرح الجامع الكبير ".الدرر الكامنة/الحقائق في شرح كنز الدقائق" و " تركة الكلام على أحاديث الأحكام " و 

 263 /6المؤلفين/
لأنها  ؛ىاما البينة كانت بينة المرأة أول"وإن اختلفا في المهر قضى لمن برهن، أي لمن أقام البينة؛ لأنه نور دعواه بها، وإن برهنا فللمرأة، أي إذا أق 9

فكانت أولى، هذا إذا كان مهر المثل يشهد للزوج، بأن كان مثل ما يدعي الزوج أو أقل؛ لأن الظاهر يشهد للزوج، وبينة  تثبت الزيادة، والبينات للإثبات
الحط، وهو  المرأة تثبت خلاف الظاهر فكانت أولى، وإن كان مهر المثل يشهد لها بأن كان مثل ما تدعيه أو أكثر، كانت بينة الزوج أولى؛ لأنها تثبت

 4/311ر والبينات للإثبات". تبيين الحقائق/خلاف الظاه
(، وإن برهنا قضى للمرأة إن شهد 10المسألة التي مرت سابقاً :" المسألة التي مرت سابقاً :" إذا اختلف الزّوجان في قدر المهر قضى لمن برهن) 10

 مهر المثل للزوج...."
 ساقطة من ب ، ج ، د 11
 )لو( زيادة في أ 12
 ساقطة من أ 13
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ة دينار، جها بمائه تزو  وأقامت المرأة البينة أن   ،ه تزوجها بألف درهمالبينة أن   (1)وجولو أقام الز  

ها فإن أقامت أم   ،فالبينة بينة الأب ،جها على رقبتهه تزو  وج البينة أن  عبد الز   (2)وأقام أب المرأة وهو

 ونصفهما جميعاً ، (3)والأمابنتها على رقبتها فالبينة بينة الأب  جه تزو  وج بعد ذلك البينة أن  الز   ةوهي أمَ 

 .وج في قيمتهماللز  ويسعى الوالدان ، (5) [أي للمرأة] (4)لها مهر  

وج البينة وأقام الز   ،ه تزوجها بمائة دينارولكن المرأة أقامت البينة على أن   ،ولو لم يكن كذلك

  .كاح بمائة دينارينة المرأة بالن بالقاضي ب قضيي ،بمائة درهمج المرأة ه تزو  أن  

القاضي يبطل القضاء  فإن   ،هقبتج المرأة على ره تزو  أقام البينة أن  ج وأب المرأة وهو عبد الز   ثم إنَّ 

 .(6)هرالأب هو الم ويقضي بأن  ل الأو  

كان القول في ذلك  ،ه لهعي أن  كل واحد يد   ،وجان في البيت الذي يسكنان فيهالز   اختلفوإن 

 .(7)معنىا خارجة بينة المرأة؛ لأن  بجميعاً فيقضى  اوإن أقامت المرأة البينة أو أقام ،وجقول الز  

ار في يد رجل وامرأةال تولو كان ار لها وأن   المرأة بينة أن   توأقام ،د  وأقام  ،جل عبدهاالر   الد 

ار له والمرأة الر   ه فإن   ،حر هيقم بينة أن   ولم ،فع إليهاجها بألف درهم ودتزو   (8)امرأتهجل البينة أن  الد 

ار   ،جلالر   (11)البينة على رق   المرأة أقامت ينهما؛ لأن  ولا نكاح ب (10)[(9)جل للمرأةوالر  ]يقضى بالد 

                                                           
 ن بساقطة م 1
 في ب )هي( 2
 ساقطة من أ 3
 في ب )لهما( 4
 ساقطة من ب ، ج ، د 5
 في أ )الأب( 6
 ساقطة من أ 7
 ساقطة من أ 8
 أي أنّ الدار لها وأن الرجل عبدها 9

 في ب )للرجل والمرأة( 10
 في ب )رقبة( 11
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ق[ ،(1)قجل لم يقم البينة على الحرية فيقضى بالر  والر   ار بطلت بينة الر   (2)]فإذا قضي بالر  جل في الد 

  .كاح ضرورةوالن 

 ،جل ونكاح المرأةه حر الأصل والمسألة بحالها يقضى بحرية الر  رجل البينة أن  الأقام  (3)وإن

ار للمرأة؛ لأن   ار صاحب اليد والمرأة جل فيكاح صار الر  ا قضينا بالن  لم   (4)]...[ ويقضى بالد   الد 

ار لهايف خارجة، ار للز  أوجان في دار في كما لو اختلفا الز   ،(5)قضى بالد  وإن أقاما  (6)وجيديهما كانت الد 

 .ينة المرأةبالبينة يقضى ب

                                                           
 في ب )بالرقبة( 1
 في ب ، ج )فإذا قضى بالرجل( ، ساقطة من أ 2
 ساقطة من ج 3
 في أ )الأصل(زيادة  4
ا كل يقضي بأنه حر ويقضي بالدار للمرأة من قبل أن الدار والمرأة في يدي الرجل حيث جعلها امرأته، فصار كزوجين يتنازعان في دار في أيديهم 5

 6/145الفتاوى البزازية/ – 3/166منهما يدعي أن الدار له. المحيط/
 7/227عند أبي حنيفة وبي يوسف. البحر الرائق/ 6

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





32 
 

تلفا في هذا ولو اخ ،يقضى بها للزوج ،وأقاما البينة ،ساءالن  (2) [من متاع] (1)ولو اختلفا في متاع

له  المتاع جل البينة أن  وأقام الر   ،الرجل عبدها المتاع لها وأن   أقامت المرأة البينة أن  كاح فالمتاع  وفي الن 

جل للمرأة ويقضى لها بالمتاع أيضاً كما قلنا في ه يقضى بالر  فإن   ،نقدهاج المرأة بألف درهم وه تزو  وأن  

ار  .الد 

                                                           
 ختلاف في متاع البيت :الا 1

 ما أن يكون الخلاف بين الزوجين في حال حياتهما، فإن كان كذلك :إ -1

لظاهر شاهد له، وما يصلح أ( فإما أن يكون في حال قيام النكاح، فما كان يصلح للرجال كالعمامة والقلنسوة والسلاح وغيرها فالقول فيه قول الزوج؛ لأن ا

 والمغزل ونحوها فالقول فيه قول الزوجة؛ لأن الظاهر شاهد لها.للنساء مثل الخمار والملحفة 

 وما يصلح لهما جميعا كالدراهم والدنانير والعروض والبسط والحبوب ونحوها فعلى عدة أقوال :
افظة، ويد التصرف ها يد حقال أبو حنيفة ومحمد أن القول فيه قول الزوج؛ لأن يد الزوج على ما في البيت أقوى من يد المرأة، فيده يد متصرفة، ويد

 أقوى من يد الحفظ. 
ر جهاز مثلها، فالمرأة لا وقال أبو يوسف: القول قول المرأة إلى قدر جهاز مثلها في الكل، والقول قول الزوج في الباقي؛ لأن الظاهر يشهد للمرأة إلى قد

، فكان القول قوله في هذا القدر قولها، والظاهر يشهد للرجل في الباقي تخلو عن الجهاز عادة، فكان الظاهر شاهداً لها في ذلك القدر، فكان القول في
 الباقي.

ما في البيت، فكان  وقال زفر في قول المشكل بينهما نصفان، وفي قول آخر الكل بينهما نصفان؛ لأن يد كل واحد من الزوجين إذا كانا حرين ثابتة على
 المشكل بذلك في قول؛ لأن الظاهر يشهد لأحدهما في المشكل. الكل بينهما نصفين وهو قياس قوله، إلا أنه خصَّ 

اهداً له إلا في ثياب شوقال ابن أبي ليلى القول قول الزوج في الكل إلا في ثياب بدن المرأة؛ لأن الزوج أخصّ بالتصّرف فيما في البيت، فكان الظاهر 
 بدنها فإن الظاهر يصدقها فيه ويكذب الرجل.

كان الظاهر لها شاهدا المرأة في الكل إلا في ثياب بدن الرجل؛ لأن يد المرأة على ما في داخل البيت أظهر منه في يد الرجل، ف وقال الحسن القول قول

 إلا في ثياب بدن الرجل؛ لأن الظاهر يكذبها في ذلك ويصدق الزوج.

 ب( وإما أن يكون بعد زواله بالطلاق

 ا ماتا فاختلف ورثتهما:فاتهما، إذوإما أن يكون بين ورثتهما بعد و -2
 فالقول قول ورثة الزوج في قول أبي حنيفة ومحمد.  

أن المورثيَن اختلفا كوعند أبي يوسف القول قول ورثة المرأة إلى قدر جهاز مثلها، وقول ورثة الزوج في الباقي؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث، فصار 
 بأنفسهما وهما حيان.

 اختلف الحي وورثة الميت:أحدهما وموت الآخر، فإن مات أحدهما و وإما أن يكون في حال حياة -3

 كان الميت هو المرأة فالقول قول الزوج عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنها لو كانت حية لكان القول قوله فبعد الموت أولى. فإن -

 وعند أبي يوسف القول قول ورثتها إلى قدر جهاز مثلها. 

ليد، فينبغي اإن كان الميت هو الزوج فالقول قولها عند أبي حنيفة وزفر في المشكل؛ لأن المتاع كان في يدهما في حياتهما؛ لأن الحرة من أهل الملك وو -
ظر : بدائع ين ، وعند محمد القول قول ورثة الزوج.أن يكون بينهما نصفين، وعند أبي يوسف في قدر جهاز مثلها؛ لأن الوارث قائم مقام المورث

 236 /8العناية/ – 123 /2الاختيار/ – 309 /2الصنائع/
 ساقطة من د 2
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ه في متاع الأصل يقضى له بالحرية وبالمرأة والمتاع أيضاً؛ لأن   حر   (1)أن هجل البينة م الر  وإن أقا

ساء جميعاً يقضى له بحريته ويقضى جال والن وإن كان المتاع مشكلًا يكون للر   ،ساء يحتاج إلى البينةالن 

 (2) .خارجة ابينة المرأة في المشكل أولى؛ لأن   للمرأة بالمتاع؛ لأن  

ا (3)وج بعد وفاتهاعى الز  اد   ولو وأقام الوارث  ،داق حال صحتهاته من الصِّ كانت أبرأَ  (4)أن 

 (8) .(7)أولى (6)وقيل بينة الوارث ،حة أولىفبينة الص   ،ا أبرأته في مرض موتهاأن   (5)بينة

فبينة المرأة ، (10)، وأقاما البينة(9)وج مطلقاً عاها الز  وادَّ  ،ن المهر بشرطة ماءعت المرأة البرولو اد  

  (13) .(12)وج أولىالز  قيل بينة ، و(11)اً صح  الإبراء معهفط متعارإن كان الشر  و ،أولى

اً بذلك إلى يومنا هذا على المهر على أن   ولو أقامت المرأة بينة وج وأقام الز   ،زوجها كان مقر 

 .(17)(16)«جامع الفتاوى»من  .(15)أولى (14)نة المرأةفبي   ،عيهمن هذا المهر الذي تدَّ  ها أبرأتبينة أن  ال

                                                           
 ساقطة من أ 1
لم تكن الدار في أيديهما، لو أقام الرجل البينة أن الدار داره، والمرأة أمته، وأقامت المرأة البينة أن الدار دارها والرجل عبدها، فالدار بينهما نصفان، إذا  2

لبينتان منهما، ويحكم لكل واحد منهما بالحرية ولا تقبل بينة أحدهما على صاحبه بالرق. وإن كانت في يد أحدهما تركت في يده، وتعارضت ا
 9/102المحيط/

 أي بعد وفاة زوجته. 3
 ساقطة من أ 4
 ساقطة من ج 5
 في ب ، ج ، د )الورثة( 6
بينة بينة المقر له وإن لم يقم بينة وأراد استحلافهم له لو أقر لوارث ثم مات فقال المقر له أقر في الصحة وقال الورثة في مرضه فالقول قول الورثة وال 7

 247ذلك. لسان الحكام/
 79مخطوطة جامع الفتاوى/لوحة رقم  8
 أي بدون شرط 9

 ساقطة من أ 10
 في ب )منه( 11
12  ً  وهو الذي ادّعى البراءة من المهر مطلقا
 79مخطوطة جامع الفتاوى/لوحة رقم  13
 في ج ، د )البراءة( 14
ع والإقالة لدين فبينة البراءة أولى؛ لأن بينة مدعي الدين بطلت بإقرار المدعى عليه لما ادعى البراءة، ولم تبطل بينة البراءة، وهذا كشهود البيوكذا في ا 15

 7/115فإن بينة الإقالة أولى؛ لبطلان بينة البيع بإقرار مدعي الإقالة. البحر الرائق/
لمحمد بن يوسف بن محمد بن علي ابن محمد العلويّ الحسني أبو القاسم، ناصر الدين، المدني السمرقندي:  "جامع الفتاوى" المسمى بالجامع الكبير، 16

هـ(. هو كتاب مفيد نافع، أوله: "بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة 556فقيه حنفي، عالم بالتفسير والحديث والوعظ من أهل سمرقند، توفي رحمه الله سنة )
 1/264لالئ المحار/– 7/149ة محمد وآله أجمعين....".  الأعلام/والسلام على خير خليف

 79مخطوطة جامع الفتاوى/لوحة رقم  17
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ذا اليد  عت المرأة أن  وادَّ  ،عليه وقبض (1)له أو التصدق هه وهبفي يد رجل أن   مثلاً  عى عبداً اد  

وللمرأة  ،أبي يوسف بالعبد بينهما نصفين (2)يحكم عند ،وبرهنا ،تزوجها على ذلك العبد وقبضته

وللمرأة بجميع  ،اءعي الشرِّ محمد يحكم بالعبد لمدَّ وعند ، وج تتميمًا للمهربنصف قيمته أيضاً على الز  

عيه الرَّ  (3)«شرح المجمع»ومحل المسألة في  ،وجقيمته على الز     (4) .جلانفي فصل ما يد 

                                                           
 في ب ، ج ، د )تصدقه( 1
 ساقطة من ب ، ج ، د 2
اتي، من كبار فقهاء "مجمع البحرين وملتقى النهرين" لأحمد بن على بن ثعلب بن أبى الضياء البعلبكي، البغدادي الأصل والمنشأ، المعروف بابن الساع 3

ح مجمع الحنفية، وقد شرح كتابه هذا في مجلدينوهناك شروح كثيرة لهذا الكتاب : "شرح مجمع البحرين" لسليمان بن علي القرماني: فقيه حنفي، "شر
ي، "المتبع في شرح المجمع" البحرين" لأحمد بن محمد بن شعبان الطرابلسي، المغربي، "تشنيف المسمع على المجمع" لاحمد بن محمد العمري، الحنف

 لأحمد بن إبراهيم بن أيوب العينتابي، "المغنى في شرح مجمع البحرين" لمحمد بن يوسف بن إلياس القونوي. 
  141-2/110معجم المؤلفين/ – 3/130الأعلام/ – 2/172- 112- 1/100ينظر: هدية العارفين/

 بحرين شروح كثيرة وهذه نصوص بعض الشروح التي استطعت الوصول إليها : لم يحدّد المؤلف أي واحد من شروح المجمع، فلمجمع ال 4
ضي يقضي به بينهما ")أو كلّ منهما أنه اشترى هذا العبد من آخر، وبرهنا، يخير كل منهما، فإن شاء أخذ نصفه بنصف الثمن وإلا ترك( وهذا لأن القا

منهما؛ لأنه تغيّر عليه  كل واحد منهما دار زيد ويجيز المالك البيعين، فإنه يتيخي كل واحدنصفين؛ لاستوائهما في سببالاستحقاق فصار كالفضوليين يبيع 
م الشراء( اثنان ادعى شرط عقده؛ لجواز أن تكون رغبته في تملك الكل فيرده ويأخذ كل الثمن، ....)أو أحدهما شراءً والآخر هبة وقبضاً ولم يوقتا قدّ 

أقوى باعتبار أنه معاوضة  د، وادّعى الآخر أنه وهبه إياه وقبضه منه وأقام بينة ولا تاريخ معهما فالشراء أولى؛ لأنهأحدهما أنه اشترى هذه العين من زي
، ولو ادّعى هبة وقبضاً من الجانبين؛ ولأن الشراء يثبت الملك بنفسه والهبة تثبته بواسطة القبض، وحكم الصدقة مع القبض والشراء حكم الهبة مع الشراء

رجيح يجب أن يكون صدقة وقبضاً فهما سواء حتى يقضي به بينهما؛ لاستوائهما في التبرع ولا ترجيح باللزوم؛ لأن ذلك راجح إلى المآآل والت والآخر
قدم الشراء ف القيمة، ولمعنى موجود في الحال، وهذا فيما لا يحتمل القسمة صحيح،....)أو أحدهما شراء وامرأة أنه مهرها وبرهنا يحكم بينهما ولها بنص

على ذلك الشيء،  وحكم لها بكمالها( رجل ادعى أنه اشترى من زيد هذا الشيء الذي هو في يده وأقام بينة على ذلك، وادعت المرأة أن زيداً تزوجها
تساويهما في القوة، عين؛ لوأقامت البينة على ذلك ، قال أبو يوسف : يقضى به بينهما، ولها نصفه وله نصفه ويتمم لها صداقها بنصف القيمة مع نصف ال

 9/187فإن كلا منهما عقد معاوضة يثبت الملك بنفسه. وقال محمد: بينة المشتري أولى..." شرح مجمع البحرين/ ابن الساعاتي/
خيار إن شاء أخذ نصف ل"إذا ادّعى اثنان كل واحد منهما أنه اشترى منه هذا العبد يعني من صاحب اليد، وأقام كل واحد منهما بينة، فكل واحد منهما با

 كل واحد منهما يحكم بوقوعهما العبد بنصف الثمن الذي ..... إذا ادّعى أحدهما شراءً والآخر هبةً وقبضاً وأقاما بينة ولا تاريخ معهما، فالشّراء أولى؛ لأنّ 
ع يمكن الرجوع فيها الملك في العوضين والهبة تبر معاً والشّراء يثبت الملك من غير قبض، فيكون الملك بالشراء أسبق، ولأنّ الشراء عقد ضمان يوجب

اً من حيث المعنى؛ لأنا نعتبر ولو بعد القبض، فكان أولى هذا إذا ادّعيا من واحد، أما إذا أدّعيا من اثنين فإنّه يقضي بينهما نصفين، وإن كان الشراء سابق
كم   حقيقة بأن أرّخ صاحب الشراء كان بينهما نصفين إذا ادّعياالسبق من حيث المعنى بالسبق من حيث الحقيقة، ولو كان السبق ثابتا  من جهة اثنين، وح 

كم الهبة مع الشراء، ولو ادّعى أحدهما هبة وقبضاً والآخر صدقة وقبضاً فهما سواء حتى يقضى بينه ما نصفين؛ لاستوائهما الصّدقة مع القبض والشراء ح 
ادّعى أحدهما الشراء من  ا وبرهنا يحكم به بينهما بنصف القيمة وقدّم الشراء وحكم لها( قال أبو يوسف إذافي التبرع. )أو أحدهما شراء وامرأة أنه مهره

ل أطلق التسوية بينهما، ذي يد وادّعت المرأة أنهّ تزوّجها عليه، هما سواء يقضى به بينهما نصفين، ولم يذكر في الهداية إيجاب أبي يوسف نصف القيمة ب
 564أو أرّخا وتاريخهما على السواء، وقال محمد الشراء أولى .." مخطوطة تشنيف المسمع على المجمع/لوحة رقم  هذا إذا لم يؤرّخا

)شراء والآخر هبة(  "إذا ادّعى كل من الخارجين أنّه اشترى هذا العبد من ذي اليد بلا تاريخ وبرهنا يخير كل منهما...)أو أحدهما( أي ادعى أحدهما
م الشراء؛ لكونه أقوى لأنه معاوضة من الجانبين ومثبت الملك وقبضا كلاهما من شخ نفسه، )أو أحدهما بص معين وأقاما البينة ولا تاريخ معهما، قدِّ

حكم بينهما( أي يشراء( أي إن ادّعى أحدهما شراء من رجل، )وامرأة أنّه مهرها( أي وادّعت امرأة ذلك الرجل أنه تزوجها على ذلك العين، )وبرهن 
ء قلت : الشرا :و يوسف : يقضى به بينهما؛ لأن سبب كل منهما عقد معاوضة ومثبت للملك بنفسه، فينصف بينهما؛ لاشتراكهما في السبب، قال قال أب

ئز قبل ا في المهر جاأقوى؛ لأن فيه مبادلة مال بمال، قلت: النكاح أقوى بوجه آخر وهو أنه لا يبطل بالهلاك، قيل: التسليم بخلاف الشراء وأن تصرفه
ظهر في نصف،  القبض بخلاف المشتري، )ولها نصف القيمة( وأي يحكم أبو يوسف للمرأة بنصف قيمة العبد على التزويج تتميماً للمهر؛ لأن المسمى

 230ويرجع المشتري بمثله بنصف الثمن إن كان نقداً...". مخطوط شرح مجمع البحرين وملتقى النهرين/ ابن ملك/ لوحة رقم: 
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 ازوجها ملكها منه وأقامت هي بينة على أن   ،على ملكيتها (1)ضيعة في يد امرأة أقام رجل بينة

 .(3)(2)«القنية»من  بينتين المتضادينالاب من ب .فليس بدفع ،سنةبمهرها منذ عشرين 

عى على حتى لو اد   ،(6)يوم الموت لا يدخل تحت القضاء : (5)من الدعوى (4)«الخلاصة»وفي ]

اريخ جها بعد ذلك الت  ه تزو  عت امرأة على هذا الميت أن  ثم اد   ،أباه مات يوم كذا فقضى به رجل أن  

  (7) .[كاحتقبل البينة ويقضى بالن  ،بيوم

وقضى  ،ه قتل أباه يوم كذاعى رجل على آخر أن  حتى لواد   ،(8)ويوم القتل يدخل تحت القضاء]

 (9) [.انتهى ،جها لا تسمعأباه تزو   اريخ بيوم أن  عت امرأة بعد هذا الت  ثم اد   ،القاضي به

عي وتد   ،جها في رجب سنة كذاه تزو  اد عت امرأة أن  :  (10)من الفصل العاشر «الفصولين»وفي ]

 ،م يثبتون الموتنة لا تقبل؛ لأن  سمورثنا مات في صفر تلك ال هن ورثته أن  المهر في تركته، فبر

 (11) [.انتهى ،كاح والمهر من تركتهويثبت الن ، والموت لا يدخل تحت الحكم

                                                           
 من بساقطة  1
ي المعروف بالزاهدي، "القنية: )قنية المنية لتتميم الغنية لاستاذه بديع(" للإمام أبي الرجاء نجم الدين مختار بن محمود الغزمينى الخوارزمي الفقيه الحنف 2

هدية  – 2/1357كشف الظنون/ – 1/248هـ(، أوله: )الحمد لله الذي أوضح معالم العلوم ... الخ( . لالئ المحار/658الحنفي، المتوفى رحمه الله سنة )
 2/423العارفين/

 187القنية/ لوحة رقم :  3
وقد  "خلاصة الفتاوى" لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين، افتخار الدين البخاري: فقيه من كبار الأحناف، من أهل بخارى، قال اللكنوي: 4

اقعات والخزانة، وهو كتاب معتبر عند العلماء معتمد عند الفقهاء. وقال الحاج خليفة: هو طالعت من تصانيفه خ لاصة الفتاوى ذكر أنَّه لخصه من الو
 ها.كتاب، مشهور، معتمد. ذكر في أوله: أنه كتب في هذا الفن خزانة الواقعات، وكتاب النصاب، فسأل بعض إخوانه تلخيص نسخة قصيرة، يمكن ضبط

ن عوناً. مع بيان مواضع المسائل، وكتب فهرست الفصول، والأجناس على رأس كل كتاب؛ ليكو فكتب الخلاصة جامعة للرواية، خالية عن الزوائد
 1/718كشف الظنون/ – 1/142لالئ المحار/ – 3/220الأعلام/

 304مخطوطة خلاصة الفتاوى/لوحة رقم : 5
 2/322البينة. غمز العيون/القضاء بالبينة عبارة عن رفع النزاع، والموت من حيث إنه موت ليس محلا للنزاع ليرتفع ب 6
 ساقطة من ب ، ج ، د 7
وت تحت إنما لم يدخل يوم الموت تحت القضاء، ويوم القتل يدخل؛ لأن الميراث ليس يستحق بالقتل بل بسبب سابق على الموت، وإذا لم يدخل يوم الم 8

 2/322القتل القصاص أو الدية، فاعتبر تاريخ القتل. غمز العيون/القضاء جعل وجود ذلك التاريخ وعدمه بمنزلة واحدة بخلاف يوم القتل؛ لأنه يتعلق ب
 ساقطة من ب ، ج ، د 9

 1/91جامع الفصولين/ 10
 ساقطة من ب ، ج ، د 11
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 (1)كتاب الطلاق

على كونه  (3)وأقامت المرأة بينة ،ه كان مجنوناً وقت الخلعالبينة أن   (2)ثم أقام ،إذا خالع امرأته

ه كان مجنوناً نة أن  وكذا إذا كان مجنوناً وقت الخصومة فأقام ولي ه بي  فبينة المرأة أولى،  ،عاقلاً وقت الخلع

، (5) «الدرر والغرر». من ، فبينة المرأة أولىه كان عاقلاً على أن   (4)بينةوأقامت المرأة  ،وقت الخلع

 .من بينة كونه مجنوناً أو مخلوط العقل (6)أولى ف عاقلاً بينة كون المتصرِّ  والأصل في ذلك أن  

قها قبل ه طل  وشهد آخران أن   ،قد كانت امرأته (7)]...[فلاناً قد مات وهذه  رجلان شهدا أنَّ 

الإمام القاضي وقال ، شهود الزوجية أولى:  (8)فضلالقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن  ،الموت

فله  (13)وما قال الشيخ الإمام»:  (12)ثم قال القاضي الإمام]، (11)(10)الطلاق أولىشهود :  (9)ديعلي السغ

  .(15)«قاضيخان»من فصل الدعوى يخالف الشهادة من دعاوى . (14) [«جق ثم تزو  ه طل  كأن   لوجه يجع

                                                           
 141التعريفات/ الطلاق: هو في اللغة إزالة القيد والتخلية، وفي الشرع: إزالة ملك النكاح. 1
 أي الزوج 2
 ساقطة من ب 3
 في ب ، ج ، د )بينة( 4
 2/384درر الحكام/ 5
 ساقطة من ب 6
 في ب ، ج )امرأته( 7
تح الفاء هو أبو بكر محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي بكر محمد بن الفضل البخاري، إمام بخارى، المعروف بالفَضَلى بف 8

، من أولاد الأئمة، ومن بيت العلم، وكان جميل الأمر رقيق القلب، متخشعاً والضاد المعجمة الساكنة وفي آخرها اللام، كان صالحاً سديد السيرة عالماً 
 2/226التحبير/ – 10/229هـ(. ينظر: الأنساب/533متواضعاً، ولي الخطابة بجامع بخارى مدة، توفي في شهر ربيع الأول سنة )

لكندكيني السغدي، والسغدي بضم السين المهملة وسكون الغين هو القاضي أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسين بن أبي نصر بن الأشعث بن حاشد ا9
هذه النسبة إلى السغد وهي ناحية كثيرة المياه والأشجار من نواحي سمرقند، وعلي السغدي سكن بخارى وولي بها  -المعجمة وفي آخرها دال مهملة 

 – 2/120هـ(. ينظر: اللباب/461ناظراً، سمع الحديث، وتوفي ببخارى سنة )القضاء، وانتهت إليه رياسة الحنفية، وكان إماماً فاضلاً وفقيهاً حنفياً م
 4/279الأعلام/ – 38/91تاريخ الإسلام/

 ساقطة من ب 10
 لأن الطلاق يكون بعد النكاح 11
 علي السغدي 12
 أبو بكر محمد بن الفضل 13
 ساقطة من ب ، ج ، د 14
 2/213فتاوى قاضيخان/ 15
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فلما  أقامت المرأة بينة على  ،وبينك (1)بينيفقال الرجل لا نكاح  ،عت نكاحاً على رجلامرأة اد  

 وإن قال الرجل في إنكاره لم يكن بيننا نكاح قط .تها اختلعت منه تقبل بينالبينة أن  كاح أقام هو الن 

 ،منها اختلعت بينة على أن  كاح أقام هو الينة على الن الب (3)المرأةأقامت  فلما  ، (2)[أو قال ما تزوجتها قط]

يبطل دعوى المدعي قبل القضاء من باب ما ] .(7)تسمع بينته (6)لاينبغي أن  (5)كان:  (4)قال رضي الله عنه

 . (9) [(8)«قاضيخان»من دعاوى 

وطلبت  ،في نكاحهمات وهي  ،ا كانت امرأة أبيهعت على ولد ميت أن  امرأة اد  :  (10)وفيه أيضاً 

قها ثلاثاً وانقضت أباه كان طل   الابن أقام البينة أن   (12)ثم إن ،(11)فأقامت البينة ،الميراث فجحد الابن

جها لم يكن تزو   (14)عتكان الابن قال حين اد   (13)وإن، تقبل بينة الابن في الصحيح ،تهتها قبل موعد  

 .(15)أو لم تكن زوجة له قط لا تقبل بينته

                                                           
 ساقطة من أ 1
 ساقطة من أ ، ب 2
 ساقطة من أ ، د 3
 فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي، صاحب كتاب فتاوى قاضيخان. 4
 ساقطة من أ 5
 ساقطة من أ 6
لمدعي لما أقام اقال المصنف رحمه الله تعالى : "ينبغي أن تكون هذه المسألة ومسألة البيع سواء إذا ادعى الشراء فقال المدعى عليه لم يكن بيننا بيع ف 7

البراءة عن العيب البينة على ما ادعى وقضى القاضي له بالبيع ثم وجد بها أصبعا زائدة وثمة في ظاهر الرواية لا تقبل البينة على البراءة عن العيب لأن 
ضا فلا يسمع". فتاوى تكون إقرارا بالبيع فكذلك الخلع لأن الخلع عندنا طلاق والطلاق يقتضي سابقة النكاح فكان هو في دعواه الطلاق متناق

 2/259قاضيخان/
 2/259فتاوى قاضيخان/ 8
 ساقطة من أ 9

 أي وفي كتاب فتاوى قاضيخان 10
 بينة على نكاحها 11
 ساقطة من ب 12
 في د )وإذا( 13
 أي ادّعت على ولد ميت أنّها كانت امرأة أبيه 14
 2/262فتاوى قاضيخان/ 15
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ثم  ،دحوالزوج يج ،قها ثلاثاً وأقامت البينةه طل  أن  ]عت على زوجها امرأة اد  :  (1)وفيه أيضاً 

ل له نكاحها لا يسمع منه هذا ل ويحبالمحلِّ ا تزوجت ما اعترفت أن  بعد (2) [جهاه تزو  وج أن  عى الز  اد  

 . (3)فعالد  

ت قا أوج أن  وبرهن الز   ،برهنت على طلاق ثلاث :«الفصولين»وفي الفصل العاشر من ] ر 

تهات وتز  ا اعتد  لاث أن  لاق الث  بعد الط   وتزوجته وهي  ،وجت بآخر ودخل بها وطلقها ومضت عد 

  (6).[(5)ه وقع صحيححيح أن  والص   ،(4)بدفع فقد قيل هذا ليس ،امرأته اليوم

ق نفسها متى ه إن لم يصل إليها نفقتها في وقت كذا فهي تطلِّ على أن   (7)جعل امرأته بيدها]

، (10)صول النفقة في ذلك الوقتفي و (9)فاختلفا ،نفسها قَ فأرادت أن تطلِّ  (8)قضى ذلك الوقت ،شاءت

يدفع إليها ه لم ه أقر أن  لو برهنت أن  و ،وتندفع دعواه لبِ نفقتها قُ صل إليها ه لم تأن   (11)ه أقر  ن  فبرهنت أ

                                                           
 أي وفي كتاب فتاوى قاضيخان 1
 ساقطة من ب 2
بهذه الدعوى يدعي عليها التناقض في دعوى الحرمة وفيما لا يشترط دعوى المرأة لقبول البينة لا تسمع عليها دعوى التناقض. فتاوى  لأنه 3

 2/263قاضيخان
ضي سماونة : اتفق مشايخ بخارى أنه لا يصح إذا الزوج ادعى إقرارها بهذه الأشياء ودعوى الإقرار على المدعى عليه بالشيء لا يصح. وقال ابن قا 4

ار إنما لا "عندي أن هذا الوجه لا يصح إذ الزوج لم يدع النكاح بحكم إقرارها، وإنما ادعى الإقرار لبيان كونها مبطلة في دعوى الدفع ودعوى الإقر
 2/191تسمع لإثبات المدعي بالإقرار أما الإبطال الدعوى في مقام الدفع فيصح". جامع الفصولين/

 2/191بالصحة. جامع الفصولين/ فأجاب مشايخ سمرقند 5
 ساقطة من ب ، ج ، د 6
 أي جعل الرجل أمر امرأته بيدها. 7
 أي مضى ذلك الوقت دون أن تصل نفقتها إليها. 8
 أي كل من الزوج والزوجة. 9

 أي في الوقت المحدّد. 10
 أي الزوج. 11
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ه فأمر غيره حقَّ ناً ين فلاقضلو حلف لي أن ه رىألا ت(3)،](2)(1)ن يكون وكيلهأ لجوازنفقتها لا تقبل 

 (5)[(4) .برَّ  فأعطاه

بينة  : (6)«ليالبقا»قال ، قها قبل موتهه طل  وآخران أن   ،ه مات وهذه امرأتهلو شهد اثنان أن  ]

   (8).[بينة الطلاق أولى:  (7)«السغدي»الزوجية أولى، وقال 

 ،لاقبينة الط   وإلا فبأولوية ،وجيةبينة الز   عي عقدين يفتى بأولويةلو كانت المرأة تد   : وقيل

فهذا دفع  ،أو لا ترثه بالزوجية ونحوه ،كن زوجته له عند موتهلم ت (9)حها أصلاً اا نكو: لو أنكر وقيل

 (11)[.(10)انتهى

ا كانت حراماً قبل موته بستة عى الأولاد أن  واد   ،من زوجة أخرىمات عن زوجة وأولاد ]

 (12)[.فشهود المرأة أولى ،ا كانت حلالاً وقت الموتوأقامت المرأة أن   ،أشهر وأقاموا بينة

                                                           
 قد دفع إليها. 1
إليها نفقتها في وقت كذا؛ فهي تطلق نفسها متى شاءت، ثم إن المرأة أرادت أن تطلق نفسها بعد إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها على أنه متى لم تصل  2

ه لم يدفع مضي ذلك الوقت، ووقع الاختلاف بينها وبين زوجها في وصول النفقة، وعدم وصولها في ذلك الوقت، فقالت المرأة في دفع دعواه: إنه أقر أن
جواز أنه دفع إليها وكيله حتى لو قالت المرأة: إنه أقر أنه لم تصل إليها نفقتها، وأقامت على ذلك بينة كان ذلك دفعاً إليها نفقتها، فهذا لا يكون دفعاً ل

 9/246صحيحاً. المحيط/
 وقيل: تقبل في الوجهين لأن دفع وكيله كدفعه. 3
 1/86جامع الفصولين/ 4
 ساقطة من ب ، ج ، د 5
بجوك البقَّالي الخوارزمي، الحنفي، المعروف بالآدمي؛ لحفظه كتاب الآدمي في النّحو، أخذ عن الزمخشري وخلفه أبو الفضل محمد بن أبي القاسم بن با 6

كريم النفس له يد في حلقته. ذكره السّيوطي في الب غية وقال: قال ياقوت: كان إماماً في الأدب وحجةً في لسان العرب وكان جمُّ الفوائد، حسن الاعتقاد، 
 ونقد الشعر. من تصانيفه: أذكار الصلاة، أسرار الكذب، الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، الإعجاب في علم الإعراب، وغيرها كثير، توفىفي التَّرسل 

 6/2618معجم الأدباء/ – 1/116هـ(. ينظر : لالئ المحار/576رحمه الله بجرجانية خوارزم سنة )
 سبق ترجمته 7
 ساقطة من ب ، ج ، د 8
 1/86ذا دفعاً لدعواه ولو لم ينكروا أصل النكاح وإنما أنكروا إرثها بأن قالوا. جامع الفصولين/لم يكن ه 9

أولى من قال ابن قاضي سماونة : "يفتى بأولوية بينة الطلاق؛ لأن شهود بقاء الزوجية شهدوا باستصحاب الحال، والآخر أثبت الزوال، فبينة الخلع  10
الحال؛ لأن الخلع أبداً يكون بعد النكاح، ولأن بينة النكاح بناء على عقد سبق باستصحاب الحال، فبينة الخلع تكون  بينة النكاح، ولو ادعت النكاح في

 1/86مبطلة؛ لأن بينة الإبراء أولى من بينة أن له عليه كذا في الحال".. جامع الفصولين/
 ساقطة من ب ، ج ، د 11
 ساقطة من ب ، ج ، د 12
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د جووفأقامت بينة على  ،مسكراً بغير إذنك فأمرك بيدك شربتُ  (1)ولو قال لامرأته إن

من  ينتادضبينتين المتالمن باب  .فبينة المرأة أولى ،ه كان بإذناوج بينة أن  وأقام الز   ،(2)طالشر  

 .(3)«القنية»

في  زوجها أقر   إن   : فقالت ،مها على نفسه قبل موته بسنتينأبانا حر   أن   : ولو قالت الورثة]

قها أبانا طل   أن  : فقالوا  ،برهنت عليهنكاحها فا و، ولو أنكر(4)فهذا دفع ،عليه  حلال  مرض موته أني  

لو أنكروا النكاح : وقيل ، لا : «البقالي»وقال  ،هذا دفع : «السغدي»قال  ،تها قبل موتهومضت عد  

 (6) [ .(5) لا يكون دفعاً وإلا  فدفعأصلاً 

 (7)ك قلت قيل هذاتها أن  رثَ فبرهن وَ  ،كانت في نكاحي إلى يوم موتها: عى إرثها وقال اد  ]

ا ليست إقرار بأن   (9)ندفع ويكون قوله هذات: قيل  ،(8) (كراين مرده زن من بودي ميراث بردميا)

ار : كما لو قال  ،ندفع ولا يكون قوله هذا إقرار لعدم الزوجيةلا ت : وقيل ،امرأته إن كان فلان في الد 

ارأن   لا يكون إقراراً  ،لذهبت إليه ما ذكرتم مفهوم كلامه وظاهر  على أن  لا محالة  ،فلاناً ليس في الد 

 (11) [.(10)المفهوم ليست بحجة المذهب عندنا أن  

                                                           
 ساقطة من ب 1
 شرِب مسكراً بغير إذنهاأي أنّه  2
 188القنية/ لوحة رقم :  3
دفع دعواهم: ادعت المرأة على ورثة زوجها المهر والميراث؛ فقال الورثة في دفع دعواها: إن أبانا قد حرمها على نفسه قبل موته بسنتين، قالت هي في  4

 9/234إن الزوج أقر في مرض الموت بأني حلال عليه؛ فهذا دفع صحيح. المحيط/
ى دفع دعولرجل مات عن أولاد، فادعت امرأة ميراثها، وقالت: كنت منكوحة له، وأنكرت الورثة دعواها، وأقامت البينة على النكاح، فقالت الورثة  5

 : إن أبانا قد كان طلقها ثلاثاً، وانقضت عدتها قبل موته : المرأة
 عواها. ، أو قالوا: ما كانت هي زوجة لأبينا قط، لا يكون هذا دفعاً لدإن أنكروا نكاحها أصلاً بأن قالوا: لم يكن أبانا متزوجاً بها

لوا: لم تكن هي زوجة له عند وإن لم ينكروا نكاحها أصلاً إنما أنكروا ميراثها فقالوا: ليس لها ميراث الزوجات، أو قالوا: ليس لها ميراث بالزوجية، أو قا
 9/235الموت، فهذا دفع لدعواها.المحيط/

 من ب ، ج ، دساقطة  6
 قيل هذا : هي للتضعيف 7
 تههذه عبارة باللغة الفارسية وتعني: )لو كانت هذه المرأة زوجتي لورثتها( : وهذه العبارة احتج بها الورثة لدلالتها على أنها ليست زوج 8
  أي قوله )اكراين مرده زن من بودي ميراث بردمي(  وتعني: )لو كانت هذه المرأة زوجتي لورثتها(  9

 1/178شرح السير/ – 146مفهوم الصفة ومفهوم الشرط في ذلك سواء، وقد اعتبر المقصود الذي يفهمه أكثر الناس. إسعاد المفتي/ 10
 ساقطة من ب ، ج ، د 11
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وج أثبت نكاحها بالبينة الز   لا يندفع؛ لأن   ،ها طلقت أني  كانت امرأتي إلا   : ك قلتولو قالوا أن  ]

  (2) [.(1)جهاقها ثم تزو  ه طل  وما أثبته الورثة لا ينافي ذلك الجواز أن   ،يوم الموت

تا ولو وق   ،أحدهما فقط (3)[أو وق ت] ايندفع لو لم يوقت ،ه خالعهافبرهنت أن   ،كاحهابرهن على ن

 (4) «جامع الفصولين»من . بينتها ترد  ندفع فوتاريخ الخلع أسبق لا ت

ة شهر كذاه تزو  رهن أن  : ب (6)[(5)وفيه أيضاً ] اريخ بعد هذا الت   ه أقر  أن   (8)وبرهنت ،(7)جها في غر 

 ،لاقد به الط   يرِ ه لمحتى يحلف أن   (9)صحيحفهذا دفع  ،حرام عليه وليست بامرأته ابثلاثة أشهر أن  

  (11) .«الفصولين»من الفصل العاشر من  .(10)فلو نكل يندفع

 

 

 

 

                                                           
 9/236محيط/الزوج ببينته أثبت نكاحها يوم الموت، وتطليقه إياها؛ لا ينافي نكاحها يوم موتها لجواز أنه طلقها يوم تزوجها ثم ماتت. ال 1
 ساقطة من ب ، ج ، د 2
 ساقطة من أ 3
 1/86جامع الفصولين/ 4
 أي ورد في كتاب جامع الفصولين أيضاً  5
 ساقطة من أ 6
 وأقام على ذلك بينة 7
 أي أقامت بينة 8
 ساقطة من أ 9

 أي تندفع الخصومة عن المرأة 10
 1/86جامع الفصولين/ 11
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 (1)باب النفقة

قامت المرأة بينة على أإلا إذا  ،(2)ينوج الإعسار كان القول قوله وعليه نفقة المعسرعى الز  إذا اد  

 (3) .«قاضيخان»من . قاما البينة فبينة المرأة أولىوإن أ ،ه يقضى عليه بنفقة الموسرينن  موسر فإه أن  

بعد فرض القاضي  (4)مانفقة في مقدار المفروض أو في الز  وجان بعد فرض الن ولو اختلف الز  

 (6).«زانةخ»من  .يادةا تثبت الز  وإن أقاما البينة فبينة المرأة أولى؛ لأن   ،(5)وجكان القول قول الز  

وقالت  ،كسوةالهو من   أو قال ،هو مهر  (7)وإذا بعث الرجل إلى امرأته بثوب فقال الزوج

هي   وقالت المرأة ،هي نفقة  ذا لو أعطاها دراهم فقالوك ،وجكان القول قول الز   ،صلة (8)هوالمرأة 

 .(11)عث إليها هديةبُ  (10)ماقيم المرأة البينة على أن إلا أن ت، (9)وجكان القول قول الز   ،ديةه

ر وكذا لو أقام كل واحد منهما البينة على إقرا، (13) [بينة الزوج]فالبينة  (12)وإن أقاما جميعاً البينة

 .«قاضيخان». (14)البينة بينة المملك تالآخر كان

                                                           
 ما يفرض للزوجة على زوجها من مال للطعام، والكساء، والسكنى، والحضانة، ونحوها.، ونسان على عيالهلإما ينفقه ا، وهو نفاقالنفقة: اسم من الإ 1

 358القاموس الفقهي/ في الشرع: الادرار على شئ بما فيه بقاؤه.
منكر، ولأن الفقر في الناس أصل، المرأة إذا ادعت أن الزوج موسر وطلبت نفقة الموسرات، وادعى هو الفقر كان القول قوله، فيكون القول قول ال 2

ً فعليها البينة وعليه اليمين لإنكاره. تبيين الحقائق/  – 3/542المحيط/ – 4/181فالزوج يتمسك بما هو الأصل والمرأة تدعي غنى عارضا
 5/193المبسوط/

 1/210فتاوي قاضيخان/ 3
 أي فيما مضى من الزمان 4
 1/213لأنه ينكر الزيادة. فتاوى قاضيخان/ 5
 1/425خزانة الأكمل/ 6
 ساقطة من ب 7
 ساقطة من أ 8
 52وكذا لو كان على الرجل ديون مختلفة فأدى شيئاً فقال هو من دين كذا كأن القول قوله لأنه هو المملك فكذا الزوج. القول الحسن/ 9

 ساقطة من ج ، د 10
 1/213فتاوى قاضيخان/ 11
 ساقطة من ب 12
 في ب )بينته( 13
 1/321فتاوى قاضيخان/ 14
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، هو من الكسوة  فقال الزوج ،هذا هدية  وج إليها ثوباً فقالتإذا بعث الز  :  (1)«الخلاصة»وفي ]

 (4)[(3).وإن أقاما البينة فالبينة أيضاً  ،والبينة بينتها (2)لزوجل لفالقو

  (8)[(7)«البزازية»من . (6)كان القول قول الابن والبينة بينة الأب ،في يسار الأب (5)لو اختلفا]

الأب كان موسراً وقت  (9)أن   عىد  فحضر الابن وا ،ه الغائب على نفسهولد لالأب إذا أنفق ما

فإن كان الأب معسراً وقت الخصومة كان  ،وقت الخصومة (10)يعتبر حاله ،ر الأبوأنك ،الإنفاق

ثبت أمراً ه ي؛ لأن  وإن أقاما البينة على دعواهما كانت البينة بينة الابن، (12)وإلا فلا (11)قولهالقول 

 (16) [.(15)«والبزازية»] (14)«قاضيخان». من (13)عارضاً 

                                                           
 289مخطوطة خلاصة الفتاوى/لوحة رقم: 1
 6/143لأن الملك أعرف بجهة التمليك. الفتاوى البزازية/ 2
مع إثبات جهة الملك أي فالبينة بينة الزوج؛ لأن البينتين استويتا في بيان جهة الملك للمرأة. إلا أن بينة الزوج ترجحت بزيادة الإثبات؛ لأن بينة الزوج  3

 3/544عما وجب عليه من النفقة والكسوة، وبينة المرأة تنفي ذلك، فكانت بينة الزوج أكثر إثباتاً، فكانت أولى. المحيط/ أثبتت المرأة للزوج
 ساقطة من ب ، ج ، د 4
 أي كل من الأب والابن 5
حيث لا يلزم نفقته على الأب الموسر كذا نفقة الوالد على الابن الموسر واجبة قدر الأب على الكسب أم لا بخلاف الابن المعسر إذا قدر على الكسب " 6

 2/30. الفتاوى البزازية/"وفيه في موضع آخر إذا كان الابن والأب معسرين لا يجب لأحدهما على الآخر نفقة ،في الأصل
از الكردري الحنفي، أخذ عن أبيه ناصر  7 ازيّة" لحافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزَّ الدين محمد البزازي، واشتهر في "فتاوى البزَّ

ى بلاده، ثم رحل بلاده، وكان في بلدة سراي قريب نهر آئل، ثم رحل إلى بلدة قريم، وأقام بها سنين وناظر فيها الأئمة الأعلام ودارس الفقهاء ثم رجع إل
لفتاوى البزازية" كتاب جامع لخَّص فيه زبدة مسائل هـ(، وكتاب "ا827إلى بلاد الروم وتباحث فيها مع شمس الدين الفناري، توفي رحمه الله سنة )

اه: الجامع الوجيز. واختصره سر ح ما ساعده الدليل، وذكر الأئمة أنَّ عليه التعويل وسمَّ اج الدين ابن طبيب الفتاوى والواقعات من الكتب المختلفة، ورجَّ
ازية فوجدته مشتملا على ا يعتمد عليها. لالئ المحار/ الصونيجه. قال اللكنوي: طالعت الفتاوى البزَّ معجم  – 1/217مسائل يحتاج إليها ممَّ

 1/145اكتفاء القنوع/  - 11/224المؤلفين/
 ساقطة من ب ، ج 8
 ساقطة من أ ، ب 9

 حال الأبأي  10
 2/30فالقول له استحساناً في نفقة مثله. الفتاوى البزازية/ 11
 2/30بزازية/أي وإن كان موسراً فالقول قول الابن. الفتاوى ال 12
 الأمر العارض هو إعسار الأب. 13

الأمر كما قال الأب  فإن علم أن ،ينظر القاضي ويسأل أهل حرفته ،وإن قال الأب الابن كسوب يقدر أن يكسب قدر ما يكفيه ويكفيني لكن يدع العمل عمداً 
 2/30أجبر الابن على نفقة أبيه وأخذه بذلك. الفتاوى البزازية/

 1/220فتاوى قاضيخان/ 14
 2/30الفتاوى البزازية/ 15
 ساقطة من ب ، ج 16
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فأنكر  ،فقة عليهض له القاضي الن فرِ أن يَ  (3)وطلب ،(2)ه أبوهعى على رجل أن  اد   (1)نرجل زمِ 

من، ه أب الز  عى عليه البينة على رجل آخر أن  وأقام المد   ،عىن البينة على ما اد  مِ فأقام الزَّ  ،جلذلك الر  

ه أن   نسبه من الذي أقام عليه البينة (5)ويثبت ،منفالبينة بينة الز   ،ذلك انجل ينكروذلك الر   (4)منوالز  

من  من باب ما يبطل الدعوى قبل القضاء .وتبطل بينة الآخر ،فقةويفرض له عليه الن  ،أبوه

  (6) .«قاضيخان»

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
: طا 1 مْنَى في الذّكر والأنثى. وأزَْمَن الشَّيء  : ذو الزّمانة، والفِعل: زَمِنَ يَزْمَن  زَمَناً وزَمانة، والجمع: الزَّ مِن  ل عليه الزمان، زَمِنَ الرجل  يزمَن زَمانةً، الزَّ

 2/828جمهرة اللغة/ – 7/375يل قواه. العين/وَه وَ ع دْم  بعض أعَْضَائهِِ أوَ تعَْطِ 
 أي أن الرجل الزمن هو أب لذلك الرجل المدّعى عليه. 2
 أي الرجل الزمن. 3
 ساقطة من ب ، ج 4
 ساقطة من أ 5
 2/261فتاوى قاضيخان/ 6
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 (1)ضاعكتاب الر  

ولو اختلفا فالقول ، (3)رضاع بنفسها فأرضعته بلبن شاة فلا أجر لهاالإ (2)ئرلو شرط على الظ  ]

  .عوه فلا أجر لهااد  ا بي على مولو برهن أهل الص   ،لها مع يمينها استحساناً 

رضعته أا لو اكتفيا بقولهما ما أم   ،ا أرضعته بلبن شاة لا لبن نفسهاشهدا أن  يأن  : المسألة وتأويل

في ثمنه دخل في الن  ؛ لأن  (4)بخلاف ،في مقصوداً تقبل شهادتهما؛ لقيامها على الن  بلبن نفسها لا

 (7) [(6) «ولينصالف»آخر الفصل الثاني عشر منمن  .أولى بينة الظئرولو برهنا ف، الإثبات (5)ضمن

 

 

 

 

 

                                                           
 111التعريفات/ – 1/375نهر/. مجمع الأالرضاع: مص الرضيع من ثدي الآدمية في مدة الرضاع شرعاً : الرضاعة بفتح الراء وكسرها، 1
ظاءرة، . العين/ 2  16/282تهذيب اللغة/ - 8/167ظأر: أصل ه في الِإبِل، وَي قاَل: ظَاءَرَتْ ف لانة  بِوَزْنِ فَاعَلتْ إِذا أخََذتَْ وَلداً ت رضِع ه م 
 7/449لأن هذا لا يسمى إرضاعاً فلا يتحقق إيفاء المعقود عليه وبدونه لا تستحق الأجر. المحيط/ 3
 أي بخلاف قولهم : أنها أرضعته بلبن شاة، مع إثباتهم ذلك بدليل 4
 في د )زمن( 5
 1/103جامع الفصولين/ 6
 ساقطة من ب ، ج 7

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





46 
 

 (1)كتاب العتاق

وأقام العبد  ،أبينا إلى يوم الموت ونحن الوارثون كَ لْ ك كنت مُ عى الورثة على غلام أن  لو اد  

الغائب في إثبات  (2)ب خصمًا عنتصِ وين ،بينة العبدتقبل  ،وأعتقني خرٍ آ لك فلانٍ  كنت مُ بينة أني  

 .(4)في إثبات الملك والإعتاق (3)]...[ب خصمًا تصِ لكه شرط عتقه فينم الملك؛ لأن  

ك عبدي آخر البينة أن  ثم أقام  ،القاضي بهوقضى  ، كنت عبد فلان وأعتقنيأني   (6)عىاد   (5)ثم إذا

وأقام  ،العتق عوااس حضروا واد  الن  وصار كأن   ،(7)اس كافةقضاء قضاء على الن ذلك ال لا تقبل؛ لأن  

 «مشتمل الأحكام».(8)ههنا ه لا تقبل كذافإن   ،عليهمالبينة 

فبينة ذو اليد أولى  ،ةوأقاما البين ،رتههو ملكي وحر  : في يد آخر فقال ذو اليد  (9)عى قن اولو اد  

 (10) «جامع الفتاوى»من . اقبالاتفِّ 

                                                           
: الحرّيّة  والخروج من المملوكية، والعِتقْ: خلاف الرّقّ.تقول منه. عَ  1 د يعتِق بالكسر عَتقاً وعَتاَقاً تقََ العبعَتقَ من الرقّ يَعتق عِتقاً، وعَتاقاً، وعَتاقة، والعِتقْ 

، ومولى عَتيقٌ ومولاة عَتيقةٌَ ومَوال  ع تقَاء  ونساءٌ  ، وذلك إذا أ عْتِقْنَ، وفي الشرع: هي  وعَتاَقةًَ، فهو عَتيقٌ وعاتِقٌ، وأعَْتقَْت ه  أنا. وفلانٌ مولى عَتاقَة  عَتائِق 
 2/41المغرب/ – 147التعريفات/ – 1/177المحكم/ – 4/1520الصحاح/ – 1/142غة/قوة حكمية يصير بها أهلًا للتصرفات الشرعية . تهذيب الل

 في ب )على( 2
 في ب ، ج ، د )عنه( 3
الناس  فإذا قضى به ثم برهن آخر إنك قني لا يقبل إذ ذلك القضاء قضاء على الناس كافة إذ فيه صيرورته أهلاً للشهادة والقضاء وهو يثبت في حق 4

 2/178خصماً عن الناس كافة فكأن كلهم حضروا فبرهن عليهم. جامع الفصولين/فينتصب هذا المدعي 
 ساقطة من ب 5
 أي العبد 6
رك ذلك ثم إنّ قضاء القاضي يلزم في حق الناس كافة يوضحه أن القاضي يقضي بأمر الشرع، وما يصير مضافاً إلى الشرع، فهو بمنزلة النصّ، فلا يت 7

 8/58جتهاد. المحيط/بالرأي، كما لا يترك النصّ بالا
ية القضاء يقتصر على المقضي عليه ولا يتعدى إلى غيره إلا في خمس؛ ففي أربع يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده: في الحر 8

 الأصلية، والنسب، وولاء العتاقة، والنكاح.
 184لمحكوم به. الأشباه والنظائر/والقضاء بالوقف يقتصر ولا يتعدى إلى الكافة فتسمع الدعوى في الوقف ا

: العبد المتعبد، ويجمع على الأقنانِ، وهو الذي في العبود9 ، وَكَذلَِكَ الِاثنَْان والجميع،  يالقِنُّ القن بكسر القاف وهو في  ة الى آباء، مِنْه : أمةٌ قِنٌّ وعَبْدٌ قِنٌّ
مقدماته، بخلاف المكاتب، والمدبر والمعلق عنقه بصفة، وأم الولد، سواء كان أبواه لاح الفقهاء الرقيق الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق وطاص

 378المطلع على ألفاظ المقنع/ – 8/235تهذيب اللغة/ – 5/27مملوكين، أو معتقين أو حرين أصليين أو كانا كافرين واسترق هو أو كانا مختلفين. العين/
 79مخطوطة جامع الفتاوى/لوحة رقم  10
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البينة  (2)ي في يديهوأقام الذ ،(1)ملكهي أعتقه وهو فلاناً  إذا أقام العبد البينة على الذي في يديه أن  

ه عبده قام البينة أن  الغائب وأ (5)م فلانإن قدِ ، فه يقضى بالعتقفإن   ،(4)لفلان الغائب أودعه عنده (3)هأن  

 .والعتق أولى لا تقبل بينته

ا له أعتقها الذي في يديه آخر البينة أن  وأقام  ،ا له أعتقهاعلى رجل أن   ولو أقامت الجارية البينة

 .ولى كان العتق أ

ه آخر البينة أن   (8)أقام رجلو ،أعتقه وهو يملكه (7)]...[ه عبده أن   (6)عبد في يد رجل أقام البينة

  .قالوا الولادة أولى ،في ملكه دَ لِ عبده وُ 

قالت للمولى أعتقني قبل الولادة والولد ف ،ثم خاصمت مولاها ولها ولد ،أمته رجل أعتق

إن كان الولد في يدها  :(10)«الناطفي»ذكر  ،(9)عتاق والولد رقيققبل الإوقال المولى لا بل ولدته  ،حر

ا إن كان الولد في أيديهما فكذلك يكون القول قولها؛ لأن   :«أبو يوسف»وقال  ،كان القول قولها

 .(11)عي الولادة في أقرب الأوقات وفيه حرية الولدتد  

                                                           
 العبد هو المدّعي، والمدّعى عليه هو ذو اليد، فهنا العبد يدّعي أنهّ ليس ملك لذي اليد وإنّما لشخص غائب وأنّ هذا الشخص قد أعتقه.  أي أنّ  1
 أي ذو اليد.  2
 أي أنّ العبد.  3
 أي عند ذي اليد.  4
 ساقطة من ب ، ج 5
 أي أنّ صاحب اليد هو الذي أقام البينة 6
 زيادة في ب )أنه( 7
 اقطة من بس 8
 4/252ق/يحكم فيه الحال إن كان الولد في يدها فالقول قولها وإن كان في يد المولى فالقول قوله؛ لأن الظاهر يشهد لمن هو في يده. البحر الرائ 9

ه إلى عمل الناطف. من كتبه هو أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس الناطفي بفتح النون وكسر الطاء المهملة والفاء، فقيه حنفي، من أهل الريّ. نسبت 10
معجم  – 1/213هـ(. الأعلام/ 446الواقعات في مجلدات، الأجناس والفروق في مجلد، والهداية، وكلها في فروع الفقه الحنفي، توفي بالري سنة )

  2/140المؤلفين/
 في ب )العبد( 11
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وبينتها قامت على إثبات  ،نفي العتق بينة المولى قامت على ولو أقاما البينة فبينتها أولى؛ لأن  

ا في الت  ، (1)ةذلك هذا في الكتابوك ،الحرية  (3)ما تصادقا على رقِّ القول يكون للمولى؛ لأن   (2)دبيروأم 

 .(4)الولد

رجع إليه ويكون القول  عن نفسه يُ يعبرِّ  (6)إن كان الولد : ه قالأن    عن محمد (5)«المنتقى»وذكر في 

وكذلك ، ان لا يعبر كان القول لمن هو في يده منهما، وإن أقاما البينة فبينتها أولىوإن ك ،قول الولد

 ( 8).(7)لو كان مكان الإعتاق كتابة ثم اختلفا في الولد

 وأن   ،كان عبده فأعتقه -يعني المتوفي-ه أن   (10)فأقام رجل البينة ،وبنتاً  (9)رجل مات وترك مالاً 

البينة بينة  أنَّ  : «(12)الأصل»ر في ولاء كِ ذُ  ،الأصل ه كان حرَّ أن   البينة (11)البنتوأقامت  ،ولاءه له

 (14) .«قاضيخان»من دعاوى  .(13)البنت

                                                           
: العبد ي كاتبَ على نفسه بثمنه، فإذا سعى وأداه عتق، الْكِتَ  1 كاتبَ  ابةَ : اسم مصدر بمعنى المكاتبة، وهي لفظة وضعت لعتق على مال مقسم إلى أوقات الم 

 384المطلع على ألفاظ المقنع/ - 1/209معلومة، يحل كل قسم لوقته المعلوم. الصحاح/
ت، والأمة تدبيرًا: إذا علق عتقه بموته؛ التدبير: )عتق العبد عن دبر( هو أن يقول له: أنت حر بعد موتي، وهو مدبر. ودبرت العبد، إذا علقت عتقه بالمو 2

قف وغيره، لأنه يعتق بعد ما يدبر سيده، والممات: دبر الحياة، يقال: أعتقه عن دبر، أي: بعد الموت، ولا يستعمل في كل شيء بعد الموت من وصية وو
 265 /11تاج العروس/ – 383المطلع على ألفاظ المقنع/ - 2025 /4فهو لفظ خص به العتق بعد الموت. شمس العلوم/

 في ب )رقبة( 3
مع يمينه على لو اختلف المولى والمدبرة في ولدها فقال المولى: ولدتيه قبل التدبير فهو رقيق، وقالت هي: ولدته بعده فهو مدبر، فالقول قول المولى  4

 4/252علمه والبينة بينة المدبرة. البحر الرائق/
هـ(، وفيه نوادر من المذهب، قال الحاكم: نظرت في 334بي الفضل محمد بن حمد بن أحمد المقتول شهيداً سنة )"المنتقى في الفروع" للحاكم الشهيد أ 5

 2/1851كشف الظنون/ – 1/308ثلثمائة مؤلف مثل الأمالي والنوادر حتى انتقيت كتاب المنتقى. لالئ المحار/
 ساقطة من ب 6
 72لوحة رقم:  /2المنتقى / مخطوطة  7
فإن جارية ثم اختلفا بعد حين في الولد، وقالت : ولدته بعدما عتقت فأخذ منّي، وقال المولى : ولدتيه قبل العتق فأخذته منك وأنت أمة لي، ولو أعتق ال8

 – 67القول الحسن/ ى.كان الولد لا يعبر عن نفسه رده المولى إلى الأم؛ لأنه أقر أنه أخذ منها، وكذا في المكاتبة، أما في المدبرة وأم الولد فالقول للمول
 2/219فتاوى قاضيخان/

 في فتاوى قاضيخان "ترك عبداً" 9
 ساقطة من ب 10
 ساقطة من أ 11
في الفروع" لمحمد محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبد الله، صاحب أبى حنيفة رحمة الله عليهما، وإمام أهل الرأى في وقته،  كتاب "الأصل 12

اه به؛ لأنه صنفه أولًا وأملاه على أصحابه، ألفه مفرداً، فأولاً ألّف مسائل وأصله من دمشق من أهل قرية  يقال لها: حرستا، وكتابه الأصل هو المبسوط سمَّ
معت فصارت مبسوطاً، وهو المراد حيث ما وقع في الكتب  اه كتاب الصلاة، ومسائل البيوع وسمّاه كتاب البيوع وهكذا. . ثم ج  قال محمد في الصلاة وسمَّ

.  تاب كذا )المبسوط(. قال الإمام الكوثري في بلوغ الأماني: فأكبر ما وصل إلينا من كتب محمد بن الحسن هو كتاب الأصل المعروف بالمبسوطك
 1/46لالئ المحار/ – 6/80الأعلام/ – 8/200الأنساب/

 283-282 /4ينظر الأصل/ 13
 2/267فتاوى قاضيخان/ 14
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 ه كانوأقامت الورثة بينة أن   ،رها في مرض موته وهو عاقلب  مولاها د أمة أقامت البينة أن  

 .(2)«الدرر والغرر». من (1)مخلوط العقل، فبينة الأمة أولى

ا ولدت منه وهو كان آخر البينة أن  وأقام  ،رها وهو يملكهاه دب  قام البينة أن  رجل أ أمة في يد

 .(4) «قاضيخان». من دعاوى ذي في يديهفهي لل   ،ذلك (3)وأقام آخر على مثل ،يملكها

ا أن   : فقال ذو اليد ،أنا أم ولد لفلان أو مدبرته أو مكاتبته أو أعتقني : أمة في يد رجل قالت]

 رِّ قَ قها المُ ولو صد   ،(6)له رِّ قَ القول قول الأمة والمُ :  «أبو يوسف»، وقال (5)قول ذي اليد فالقول ،ملكي

  .(7)بها في الاستيلاد والعتق فالقول قول ذي اليدا له وكذَّ له في أن  

فبينة العتق  ،وأقام كل واحد منهما البينة ،أعتقني فلان : تها من فلان وقالت الأمةياشتر (8)

 (10) [(9)«الخلاصة». من نيَ امع إذا كان في يد المشتري قبض   أولى إلا  

                                                           
بينة كونه مخلوط العقل أو مجنوناً، فإذا خالع امرأته ثم أقام الزوج بينة أنه كان مجنوناً وقت الخلع، وأقامت بينة بينة كون المتصرف عاقلاً أولى من  1

 2/384لى. درر الحكام/على كونه عاقلاً حينئذ أو كان مجنوناً وقت الخصومة، فأقام وليه بينة أنه كان مجنوناً والمرأة على أنه كان عاقلاً، فبينة المرأة أو
 2/384درر الحكام/ 2
 ساقطة من ب 3
 2/220فتاوى قاضيخان/ 4
 18/154هذا قول الإمام أبي حنيفة ومحمد. المبسوط/ 5
 كذلك هنا.لأن دعواها حق الحرية بمنزلة دعواها حقيقة الحرية ولو قالت أنا حرة كان القول قولها ولا يثبت استحقاق يد ذي اليد عليها إلا بحجة ف 6

وهذا نوع استحسان ذهب  تبة في يد نفسها كالحرة فلا تظهر يد ذي اليد فيها مع دعواها أنها مكاتبة كما لا يظهر مع دعواها أنها حرة)توضيحه( أن المكا
 18/155ها؛ لأنها أقرت بالرق المسقط لاعتبار يدها في نفسها فلا تسمع دعواها إلا بحجة. المبسوط/والقياس قول -رحمه الله  -إليه أبو يوسف 

 289طوطة خلاصة الفتاوى/لوحة رقم:مخ 7
 289في المخطوطة : "ولو قال ذو اليد اشتريتها". مخطوطة خلاصة الفتاوى/لوحة رقم: 8
 289مخطوطة خلاصة الفتاوى/لوحة رقم: 9

 ساقطة من ب ، ج ، د 10
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عند أبي  (2)فالقول قول المكاتب مع يمينه ،(1)ر بدل الكتابةإذا اختلف المولى مع المكاتب في قدْ 

ا وإن أقاما البينة فبينة المولى أولى؛ لأن   ،(4)حالف تفسخ الكتابةيتحالفان وبعد الت   : (3)وقالا ،حنيفة

 .(5)يادةتثبت الز  

 ؛ لجوازيقضى بالولاء والميراث لهما ،ه أعتقهوبرهن كل منهما أن   ،تشخصان ولاء ميِّ  عىإذا اد  

 .بها لم تقبل الأخرى وقضَي  (7)هماولو سبقت إحدا]، (6«الدرر والغرر»من  .اشتراكهما فيه كما في الملك

 (10).[(9)«(8)الأشباه»كذا في كتاب القضاء من 

 حة والبينة بينةعي الصِّ يدَّ ع المكاتب في صحة الكتابة وفسادها فالقول لمن إذا اختلف المولى م

 .(12) «تتمة الفتاوى». من بيوع عي الفساديدَّ  (11)من

                                                           
 4/141أو على الدراهم. بدائع الصنائع/أو جنسه، بأن قال المولى: كاتبتك على ألفين أو على الدنانير، وقال العبد: كاتبتني على ألف  1
 2/268لإنكاره الزيادة. مجمع الأنهر/ 2
 وهما أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى 3
 2/268لاختلافهما في بدل عقد يقبل الفسخ فكان بمنزلة البيع. مجمع الأنهر/ 4
 7/223لكن يعتق بأداء قدر ما برهن عليه. البحر الرائق/ 5
 2/36درر الحكام/ 6
 أي إحدى دعوى الشخصين 7
فاً مصنفاً، ما له في "الأشباه والنظائر" لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم: فقيه حنفي، من العلماء. مصري، كان إماماً عالماً عاملاً مؤل 8

ور، أوله: )الحمد لله على ما أنعم ... إلى آخره(، زمنه نظير، اشتغل ودأب وحصّل وجمع وتفرد وتفنن وأفتى ودرّس. كتاب الأشباه هو: مختصر مشه
لضوابط ذكر فيه كتاب: )التاج السبكي( للشافعية، وأنه لم ير للحنفية مثله، وأنه لما وصل في شرح )الكنز( إلى البيع الفاسد، ألف مختصرا في ا

يجعل كتاباً على النمط السابق، مشتملاً على سبعة فنون، يكون هذا والاستثناءات منها وسماه: )بالفوائد الزينية(، وصل إلى خمسمائة ضابط، فأراد أن 
ى، الثاني: فن المؤلف النوع الثاني منها: الأول: معرفة القواعد، وهي: أصول الفقه في الحقيقة، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد، ولو في الفتو

، الثالث: فن الجمع والفرق، ولم يتم هذا الفن، فأتمه أخوه: الشيخ عمر، الرابع: فن الألغاز، الضوابط، قال: وهو أنفع الأقسام للمدرس، والمفتي، والقاضي
ايات. وفرغ الخامس: فن الحيل، السادس: الأشباه والنظائر، وهو: فن الأحكام، السابع: ما حكي عن الإمام الأعظم، وصاحبيه، والمشايخ، وهو: فن الحك

 1/81كشف الظنون/ – 3/64نة: تسع وستين وتسعمائة.. الأعلام/، س27من تأليفه: في جمادى الآخرة 
 1/203الأشباه/ 9

 ساقطة من ب ، ج 10
 ساقطة من أ ، ب 11
 96تتمة الفتاوى/لوحة رقم : 12
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ة اختلفا في قدر مد   أو ،(1)وقال المكاتب عليهما ،كَ ولو قال المولى كاتبتك على نفسك دون مالِ 

  .(3) «وجيزال»من  د.فالقول للمولى والبينة للعب (2)ميالتنج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
تبتك على نفسك دون إذا كاتب الرجل عبداً له واختلفا في المعقود عليه فقال العبد: المولى كاتبني على نفسي ومالي على ألف درهم، وقال السيد: بل كا 1

اما البينة فالبينة بينة مالك فالقول قول السيد عندهم جميعاً، ولا يتحالفان ههنا بالإجماع لأنهما اختلفا في هذا أن المعقود عليه وللقضاء على البدل، وإن أق
 5/25الفتاوى الهندية/ – 4/155المكاتب. المحيط/

 5/2673تأجيل أصلًا. التجريد/التنجيم هو تأجيل بصفة ما لم يكن من شرطه ال 2
 144الوجيز/لوحة رقم  3
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 (1)كتاب الوقف

 ،ابقلس  فل (2)خافإن أرَّ  ،ا للمسجدم الوقف أن  قيِّ  وبرهن ،فت عليهقِ وُ ا أن   برهن آخر   ،في يدٍ  دار  

  (3) .هما نصفان فبينوإلا  

 برهن على واحدٍ  ثم الحيُّ  ،لميتفي يد الحي وأولاد ا (4)وبقي ،بين أخوين مات أحدهما وقف  

قبل والوقف واحد ي (7)واحدوالواقف  ،(6)والباقي غيب ،(5)الوقف بطناً بعد بطن أن   خأولاد الأمن 

عي نة مد  فبي   ،عليك وعلينا الوقف مطلق   الأخ أن   (8)ولو برهن أولاد ،عن الباقين صب خصماً توين

 .(9)«الدرر والغرر»من  .الوقف بطناً بعد بطن أولى

على وقفية أرض  ، حتى لو برهن المتوليس كافةل يكون قضاء على الناة قيالقضاء بالوقفي  

جامع »من  .(10)سمع دعواهه ملكه لا تعى آخر أن  ثم اد   ،ي اليدوحكم القاضي على وقفيتها على ذ

 .(11) «الفتاوى

                                                           
 الوقف: في اللغة الحبس، وفي الشرع: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة، عند أبي حنيفة فيجوز رجوعه، وعندهما: حبس العين عن 1

 253يفات/. التعرالتمليك مع التصدق بمنفعتها، فتكون العين زائلة إلى ملك الله تعالى من وجه
 في ب )أخّرا( 2
 8/121ولا فرق في ذلك بين أن يدعي ذو اليد الملك فيها أو الواقف على جهة أخرى. قره عين الأخيار/ 3
 أي الوقف 4
 أنّ الأب الميت حدّد أن يكون الوقف لأحد أولاده ثم لنسل هذا الولد يعني الولد وولد الولد وولد ولد الولد وهكذاأي  5
 من هذا الوقف لأنهم لا يدخلون في هذا البطن لا شيء لهمأي  6
 ساقطة من أ 7
 ساقطة من د 8
 2/142درر الحكام/ 9

القاضي رجل ادعى أرضاً في يدي رجل أنها وقف على جهة كذا وقفها فلان، وأنا متولي أوقافها، وأثبت هذا الرجل المدّعي الوقفية بالبينة، وقضى  10
 الناس كافة؟ بها على ذي اليد، هل يكون قضاء على 

فة، حتى لو ادعى حكي عن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني، والقاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه الله : أنه يكون قضاء على الناس كا
 رجل بعد ذلك هذه الأرض لنفسه لا يسمع دعواه، وإلحاقه بالقضاء بحرية الأصل. 

طلقاً يسمع دعواه، أنه لا يكون قضاء على الناس كافة، حتى لو ادعى رجل بعد ذلك هذه الأرض لنفسه ملكاً مرحمه الله: « فتاوى أبي الليث»وذكر في 
 وألحقه بالقضاء بالملك المطلق، وبه أخذ الصدر الشهيد رحمه الله.

حيل ولما فيه من النفع قف عن التعرض إليه بالالو نِ وْ في المنح : وينبغي أن يفتى بأن القضاء بالوقف قضاء على كافة الناس ويعول عليه لما فيه من صَ 
 للوقف.

البحر  – 8/283في البحر : إن القضاء بالوقفية ليس قضاء على الكافة على المعتمد فتسمع الدعوى من غير المقتضى عليه. ينظر : المحيط/
 1/732مجمع الأنهر/ – 5/207الرائق/

 37جامع الفتاوى/لوحة رقم :  11
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 حتى لو برهن المتولي ،ةاس كاف  يكون قضاء على الن : ل القضاء بالوقفية قي :«الفصولين»وفي ]

كقضاء )فجعل  ،ملكه لا تسمع دعواه ى آخر أنه  ثم ادع   ،ذي اليد على وقفية أرض وحكم بها على

 (2)[(1) (الملك

يحكم  ،ج على الملكفبرهن الخار ،د لو برهن على الوقفذو ي متول   : «مشتمل الأحكام»وفي 

عليه مع من  اً يصار مقض ولي  تَ المُ  سمع؛ لأن  بعده على الوقف لا ت ولي  تَ ن المُ فلو بره ،بالملك للخارج

قبل بينة الخارج ولا تُ  ،وعند أبي يوسف تقبل بينة ذي اليد على الوقف ،جهتهي الوقف من عي تلق  د  ي

 .وبقولهما يفتى ،(3)على الملك

وحكم به ] ،وقفه زيد على مسجد كذا : يقول بيد متولٍ  عى ملكاً في دارٍ اد  : وفيه أيضاً 

 (5)تقبل ،بكر جهةمن  (4) [على مسجد كذاه وقف عي أن  آخر على هذا المد   عى متولٍ فلو اد   ،عيللمد  

  .قفعليه هو زيد الواقف لا مطلق الو إذ المقضي

ار التي في يده وقف هذه ى على رجل أن  ادع  : وفيه أيضاً  بايعي  عى أن  وذو اليد اد   ،مطلق الد 

قاً على الوقف ا أثبت ذو اليد تاريخاً سابإذثم  ،قف أولىافبينة الو ،وأقاما البينة ،تراها من الواقفاش

 .(6)وإلا فبينة الوقف أولى ،فبينته أولى

                                                           
 1/104كقضاء بالملك". جامع الفصولين/ الأصل وقيل لا حتى لو ادعى آخر أنه ملكه يسمع فجعل"فجعل كقضاء بحرية  1
 ساقطة من ب ، ج ، د 2
 1/104كمن ادعى قناً وقال ذو اليد هو ملكي وحررته فإنه يقضي ببينة ذي اليد وفاقاً. جامع الفصولين/ 3
 ساقطة من ج 4
 ساقطة من ب 5
ني منذ خمس عشرة سنة، وادعى الآخر أنها وقف عليه مسجل، وأقاما بينة، فبينة مدعي البيع أولى، وإن ذَكر الواقف بعينه ادعى عليه داراً أنه باعها م 6

 8/128فبينة الوقف أولى؛ لأنه يصير مقضياً عليه.قره عين الأخيار/
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 اً ه وقف على كذا وقفيده المحدود أن   عى على وارث واقفه الذي فيالوقف اد   متولي: وفيه أيضاً 

في  (2)مفسدفإن كان الفساد بشرط  ،على فساد الوقف (1) [وأقام الوارث بينة] ،وأقام البينة صحيحاً 

  .حة أولىغيره فبينة الص   وإن كان لمعنى في المحل أو ،ه أكثر إثباتاً ؛ لأن  بينة الفساد أولىفالوقف 

ار التي في يده وقف عليه مطلقاً  عى على رجل أن  اد    (3)بايعي عى أن  وذو اليد ادَّ  ،هذه الد 

خااشتراها من الو اً سابق ن أثبت ذو اليد تاريخاً إوقيل ، قف أولىاالو (4)فبينة ،وأقاما البينة ،قف وأر 

 (6) «القنية»من باب البينتين المتضادين من . (5)[وإلا  فبينة الوقف] فبينته أولى

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ساقطة من ب 1
 ساقطة من ج 2
 ساقطة من ب 3
 ساقطة من أ 4
 ساقطة من أ ، ب 5
 187رقم :  القنية/ لوحة 6
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 (1)كتاب البيع

حعان أحدهما يد  ايبإذا اختلف المت عي عي الص  أو أجلًا ] (3)فاسداً  شرطاً  (2)]...[ة والآخر يد 

ح (6) [عيمن يدَّ ]قول  (5)القول كان (4) [فاسداً  عيينة والبينة ب ،(7)ةالصِّ واياتالفساد بات   (8)مد    .فاق الر 

عي الفساد[ وإن كان عي الفساد لمعنى في صلب العقد بأن اد   (9)]مد  ه اشتراه بألف عى أن  يد 

 : فيه روايتان  ،عي البيع بألف درهموالآخر يدَّ  ،درهم ورطل من خمر

البينة بينة الآخر كما حة أيضاً والص  ] عيالقول قول من يد   :(10)عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية

عي : وفي رواية ،في الوجه الأول  .«مشتمل الأحكام»من  .الفساد (11)[القول قول من يد 

                                                           
 48التعريفات/ البيع: في اللغة مطلق المبادلة، وفي الشرع: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم، تمليكًا وتملكًا. 1
 )الفساد( زيادة في أ ، ب 2
 الشرط الفاسد أنواع : 3

 شرط في وجوده غرر، كما إذا اشترى ناقة على أنها حامل  -1
س بملائم للعقد ولا ما لا يقتضيه العقد وفيه منفعة للبائع وللمشتري أو للمبيع إن كان من بني آدم وليأن يكون المشروط محظوراً ، أو شرط  -2

 مما جرى به التعامل بين الناس.
 شرط التأجيل في المبيع العين والثمن العين ويجوز في المبيع الدين والثمن الدين  -3
دوم كهبوب الريح ومجيء المطر وقدوم فلان أو متقاربة كالحصاد وق شرط خيار مؤبد وشرط خيار مؤقت بوقت مجهول جهالة متفاحشة -4

 3/3الحاج، وشرط خيار غير مؤقت أصلاً، وشرط خيار مؤقت بالزائد على ثلاثة أيام. ينظر : الفتاوى الهندية/
 ساقطة من ب 4
 ساقطة من أ ، ب 5
 في ج ، د )مدّعي( 6
مهما عليه صحته، ولأن مدعي الفساد يدعي حق الفسخ وخصمه ينكر ذلك والقول للمنكر. الدر لأنهما لما اتفقا على العقد كان الظاهر من إقدا 7

 5/131المختار/
 ساقطة من أ ، ب ، ج 8
 ساقطة من أ ، ب 9

ويت عن أصحاب المذاهب، وهم أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى، لكن الغال 10 ب الشائع وت سمى مسائل الأصول أيضاً، وهي مسائل ر 
 في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة، أو قول بعضهم.

الصغير "، " والجامع  ثم هذه المسائل التي ت سمى بظاهر الرواية والأصول، هي ما وجد في كتب محمد التي هي: " المبسوط "؛ " والزيادات "، " والجامع
يَر ".  الكبير "، " والسِّ

 12إما متواترة، أو مشهورة. الطبقات السنية/ د بروايات الثقات، فهي ثابةٌ عنهويت عن محموإنما سميت بظاهر الرواية؛ لأنها ر
 ساقطة من أ 11
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عي أن  (1)والآخر ،كان بشرط الخيار للبائع] البيع عى البائع أن  وإن اختلف العاقدان فاد   يد 

: وعنه في رواية  ،(4)(3)ر الخيارالقول قول من ينك : في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة ،كان باتاً  (2)[البيع

عي القول قول من يد   : وعن محمد ،عي البيع بشرط الخيار لنفسه كان القول قولهن كان البائع يد  إ

كان  ،اتعي البتوالبائع يد   ،ي الخيار لنفسهعالمشتري يد   (7)كان فإن ،(6)والبينة بينة الآخر (5)الخيار

  .(8)  الروايتين[أبي حنيفة على القول قول البائع في قول

من القول قول  حيح أن  الص  و ،هأحدهما البيع عن طوع والآخر عن كره اختلفوا في عىفإن اد  

ن أحكام البيع الفاسد وع أولى. مبعضهم بينة الط   وقال، (9)عي الكرهمن يد   وع والبينة بينةعي الط  يدَّ 

 .(10) «قاضيخان»من 

من الفصل  . تسليمه وأخذه ثمنه طوعاً يندفعفبرهن المشتري على (11)البيع مكرهاً  عىاد  ]

 .(12) «الفصولين»العاشر من 

                                                           
 وهو المشتري 1
 ساقطة من أ ، ب ، ج 2
 وهو المشتري 3
نكر ذلك فكان القول قوله، كما الخيار لا يثبت إلا باشتراط كل من البائع والمشتري، فالبائع بدعوى الخيار يدعي الاشتراط على المشتري، والمشتري ي 4

نكر للشرط فكان لو ادعى المشتري الشراء بثمن مؤجل وادعى البائع التعجيل فالقول قول البائع؛ لما أن التأجيل لا يثبت إلا بشرط يوجد من البائع وهو م
نه أنكر زوال ملكه ولم يدع على المشتري فعلا فكان القول القول قوله، كذا هذا، بخلاف ما لو أنكر البائع البيع والمشتري يدعيه أن القول قول البائع لأ

 34 /5قوله. ينظر : بدائع الصنائع/
مشتري يدعي البائع بدعوى الخيار منكر للبيع حقيقة؛ لأن البيع بشرط الخيار غير منعقد في حق الحكم، وخيار البائع يمنع زوال المبيع عن ملكه، وال 5

 33 /5البائع، كما لو وقع الاختلاف بينهم في أصل العقد. بدائع الصنائع/ الزوال عن ملكه، فكان القول قول
  33 /5وعن أبي يوسف أن القول قول البائع. بدائع الصنائع/ 6
 ساقطة من أ ، ب ، ج 7
 ساقطة من ب ، ج 8
 2/86فتاوى قاضيخان/ .وكذا لو اختلفا على هذا الوجه في الصلح والإقرار كان القول قول مدعي الطوع والبينة بينة الآخر 9

 2/86فتاوى قاضيخان/ 10
سخ الثابت له؛ في دعوى المدعي استرداد المبيع بسبب بيعه مكرهاً يجب بيان بأنه باع مكرهاً، وأنه سلَّم المبيع مكرهاً، وأنه فسخ البيع بسبب حق الف 11

كذلك إذا قبض المدعي ثمن المبيع فيجب أن يذكر بأنه قبض الثمن مكرهاً  لأنه إذا سلم البائع طوعاً في البيع الواقع بإكراه يصح البيع، ويكون لازماً،
 4/189أيضاً. درر الحكام/

 1/85وكذا لو ادعى الهبة مكرهاً فبرهن الموهوب له على أخذ العوض طوعاً تندفع. جامع الفصولين/ 12
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ه إجازة منه للبيع هل بعده وأن   ه ساومه منيأن   : فقال ذو اليد ،عى البيع مكرهاً اد  : وفيه أيضاً 

  ؟ندفعي

اً قال بعد التأمل أياماً  ،عن هذه المسألة فتردد (1)«أبو الفضل الكرماني»استفتى   : وجدت نص 

ل القاضي فينبغي أن يتأم   ،تضي كونه إجازة ومنها ما لا يقتضيمتعارضة منها ما يق هلائل فيوالد  

 .(3) [(2)هيتج ام ليعمل 

باعة على البعض بالبينة البعض  ورجع ،ماروأخذ الح (4)لبينة على الملك المطلقالمستحق إذا أقام ا

عي ئج على ملك بار نتَ ماالح هذا أن  : ل فقا ائعيرجع على الب المرجوع عليه أراد أنْ  ثم إن   ،والقضاء

وإن لم يكن  (5)قبل إن كان بحضرة المستحقتُ  ،وأقام البينة على ذلك ،الرجوع عليه وليس لك حق  

  .صب خصمًا عن بائعهته ينبائع المرجوع عليه حاضراً؛ لأن  

ا تاج إذا وجدتنتين على الن البي لأن  عنده لا تقبل؛  (6)تاجولو أقام المستحق بعد ذلك بينة على الن 

  .نته أولىيهو البائع فكان ب (7)ذي اليد كان ن  هر أا ظنههاليد ف تقبل بينة ذي

                                                           
م أصحاب أبي حنيفة بخراسان. قدم مرو وتفقه على القاضي محمد بن أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن إبراهيم الكرماني، إما 1

وصار مقبولاً عند  الحسين الأرسابندي ولم يزل يرتفع حاله لاشتغاله بالعلم ونشره وتكاثر الفقهاء لديه، وتزاحم الطلبة عليه إلى أن سلم له التقدم بمرو،
بخراسان، والعراق، وكانوا يقرأون عليه التفسير والحديث في شهر رمضان، وروى عن: الخاص والعام، وانتشر أصحابه في الآفاق، وظهرت تصانيفه 

لقاضي الشهيد. أبيه، وأبي الفتح بن عبد الله بن أردشير الهشامي، توفي يوم السبت الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين وخمسمئة بمدرسة ا
 3/327م/الأعلا – 20/206السير/ – 406-1/405التحبير/

يه نصاً جاء نصاً في كتاب جامع الفصولين : "عمن أكره على البيع ثم ساوم المشتري هل يكون إجازة لذلك البيع؟ فتأمل أياماً وقال : "ما وجدت ف 2
لك المساوم منه، ويحتمل إن والدلائل فيه متعارضة، فإن الشفيع إذا ساوم المشتري يكون تسليماً للشفعة فهذا يقتضى كونه إجازة، إذ المساومة تقرير لم

 1/83قصده الوصول إلى ماله ولا طريق له سواه فهذا يقتضي عدم الإجازة"، فلم يجب لهذه الفتوى. أقول: دل هذا على أن العمل بالدليل يجوز". 
 ساقطة من ب ، ج ، د 3
ل ملكه بسبب الشراء والإرث ونحو ذلك، لأن المطلق ما المطلق أن يدعي الملك من غير أن يتعرض للسبب، بأن يقول "هذا ملكي" ولم يقالملك ب 4

 9/326. البناية/يتعرض الذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات
 6/169البزازية/ إن قال البائع الثاني : كان الحمار المستحَق نتج في ملك البائع الأول وليس لك الرجوع وبرهن، ي قبل بحضرة المستحق والحمار. الفتاوى 5
غاب بائع  : "استحق بملك مطلق فطلب ثمنه، فبرهن بائعه أنه نتج على ملك بائعي، تقبل لو كان بحضرة المستحق ولو1/126ي جامع الفصولين وف

 البائع؛ لأنه ينتصب خصماً عن بائعه". 
 وقال قاضي سماونه : "ينبغي أن لا يشترط حضرة المستحق.

 البائع الأول فبينته أولى". لأن البينتين إذا وجدتا على النتاج تقبل بينة ذي اليد، فظهر هنا أن ذا اليد هوولو برهن المستحق بعده على النتاج لا تقبل؛ 
ه. غمز النتاج ولادة الحيوان ووضعه عنده، من نتجت بالبناء للمفعول ولدت ووضعت كما في المغرب والمراد ولادته في ملكه أو ملك بائعه أو مورث 6

 2/439العيون/
 ة من بساقط 7
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 ،ينبالدَّ  (1)تغرقةمسكة والتر   ،كةمن التر   الورثة باعوا عبداً  البينة على أن   ين إذا أقامالدَّ  رب  

لى؛ ين أوْ الدَّ  بينة رب  ف ،نةوأقاموا البيِّ  ،منثَّ أبانا باع هذا العبد حال حياته وأخذ ال أنَّ : وقالت الورثة 

  .نات للإثباتينفون والبي   (2)مان عليهم وهمه يثبت الض  لأن  

ه أن   وأقام صاحب اليد البينة ،ابة من فلان نتجت في ملكهالد   (4)ىاشتر (3)هعى الخارج أن  ولو اد  

  .قضى لصاحب اليديُ  ،ه ولد في ملكهمن رجل آخر وأن   اشترى

إن أقاما البينة فالبينة بينة و ،(7)فالقول للبائع (6)والبائع بيع الوفاء (5)عى المشتري بيعاً باتاً ذا اد  إ

  (8) [«مشتمل الأحكام»من . ]عي الوفاءدَّ م

بيع الوفاء  (11)أحدهما عىد  ن اوإ]:  (10) [بيع الفاسدال : من أحكام البيع (9) «قاضيخان»وفي ]

ا أن إم   (14)البيع الوفاء؛ لأن   والبينة بينة عي البيع البات  لمن يد   (13)]...[ القول كان (12)باتاً والآخر بيعاً 

فإن اعتبر بيعاً فاسداً كان القول قول من  ،كما قال بعضهم كما قال البعض أو بيعاً فاسداً  هناً ريعتبر 

                                                           
 في ب )متفرقة( 1
 أي الورثة 2
 ساقطة من ب 3
 في أ ، ج )اشتريته( 4
 1/111البيع البات هو البيع القطعي، يستعمل هذا البيع تارة على أنه مقابل للبيع بالوفاء وأخرى على أنه مقابل للبيع بالخيار. درر الحكام/ 5
المشتري إليه المبيع وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به وفي حكم البيع بيع الوفاء هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد  6

 1/111كام/الفاسد بالنظر إلى كون كل من الفريقين مقتدرا على الفسخ وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير. درر الح
 1/146بائع، والبائع ينكر فيصدق. جامع الفصولين/إذ المشتري يدعي زوال الملك عن ال 7

 1/146امع الفصولين/ج - 1/232العقود الدرية/ – 5/279قيل : القول لمدعي البات، وقيل : أن القول لمدعي الوفاء. ينظر :الدر المختار/
 ساقطة من ج 8
 2/86فتاوى قاضيخان/ 9

 ساقطة من ب ، ج 10
 في ب )أحد المتعاقدين( 11
 أ ، جساقطة من  12
 زيادة في د )قول( 13
 في ب )بيع الوفاء( 14
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ةيد   عى أحدهما البيع ا اد  هن والبيع إذفي الر   ؛ لأن  وإن اعتبر رهناً كان البينة بينة البيع ،عي الصح 

  (3)[(2).البيع انتهى (1)هن كان القول قول من ينكروالآخر الر  

لبطلان بينة البيع  ؛فبينة الإقالة أولى (4)إذا أقام البائع البينة على المبيع والمشتري على الإقالة

  .«مشتمل الأحكام». من عي الإقالةبإقرار مدَّ 

جلين البينة وأقام أحد الر   ،ه باعه منهما بألفي درهم أن  في يد رجل أقام البينة على رجلين عبد  

فصل .من (7)بينة الذي كان العبد في يديهبيقضى  (6)هأن   «المنتقى»ذكر في  ،بألف درهم (5)منهه اشتراه أن  

 .(9) «قاضيخان»المنقول من دعاوى  (8)دعوى الرجلين

بيعاً  يهه باعه من الذي في يدالبينة أن  في يد رجل أقام رجلان كل واحد منهما  عبد  : وفيه أيضاً 

العبد في يد  (10)]...[فإن مات  هيعني إذا شهدوا على إقرار ،ما يأخذان العبد وقيمته بينهمافإن   ،فاسداً 

فإن كان العبد قائمًا  ،شهدا على معاينة البيع والقبض البينتان (11)وإن كانت ،تري فعليه قيمتانشالم

  .(12)غير ذلك أخذاه نصفين ولا شيء لهما

                                                           
 في ب )يدّع( 1
سلام برهان الدين في ب )كذا في فصل أحكام البيع الفاسد من بيوع الخانية، ادعى البائع وفاءً والمشتري باتاً أو عكساً فالقول لمدعي البات قال شيخ الإ 2

الوفاء وله وجه حسن إلا أن أئمة نجادي هكذا أجابوا ففيهم جامع الفصولين في الفصل الثامن صاحب الهداية وكنت أفتي في الابتداء؛ لأن القول لمدّعي 
 عشر في بيع الوفاء(

 ساقطة من ج 3
 1/422الإقالة لغة: الرفع من أقال، وشرعا: رفع البيع. الدر المختار/ 4
 ساقطة من أ ، ب 5
 ساقطة من ب 6
 72لوحة رقم:  /2المنتقى / مخطوطة 7
 من بساقطة  8
 2/217فتاوى قاضيخان/ 9

 )دعوى( زيادة في أ 10
 ساقطة من ب 11
 2/217فتاوى قاضيخان/ 12
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: ولا شيء لهما غير ذلك، قال رضي الله عنه ،  (1)]...[ أخذا قيمتهكاً وإن كان العبد مستهلَ 

 .(3)يكون في الغصب كذلك (2)]...[وينبغي أن 

وأقام  ،منهما بألفي درهم (5)ه باعهعلى رجلين أن   (4)عبد في يد رجل أقام هو البينة: وفيه أيضاً 

  .(8)ديه العبدفي ينة الذي فالبينة بي   ،ه من الذي في يديه بألف درهمه اشتراأن   (7)ةالبين (6)جلينأحد الر  

ه لم يكن شاهدين أن  شهود عليه فأقام الم ،كذا (11)مكانكذا في  (10)ه باعه بشيءأقام البينة أن   (9)إن

لاذلك اليوم في ذلك المكان الذي ذكراه  ا ادة؛ لأن  هوكان في مكان كذا لا تقبل هذه الش   ،نالأوَّ

كان في مكان كذا إن وقولهما  ،صورة ومعنى في موضع كذا نفيقولهما ما كان  في؛ لأن  قامت على الن 

من شهادات . قامت عليه البينة الأولىما  المقصود نفي نفي معنى؛ لأن   فهو( 12)صورةكان إثباتاً 

 .(13) «التتمة»

وأقام ذو  ،منالث   همن ذي اليد وقبضها ونقد ا له اشتراهاولو أقام البينة على دار في يد رجل أن  

 (17)(16) .«الفتاوى». من دعاوى (15)فلا خصومة بينهما ااهها إي  نيفلاناً أودع أن   (14)اليد البينة

                                                           
 في ج ، د )نصفين( 1
 في ب )لا( في د )أن( 2
 2/217فتاوى قاضيخان/ 3
 ساقطة من ب 4
 أي العبد 5
 في د )الزوجين( 6
 ساقطة من أ 7
حد منهما أنه أشتراه مع صاحبه بألف درهم وذلك يبطل دعواه أنه اشتراه منه بألف درهم. فتاوى لأنه لما أقام البينة عليهما بالبيع فقد أثبت أقرار كل وا 8

 2/220قاضيخان/
 في ج ، د )إذا( 9

 في ج )شيئاً( 10
 ساقطة من أ 11
 ساقطة من أ ، ج ، د 12
 151لوحة رقم :/2مخطوطة تتمة الفتوى/ 13
 ساقطة من ب 14
في مسألة العبد، ولو لم يشهد شهود المدعي على قبض المبيع، وباقي المسألة بحالها، لم تندفع الخصومة عن وهي المسألة التي تشهد للقضاة الثلاثة  15

 9/221ذي اليد، ويقضي القاضي بالبيع عليه، ويأمره بتسليمها إلى المدعي. المحيط/
 في أ )جامع الفصولين( 16
 2/231فتاوى قاضيخان/ 17
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، وأقام عاهوأقام البينة على الذي اد   ،(2)(1)عى غبناً غير واد  وبلغ الص   ،غيرباع كرم الص   صي و]

بينة  والأصل في ذلك أن  ] ،فبينة الغبن أولى ،منذلك الوقت مثل الث  قيمة الكرم في  أن   ةنالمشتري بي

ة بينة الفساد أرجح من بين لأن  و زائداً،ثبت أمراً تا من؛ لأن  الغبن أولى من بينة كون القيمة مثل الث  

وأورد عليه باب المسألة خلافية ، (3)«الدرر والغرر»هادات ش  المن  ،. من باب القبول وعدمهحةالص  

  (4)[وردها بلا ذكر خلاف فيهاوأ

عى عليه محدوداً في اد  :  (5)في باب الاختلاف بين المتبايعين في الصحة والفساد «القنية»قال في ]

عي البينة وأقام المد   ،ه بمثل القيمةا اشتراها من وصي  فأقام ذو اليد البينة أن   ،يده إرثاً من حجة أبيه

ة القيمة وقال كثير منهم البينة لقل  ، يادة أولىفقيل البينة المثبتة للز   ،يدذو ال أثبته قيمته زائدة على ما أن  

 (6)[.الأولى انتهى

فالقول  ،حال صغرك : وقال ذو اليد ،منك حال بلوغي أبيملكي باعه : عى داراً وقال له اد  ]

عي  (9)[.«الفصولين»من الفصل العاشر من  .(8)، ولو برهنا تقبل بينة ذي اليد(7)للمد 

                                                           
الغبن اليسير: ، والغبن: النسيان. غبنت كذا من حقي عند فلان أي نسيته وغلطت فيه، غبن، بالتحريك، في الرأيغبن: الغبن، بالتسكين، في البيع، وال 1

 161التعريفات/ – 13/309. لسان العرب/الغبن الفاحش: هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، وقيل: ما لا يتغابن الناس فيه. هو ما يقوم به مقوّم.
صبي بفاحش الغبن قال القاضي علاء الدين المروزي يبطل البيع حتى لا يملك المشتري المبيع بالقبض، وقال نجم الدين الحليمي لو باع الوصي مال ال 2

ري. العقود بل يفسد البيع، وقال ابن عابدين : فيملك المشتري المبيع بالقبض ويكون على كل من المتبايعين الفسخ ما دام المبيع قائما في يد المشت
 2/295ة/الدري

 2/383درر الحكام/ 3
 ساقطة من ب ، ج ، د 4
 197القنية/ لوحة رقم  5
 ساقطة من ب ، ج ، د 6
 9/111وهو الابن، لأنه ينكر زوال ملكه. المحيط/ 7
 1/84لأنها هي المثبتة. جامع الفصولين/ 8
 ساقطة من ب ، ج ، د 9
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ه باعها في والابن أقام بينة أن   ،منه باعها في صغره بمثل الث  عة ولده فأقام المشتري أن  ياع ضب

 ، بعتها في صغريولو أقام البائع بينة أني  ، وقيل بينة الابن أولى ،فبينة المشتري أولى ،حال البلوغ

  .(1)ت العارضه يثبن  فبينة المشتري أولى؛ لأ ،ك بعتها بعد البلوغوأقام المشتري بينة أن  

 اوأقام ،عى المشتري الإجازةواد   ،سمعد حين عى المالك الرَّ ثم اد   ،مسل  باع ملك الغير وت

  .ا ملزمةفبينة المشتري أولى؛ لأن   ،البينة

فهو بينهما  ،ه لهوالآخر بينة أن   ،من فلان وقبضه (3)ه اشتريتهأن   (2)أقام أحد الخارجين البينة

 (4) .«الفتاوىجامع »من شهادات  .صفانن

ا ملكه عى بكر أن  واد   ،ا ملكه باعها زيد من بكر بمائة دينارى عمرو أن  عفاد   ،في يد زيد دار  

ار بينهما يقضى بالد   : -رحمه الله-قال أبو يوسف  ،البينة اوأقام ،باعها من عمرو بألف درهم (5)]...[

صف بنصف في الن  واحدٍ  الملك والبيع لكلِّ يقضى ب : وعند محمد ،(6)منملكاً بغير بيع ولا شيء من الث  

 .«الحقائق».من(7)منالث  

كل منهما ف ،بلا توقيت]وأقاما بينة  ،ه اشتراه منهاثنان كل منهما أن   ىعاد   ،عبد في يد رجل

ف ثمنه إن كان رجع بنصو (8)[بينةالبه  تبالخيار إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن الذي شهد

                                                           
غر والعارض هو البلوغ 1  فالأصل هو الصِّ
 ساقطة من ب 2
 ، ج ، د )اشتراه( في ب 3
 79مخطوطة جامع الفتاوى/لوحة رقم  4
 )زيد( زيادة في أ ، ب 5
 7/246لأنه تعذر القضاء بالبيع لجهالة التاريخ ولم يتعذر القضاء بالملك. البحر الرائق/ 6
 7/246لأنه لم يسلم لكل واحد إلا نصف المبيع. البحر الرائق/ 7
 ساقطة من أ 8

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





63 
 

خا فهو لأسبقهما تاريخاً ، (2)هوإن شاء ترك، (1)دفعه خ أحدهما  (4)[وإن لم يذكر تاريخاً ] ،(3)وإن أر  أو أر 

خ أحدهما  ،لكن العبد في يد أحدهما فبينة ذي اليد أولى وإن لم يكن في أيديهما بأن كان في يد ثالث وأر 

خف  .(6)«الدرر والغرر».من باب دعوى الرجلين من أولى (5)بينة المؤر 

لكن نقل صاحب  ،«(9)قاضيخان»و «(8)الهداية»و «(7)الزيلعي» : لمعتبرة مثلا الكتبوعليه ]

خ أحدهما لا الخارج وذو اليد لو أثبت الشر   أن   «(11)المبسوط»عن  «(10)ولينالفص» اء من واحد وأر 

  (12) [.اريخ أولىالآخر فذو الت  

                                                           
  2/345الحجة، كما لو كان دعواهما في الملك المطلق وأقاما البينة. درر الحكام/لاستوائهما في الدعوى و 1
  2/345لأن شرط العقد الذي يدعيه وهو اتحاد الصفقة قد تغير عليه ولعل رغبته في تملك الكل فلم يحصل فيرده ويأخذ كل الثمن. درر الحكام/ 2
  2/345بت الشراء في زمان لا ينازعه فيه أحد فاندفع الآخر. درر الحكام/أي إن ذكر كل منهما تاريخا فهو للأول منهما لأنه أث 3
 ساقطة من أ 4
 في د )ذي اليد( 5
 2/345درر الحكام/ 6
كان  فيهما، وإنما"لو أقام الخارجان البينة على الملك المطلق والتاريخ، أو على الشراء من واحد غير ذي اليد وعلى التاريخ، كان أسبقهما تاريخاً أولى  7

التملك من أسبقهما تاريخاً فيها أولى؛ لأنه أثبت ملكه في وقت لا ينازعه فيه أحد، وجعل الكرخي هذا القول متفقا عليه؛ لأن دعوى ملك مطلق دعوى 
من جهته، والتاريخ معتبر جهة المدعى عليه؛ لأن ما يستحقه على ذي اليد من الملك الثابت بظاهر يده يعتبر استحقاقاً للملك على ذي اليد فيكون تملكاً 

، وفي قول في دعوى التملك فصار كما لو ادعيا التملك بالشراء من جهة المدعى عليه، هذا قول أبي حنيفة وقول محمد أولاً، وهو قول أبي يوسف آخراً 
أولية الملك معنى، والمقصود من إثبات  محمد آخراً وهو قول أبي يوسف أولًا هو بينهما؛ لأنه لا عبرة للتاريخ في دعوى الملك المطلق؛ لأنه دعوى

التقدم والتأخر التاريخ إثبات زيادة الاستحقاق على خصمه لتترجح بينته على بينة الخصم، فإثبات زيادة الاستحقاق لا تتصور في دعوى أولية الملك فكان 
هما، وكذا إذا أرخا تاريخاً واحدا؛ً لعدم المرجح، وإن كان مع فيه سواء، فإذا أرخ دل على سبق ملكه فترجح به على الآخر، وإن لم يؤرخ واحد منهما ف

   4/319أحدهما قبض كان هو أولى ولو أرخ الآخر ما لم يثبت أنه أقدم تاريخاً. تبيين الحقائق/
ه، وإن أقام كل واحد منهما البينة "ولو ادعيا الشراء من غير صاحب اليد، وأقاما البينة على تاريخين فالأول أولى؛ لأنه أثبته في وقت لا منازع له في 8

إحدى البينتين على الشراء من آخر وذكرا تاريخاً فهما سواء؛ لأنهما يثبتان الملك لبائعيهما فيصير كأنهما حضرا، ثم يخير كل واحد منهما، ولو وقتّت 
از أن يكون الآخر أقدم، بخلاف ما إذا كان البائع واحدا؛ً وقتاً ولم تؤقت الأخرى قضى بينهما نصفين؛ لأن توقيت إحداهما لا يدل على تقدم الملك؛ لجو

 3/169لأنهما اتفقا على أن الملك لا يتلقى إلا من جهته، فإذا أثبت أحدهما تاريخاً يحكم به حتى يتبين أنه تقدم شراء غيره". الهداية/
ذا ونقده الثمن وهو ينكر دعواهما فإن القاضي يقضي بينهما ولكل واحد "رجل في يديه دار أقام رجلان كل واحد منهما البينة أنه اشتراه من ذي اليد بك 9

بالدار  منهما أن يأخذ النصف بنصف الثمن أو يرد ويرجع بكل الثمن فإن نقضا البيع رجع كل واحد منهما على ذي اليد بجميع الثمن ولو قضى القاضي
للذي أجاز أن يأخذ النصف بنصف الثمن وليس له أن يأخذ كل الدار والناقض يرجع  يير القاضيخلآخر الإجازة بعد تابينهما فاختار أحدهما النقض و

وا تاريخهما عليه بكل الثمن وإن كان ذلك قبل قضاء القاضي كان للذي لم ينقض البيع أن يأخذ الكل بكل الثمن هذا إذا لم يكن لأحدهما تاريخ فإن أرخ
أسبق فهو أولى وإن أرخ أحدهما وأطلق الآخر فهو للمؤرخ وإن لم يؤرخا والدار في يد أحدهما  سواء فكذلك يقضي بينهما وإن أرخا وتاريخ أحدهما

اوى فصاحب اليد أولى وان أرخ أحدهما وللآخر يد فصاحب اليد أولى إلا أن يشهد شهود الآخر أن بيعه كان قبل بيع ذي اليد فيقضى للمؤرخ". فت
 2/231قاضيخان/

 1/66د لو أثبتا الشراء من واحد وأرخ أحدهما لا الآخر فذو التاريخ أولى ". جامع الفصولين/"أجمعوا أن الخارج وذا الي 10
  17/57المبسوط/ 11
 ساقطة من ب ، ج ، د  12
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يدل  «الهداية»ذكره في ضه على تمكنه من قب وما عليه العامة هو المعتبر المفتى به؛ لأن   : (1) أقول]

  .كابتة بالش  ه استويا في الإثبات فلا ينقض اليد الث  ولأن   ،هعلى سبق شرائ

ه قبضه من وأن   رهن الآخر على الشراءب، وه قبضه منذ شهرولو كان المبيع في يد بائعه فبرهن أن  

قبضه منذ عشرة أيام أخذه  يد من برهن على ، ولو كان المبيع فيل أولىفذو الوقت الأو   ،عشرة أيام

  (3) [.ق يدهت سبْ تبينته أثب إذْ  ،(2)الآخر منه

رهن بوبرهن ذو اليد على قبضه بلا توقيت أو  ،ه قبض منذ شهرولو برهن من ليس بيده أن  ]

ثبت له التاريخ ، وقد الحال يدل عل سبق قبضهيده  فالمبيع له إذْ  ،ولم يذكر شهوده القبض ءعلى الشرا

  .وترجح اليد بيده القائمة في الحال تانالبينت غلقبض الخارج أو بعده ف (4) هيدري أن  ضمناً ولا 

تا للشراء أو برهن أحدهما على قبضه منذ شهر والآخر على  ،ولو كان المبيع في يد بائعه ولم يوق 

 إلا ،فيحكم بحدوثه من وقت القضاء به ،القبض أمر حادث ؛ إذْ فذو الوقت أولى ،قبضه ولم يوقت

  .دم الآخريظهر قِ أن 

إذا الآخر صار  ،ت أحدهما أسبق فالأسبق أولىاء أو وقْ للشر   وفي كل هذه الفصول لو وقتا

 (6) [(5) «الفصولين». من الفصل الثاني من ه قبله فلم يجز شراءه ولا قبضهمشترياً باشتراء صاحب

                                                           
 أي صاحب الكتاب وهو البغدادي رحمه الله تعالى.  1
 أي صاحب الوقت الأول.  2
 ساقطة من ب ، ج ، د 3
 1/66قبل قبض. جامع الفصولين/ 4
 1/66لفصولين/جامع ا 5
 ساقطة من ب ، ج ، د 6
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ما هما سواء؛ لأن  فا تاريخاً واحداً وذكر (2)من الآخر (1)اءوإن أقام كل واحد منهما البينة على الشر  ]

صف كما ذكرنا  كل واحد منهما يعني في أخذ الن يرَّ ، ثم يُخ (3)ما حضراهما فيصير كأن  ييثبتان الملك لبائع

  (6) .[(5)(4)من قبل

توقيت  ؛ لأن  (7)بينهما نصفين أيضاً  ت الأخرى قضيالبينتين وقتاً ولم يوقِّ  ت إحدىتولو وق  ]

بخلاف ما إذا كان البائع واحداً؛  ،(9)واز أن يكون الآخر أقدملج (8)م الملكعلى تقد   أحدهما لا تدل

ه  أن  تاريخاً يحكم به حتى يتبين   فإذا ثبت أحدهما  ،(10) من جهتهالملك لا يتلقى إلا   فقا على أن  ما ات  لأن  

 (12) [.(11) عوىمن الد   «الهداية»كذا في  .م شراء غيرهتقد  

خا تاريخاً ود منهما البينة على الشر  وإن أقام كل واح]  ت، اختلفحدهما أسبقأاء من آخر وأر 

  : ت الكتب في ذلكروايا

عي اء من رجل غير الذي يد  كل واحد البينة على الشر   :(13)«شرح الكنز»في  «الزيلعي»قال 

لم يكن؛ تاريخ أحدهما أقدم أو  سواء كان ،اء منه صاحبه كانا سواء حتى يكون بينهما نصفينالشر  

                                                           
 9/391أي على كل واحد اشترى. البناية/ 1
 9/391أي أقام أحدهما على الشراء من زيد مثلا، وآخر على الشراء من عمرو. البناية/ 2
 8/260أي فيصير كأن البائعين حضرا وادعيا وأرخا تاريخا واحدا. فتح القدير/ 3
 إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن الذي شهدت به البينة ورجع بنصف ثمنه إن كان دفعه، وإن شاء تركه". عند قوله : "فكل منهما بالخيار 4
 9/391أن كل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن، وإن شاء ترك. البناية/ 5
 ساقطة من ب ، ج ، د 6
 8/260اما البينة ووقتت إحدى البينتين دون الأخرى قضى بينهما نصفين. فتح القدير/يعني إذا ادعى الخارجان شراء كل واحد من رجل آخر وأق 7
ائعه. فتح أي على تقدم ملك بائعه: يعني أن كل واحد من المدعيين هاهنا خصم عن بائعه في إثبات الملك له، وتوقيت إحداهما لا يدل على تقدم ملك ب 8

 8/260القدير/
 8/261خر أقدم في الملك. فتح القدير/أي لجواز أن يكون البائع الآ 9

 8/261ح القدير/أي لا يؤخذ إلا من جهة البائع الواحد، فحاجة كل واحد منهما إلى إثبات سبب الانتقال إليه وهو الشراء لا إلى إثبات الملك للبائع. فت 10
 3/169الهداية/ 11
 ساقطة من ب ، ج ، د 12
ا على أنه مالك للمبيع ثم أثبت أحدهما الشراء منه في وقت لا ينازعه فيه أحد فاندفع به الآخر بخلاف ما إذا "لأنهما لما ادعيا الشراء من ذي اليد اتفق 13

ه خصم ادعى كل واحد منهما الشراء من رجل آخر غير الذي يدعي الشراء منه الآخر حيث لا يترجح فيه صاحب التاريخ الأسبق لأن كل واحد منهما في
له وملك بائعهما لا تاريخ فيه فصار كأن البائعين حضرا وأثبتا الملك لأنفسهما مطلقا من غير تاريخ وكذا لو أرخت إحداهما  عن بائعه في إثبات الملك

الحادث يضاف ولم تؤرخ الأخرى كان صاحب التاريخ أولى لأنهما اتفقا على أن الملك للبائع ولم يثبت الملك لهما إلا بالتلقي منه وأن شراءهما حادث و
دعيا الملك ولم أقرب الأوقات إلا إذا أثبت التاريخ فيثبت تقدمه به فلهذا كان المؤرخ أولى بخلاف ما إذا اختلف بائعهما على ما بينا وبخلاف ما إذا اإلى 

 4/317يدعيا الشراء من ذي اليد حيث لا يكون صاحب التاريخ أولى عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله". تبيين الحقائق/

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





66 
 

واحد من  ولا تاريخ فيه فيثبت لكل   ،وملك بائعه مطلق ،كل واحد منهما يثبت الملك لبائعه ن  لأ

وكذا  ،الملك من غير تاريخ عيافصار كما إذا حضر البائعان واد   ،فيكون بينهما ،البائعين ملك مطلق

ح فكيف يترج   ،حقيقة قدمح بالت  ه لا يترج  لو ذكر أحدهما تاريخاً دون الآخر فيهما سواء؛ لأن  

  (1) [.بخلاف ما إذا كان الملك لهما واحد أولى ؟!بالاحتمال

اء كل منهما من عيا الشر  لو اد   : (3)«المبسوط»نقلاً عن  (2)«الفصولين»من قال في الفصل الثامن ]

خا وأ ،رجل أو من واحد  (4) حدهما أسبق تاريخاً فالأسْبق أولى.[وأر 

اريخ لا يعتبر سبق الت   الأصوب هو أنْ  أن   يتراءى ليوالذي :  (5)«الفصولين»ثم قال صاحب ]

د به مع تعدُّ  عتدُّ فتاريخ المشتري لا يُ  ،لا تاريخ لابتداء ملك البائعين إذْ  ،لقي من اثنينفي صورة الت  

  (6) [.ما حضرا وبرهنا على مطلق بلا تاريخفصار كأن   ،البائع

 ،ه كان لفلان اشتراه منه منذ عشرة أيامعلى أن  رجل برهن  ،عبد في يد رجل : (7)«البزازية»وفي ]

هه كان وبرهن ذو اليد على أن   هو لأسبقهما  : في قول (8)انيقال الث   ،لآخر اشتراه منه منذ شهر بكذا وسما 

وهو لذي  محمد أولاً  وعلى قياس قول ،عيهو للمد   : وقال محمد في قوله الآخر، تاريخاً وهو ذو اليد

 (10)[(9).عي انتهىاني أولا هو للمد  الث   قولوعلى قياس  ،ه أسبقهما تاريخاً اليد؛ لأن  

                                                           
 من ب ، ج ، دساقطة  1
 1/66جامع الفصولين/ 2
 17/43"لو ادعى الملك بالشراء كل واحد منهما من رجل أو من واحد وأرخا وأحدهما أسبق تاريخا كان صاحب أسبق التاريخين أولى". المبسوط/ 3
 ساقطة من ب ، ج ، د 4
 1/67جامع الفصولين/ 5
 ساقطة من ب ، ج ، د 6
  6/115الفتاوى البزازية/ 7
  -رحمه الله تعالى–أبو يوسف  وهو 8
  8/137ن الأخيار/قال ابن عابدين : "فعلى هذا ينبغي أن يفتى لأسبقهما تاريخاً، كما لو ادعيا الشراء من واحد؛ لأن العمل بظاهر الرواية أولى". قره عي 9

 ساقطة من ب ، ج ، د  10
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فأقام أحدهما  ،واحد منهما من رجل اء كل  عيا الشر  وإن اد   : عوىمن الد   «قاضيخان»وفي ]

 ،ه اشتراها من فلان آخر وهو يملكهاوأقام الآخر البينة أن   ،ه اشتراها من فلان وهو يملكهاالبينة أن  

تا فصاحب الوقت الأو   ،القاضي يقضي بينهما فإن   ت أحدهما وإن وق   ،وايةل أولى في ظاهر الر  وإن وق 

  (2) [.(1)وإن كان لأحدهما قبض فالآخر أولى ،دون الآخر يقضي بينهما اتفاقاً 

العمل  اء من واحد؛ لأن  لشر  اعيا فتى لأسبقهما تاريخاً لو اد  فعلى هذا ينبغي أن يُ  : (3)أقول]

  (4) [ .واية أولىالر   بظاهر

خا وفي تاريخ (5)«الزيلعي»إلا  أن ه مخالف لما ذهب ] أحدهما  : ولو اد عى الشراء من اثنين وأر 

 ،حكم للخارج، يادةوا في الز  شك   ،أو سنتينه اشتراه من بكر منذ سنة بأن برهن الخارج أن   ،جهالة

عي الخارج ملكاً د  ، بأن اسبب والآخر مطلقاً عى أحدهما الملك بفلو اد   ،عيا الملك بسببذا إذا اد  هو

خاً   ، يُحكملشراء من بكر منذ سنتين وهو يملكهاذو اليد ملكاً بسبب  ىعد  وا ، سنةمطلقاً مؤر 

بائعه حضر  ن  فكأ ،إلى نفسه مكنه الجر  لي ؛اليد خصم على بائعه في إثبات الملك له اذ للخارج؛ لأن  

 ، ولو كان كذلك يقضىقديرع بيده أي المشتري بيد بائعه في الت  والمبي ،وبرهن على مطلق الملك لنفسه

 (6) [.هنا للخارج كذا ها

                                                           
 231 /2ى قاضيخان/كأن البائعين ادعيا ولأحدهما يد فإنه يقضي للخارج منهما. فتاو 1
 ساقطة من ب ، ج ، د 2
 وهو صاحب الكتاب : البغدادي 3
 ساقطة من ب ، ج ، د 4
خ أحدهما جهالة بأن برهن أنه لم أجد عند الزيلعي هذا الكلام وإنما في جامع الفصولين : " الخارج وذو اليد لو ادعيا الشراء من اثنين وأرخا وفي تاري 5

وكذا لو برهن ذو اليد أنه شراه من بكر منذ  ،حكم للخارج ،من بكر منذ سنة وأكثر ولا يحفظون الفضل هذو اليد أنه شرا وبرهن ،ه من زيد منذ سنةشرا
فلو ادعى أحدهما الملك بسبب والآخر مطلقاً فإن ادعى الخارج ملكاً مطلقاً  ،وهذا إذا ادعيا الملك بسبب ،سنة أو سنتين وشكو في الزيادة حكم للخارج

لأن ذا اليد خصم عن بائعه في إثبات الملك له ليمكنه الجرّ  ؛سنة وادعى ذو اليد ملكاً بسبب الشراء من بكر منذ سنتين وهو يملكه يحكم للخارجمؤرخاً ب
ج كذا هنا". ولو كان كذلك يقضي للخار ،إذ يد المشتري يد بائعه في التقدير ،فكأن بائعه حضر وبرهن على مطلق الملك لنفسه والمبيع بيده ،إلى نفسه

 67 /1جامع الفصولين/
 ساقطة من ب ، ج ، د 6
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خاً بسنتين] ه ملكه مطلقاً وبرهن ذو اليد أن   ،وكذا لو برهن الخارج على الملك بسبب مؤر 

خاً بثلث سنين وكأنه حضر وبرهن  ،إذ الخارج خصم عن بائعه على ما مر ،فهو للخارج أيضاً  ،مؤر 

   (2) [(1).هناالملك فهو للخارج كذا وبرهن ذو اليد على مطلق  ،مطلق الملك على

خا، إلا أولو برهنا على ما اد  ] ه من ءَ وذكر في الآخر شرا ،أحدهما ذكر تاريخاً معلوماً  ن  عياه وأر 

 ؟بق بهذا القدرس  يثبت الهل  ،هذلك قبل شرائ كرٍ ب

اء من عيا الشر  لو اد   : ه قالبق فإن  يثبت به الس   هأن   «فوائد شيخ الإسلام برهان الدين»ذكر في 

خ ذو اليد ،شراءه أسبق وبرهن الخارج أن   (3)واحدٍ    .(4)بقفهذا من الخارج يكفي للس   ،ولم يؤر 

باشدجون  دهده استبهمين قدر بسنبوتريبشمن  : قال أحدهما : كاحفي دعوى الن   وفيه أيضاً 

   (6) [يحكم له، (5)تاريخ معين واكر بهمين كواه كدزند

: خا فقال أحدهمايؤر   ، ولماء من واحدعيا الشر  الخارج وذو اليد لو اد   : «فتاوى قاضيخان»وفي 

  (8)[.خرالآوبرهن على هذا فهو أولى من  (7)است بيع من يبشتر أن بيع توبوده

اح ما لم يقولوا كبق بهذا القدر ولا في البيع ولا في الن لا يثبت الس   : «(9)فتاوى الديناري»وفي ]

 ثم قال مشايخنا المتقدمون ،وعقد الآخر كان في شعبان تلك السنة   ،عقده كان في رجب سنة كذا أن  

                                                           
 67 /1جامع الفصولين/ 1
 ساقطة من ب ، ج ، د 2
ي الملك منه ببيعه، وأنه فإذا ادّعيا أن الشراء من بائع واحد فلا يحتاج هنا إلى إثبات الملك لبائعه؛ لأن الملك لللبائع ثابت بتصادقهما فقد اتفّقا على تلقّ  3

 6/233بدائع الصنائع/ - 9/36ينظر : المحيط/ أمر حادث.
ئع فهنا شراء صاحب الوقت أسبق، ولا يوجد تاريخ محدد من ذي اليد، وشراؤه أمر حادث لا يعلم تاريخه، فكان صاحب التاريخ أولى. ينظر : بدا 4

 6/233الصنائع/
 تقديمي كان قبل تقديمك بمدة، وتقديمي أولى؛ لأنّه بتاريخ معين. 5
 من ب ، ج ، د ساقطة 6
 بيعي كان قبل بيعك 7
 ساقطة من ب ، ج ، د 8
يناري )الدينار: بكسر الدال قرية بالقرب من استر 9 اباد( الحنفي، "فتاوى الديناري" لعبد الكريم بن يوسف بن محمد بن عباس علاء الدين أبو النصر الدِّ

كناه، وسمع منه أصحابنا، ولم يتفق لنا لقاؤه"، سمع أبا القاسم بن الحصين وغيره، هـ(، قال ابن النجار: "الفقيه الحنفي عمّر حتى أدر517ولد سنة )
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من بيان  ه لا بد  أن   وطا وجدنا في بعض الشر  ولكن  ،بق يثبت بهذا القدر بلا بيانكانوا يقولون الس   :

  .(1)ونحن على ذلك ،اريخالت  

ظهر الأمر للقاضي وهذا الغرض أن ي إذ ،بق بهذا القدريثبت الس   أنْ : واب عندي الص   (2)أقول

  .(3)فيه القدر يكفي

 قبل شرائك أن   زيداً ذلك أقر   فبرهن ذو اليد أن   ،اه من زيد بتاريخ كذاترشاه له عى عيناً أن  اد  

ويكفيه قبل يجوز  ، تاريخ الإقرارولم يبينِّ  ،وأنا شريته من الأخ ،قه أخوهلعين ملك أخيه وصد  اهذا 

 (5) [.(4) «الفصولين»الفصل الثامن من من  .شرائك

الث الميراث من والث   ،والآخر الهبة والقبض من غيره ،ن رجلاء معى أحدهما الشر  ولو اد  ]

ون الملك من بائعهم فيجعل م يتلق  قضى بينهم أرباعاً؛ لأن   ،دقة والقبض من الآخروالرابع الص   ،أبيه

  (7).(6)البينة على الملك المطلق م حضروا وأقامواكأن  

                                                           
هـ(، ودفن 593وحدّث باليسير، وسمع منه القاضي أبو المحاسن عمر بن علي القرشي وأخرج عنه حديثا في "معجم شيوخه"، توفي رحمه الله سنة )

 1/224لالئ المحار/ – 6/7بمقبرة الخيرزانية. معجم المؤلفين/
 1/67جامع الفصولين/ 1
 وهو ابن قاضي سماونه صاحب كتاب جامع الفصولين. 2
 1/67جامع الفصولين/ 3
 1/67جامع الفصولين/ 4
 ساقطة من ب ، ج ، د 5
 9/391لأنهم استووا في دعوى الملك، وقد اثبتوه بالحجة، فيوزع بينهم. البناية/ 6
 3/169الهداية/ 7
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 (1)لالأو   اء منه كان صاحب اليد أولى؛ لأن  وإن أقام الخارج البينة وصاحب اليد البينة على الشر  

عى ثم اد   ،(4)بالملك له فصار كما إذا أقر   ،وهذا لا ينافي (3)قى منهتل   (2)لية الملك فهذاعي أو  إن كان يد  

  (6) .(5)اء منهالشر  

ار في يد ذي ك الد  تروت تان،البين (8)ترولا تاريخ معهما تهات (7)م كل واحد منهما البينةوإن أقا

يقضى بالبينتين  : -رحمه الله-وقال محمد  ،-رحمهما الله-وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف  ،اليد

 ؛ لأن  (11)ثم باع (10)ه اشتراه ذو اليد من الآخرممكن فيجعل كأن   (9)العمل بهما ويكون للخارج؛ لأن  

، (14)وإن كان العقار عنده البيع قبل القبض لا يجوز ؛ لأن  (13)ولا يعكس الأمر ،(12)بقالقبض دلالة الس  

                                                           
 وهو الخارج  1
 د وهو صاحب الي 2
 أي أن صاحب اليد اشترى هذه العين من الخارج  3
 أي أقر صاحب اليد بالملك للخارج  4
 أي من الخارج  5
 3/170الهداية/ 6
 3/171على الشراء من الآخر. الهداية/ 7
 أي تساقطت 8
 أي بالبينتين 9

 3/171وقبض. الهداية/ 10
 أي من الخارج 11
 9/398بناية/لأن تمكنه من قبضه يدل على سبق شرائه. ال 12
 8/273أي لا يجعل كأن الخارج اشتراها من ذي اليد أولا ثم باعه إياه. العناية/ 13
في " مبسوطه ": إذا ادعى كل واحد منهما تلقي الملك من  -رَحِمَه  اللََّّ   -، وإيضاح هذه المسألة فيما قال شيخ الإسلام -رَحِمَه  اللََّّ   -أي عند محمد   14

يد رجل جاء رجل وادعى أنه اشتراها من الخارج اليد بألف درهم ونقده الثمن، وادعى ذو اليد أنه اشتراها من الخارج بخمسمائة جهة صاحبه كدار في 
ق أرخ أحدهما أسب درهم ونقده الثمن، وأقاما جميعاً البينة على ما ادعيا، فهذا لا يخلو من أربعة أوجه إن لم يؤرخا، أو أرخا وتاريخهما على السواء، أو

تهاترت البينتان وتترك الدار في يد ذي اليد قضاء ترك لا قضاء  -رَحِمَه  اللََّّ  تعَاَلَى  -وأبي يوسف  -رَحِمَه  اللََّّ  تعَاَلَى  -دون الآخر. فعلى قول أبي حنيفة 
تقبل البينتان جميعا ويقضى بعقدين  -حِمَه  اللََّّ  رَ  -استحقاق، سواء شهد الشهود بالشراء والقبض جميعا أو شهدوا بالشراء ولم يشهدوا بالقبض. وعند محمد 

ض ثم باع من إلا إنهم إن شهدوا بالشراء ولم يشهدوا بالقبض، فإن شراء ذي اليد يقدم على شراء الخارج، فيجعل كأن ذا اليد اشترى أولا من الخارج قب
شراء جميعا فإنه يقدم شراء الخارج على شراء ذي اليد كأن الخارج اشترى أولا الخارج ولم يسلم إليه، فيؤمر بالتسليم إلى الخارج وإن شهدوا بالقبض وال

 60 /17المبسوط/ – 9/398من ذى اليد وقبض ثم باع من ذي اليد بعد ذلك وسلم إليه فيقضى لذي اليد شراء من الخارج. البناية/
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وفيه التهاتر  (4)قامتا على الإقرار (3)مافصار كأن   ،بالملك للبائع (2)منه اء إقرار  قدام على الشر   الإأن   (1)ولهما

   (5).هنابالإجماع كذا ها 

لوجود  ؛(7)إذا استويا (6)لف قصاص عندهماالأمن فالألف بعلى نقد الث   تانثم شهدت البين

 ؛-رحمه الله-من فالقصاص مذهب محمد شهدوا على نقد الث  ي لم وإن ،قبض مضمون من جانب

  (10).رتا بالإجماعاتبالبيع والقبض ته (9)ولو شهد الفريقان ،(8)من عندهلوجوب الث  

؛ قضي لصاحب اليد عندهمابق يُ ت الخارج أسْ ووقْ  ،ثبتا قبضاً  تتان في العقار ولموإن وقتت البين

 ،وهو جائز في العقار عندهما ،باع قبل القبض من صاحب اليدثم الخارج اشتراه أولاً  ن  فيجعل كأ

  .بيعه قبل القبض فبقي على ملكه ه لا يصح  وعند محمد يقضي للخارج؛ لأن  

وإن كان وقت صاحب  ،بيعين جائزان على القولينال يقضي لصاحب اليد؛ لأن   وإن أثبتا قبضاً 

أو  (12)ه اشتراه ذو اليد وقبض ثم باع ولم يسلمفيجعل كأن   ،(11)يقضى للخارج في الوجهيناليد أسبق 

 (15) [(14)«الهداية»من . من باب ما يدعيه الرجلان بسبب آخر  (13)م ثم وصل إليهسل  

                                                           
 -رحمهما الله تعالى–أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف  1
 أي من المشتري 2
 الشهادتينأي  3
ن الإقرارين يعني صار هذا بمنزلة ما لو أقام كل واحد منهما البينة على إقرار صاحبه بالملك، فلو كان كذلك تهاتر الإقراران جميعا؛ً لأن الثابت م 4

ني أن شهود كل واحد منهما لم يشهد بالبينة كالثابت بالمعاينة. ولو عاينا إقرار كل واحد منهما بالملك لصاحبه فيبطل الإقرارين جميعا، وهذا مثله، يع
 9/398. البناية/بالتاريخ، وكل واحد منهما لم يشهد بالتاريخ، وكل إقرارين ظهرا ولا يعرف سبق أحدهما جعلا؛ لأنهما وقعا معاً، فبطلا للمنافاة بينهما

 3/171ضاء له بمجرد السبب وأنه لا يفيده. الهداية/ولأن السبب يراد لحكمه وهو الملك ولا يمكن القضاء لذي اليد إلا بملك مستحق فبقي الق 5
 -رحمهما الله تعالى–أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف  6
 9/399أي الثمنان في الجنس والصفة. البناية/ 7
 8/273وجوب. العناية/، فإن البيعين لما ثبتا عنده كان كل واحد منهما موجبا الثمن عند مشتريه فيتقاص الوجوب بال-رحمه الله تعالى–أي عند محمد  8
 9/399أي فريقا شهود الخارج وذي اليد. البناية/ 9

 3/171لأن الجمع غير ممكن عند محمد لجواز كل واحد من البيعين بخلاف الأول. الهداية/ 10
 9/400أي في الوجه الذي شهدوا بالقبض في الوجه الذي لم يشهدوا به. البناية/ 11
 أي المشتري 12
 أي إلى ذي اليد 13
 3/171لهداية/ا 14
 ساقطة من ب ، ج ، د 15
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ه مات فأقام ذو اليد بينة أن   ،ت للحاللأب مي  منذ عشرة سنين وا (1)ه اشتراه من أبيهعى أن  اد  ]

  (4) .[لا تسمع:  (3)«عمر الحافظ»وقال  ،تسمع ،عشرين سنة (2)منذ

ان زم ه كان يحفظ أن  فينبغي أن يحفظ فإن   ،«الحافظ»والصواب جواب :  (5)«القنية»قال صاحب 

  .(6)«جامع الفتاوى»من دعاوى الموت لا يدخل تحت القضاء.

من  .اء أولىفبينة الشر   ،ه ملك أبيه إلى موتهوبرهن ذو اليد أن   ،اشتريته من أبيك عى أني  اد  

 (8)[(7)«الفصولين»الفصل العاشر من 

 :عيفقال المد   ، اشتريتها منكأني  :  (9) [عى عليهالمد  ]فقال  ،وأقام البينة رضاً عى عليه ألو اد  

  .أولى باعي الص  فبينة مدَّ  ،البينة اوأقام، (10)بل كبيراً  : عى عليهوقال المدَّ  ،ي كنت صبياً نعم ولكن 

وقال المشتري بل ، (11)فيها هي  البائع معتوه وأنا وص عى أخوه على المشتري أن  فاد   ،باع أرضاً 

  (12).«جامع الفتاوى»من دعاوى .فبينة المعتوه أولى  ،وأقام البينة ،عاقل

                                                           
 ساقطة من ب 1
 ساقطة من ب 2
م هو عمر بن أحمد بن محمد بن موسى بن منصور الجوري النيسابوري الحافظ، من أصحاب أبي حنيفة، جاور بالمغرب من الجامع العتيق بها، ولاز 3

 1/386هـ(. الجواهر المضية/467ى الآخر سنة )طريق السلف، من تلاميذه : صاعد بن محمد، روى عنه : زاهر، توفي في جماد
ً : عمر بن محمد بن سعيد الموصلي الحافظ الإمام، له كتاب الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح مذهب أبي حنيفة   .-رضي الله عنه–ويوجد أيضا

 1/396الجواهر المضية/
 ساقطة من ب ، ج ، د 4
 189القنية/ لوحة رقم  صاحبه هو الزاهدي.5
 82طوطة جامع الفتاوى/لوحة رقم مخ 6
 1/86جامع الفصولين/ 7
 ساقطة من ب ، ج ، د 8
 في ب )المدعي( 9

 في ب ، ج ، د )كنت بالغاً( 10
 ساقطة من أ ، ب 11
 79مخطوطة جامع الفتاوى/لوحة رقم  12
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ف عاقلاً أولى من بينة كونه نة كون المتصر  من بي (2)«الدرر والغرر»وهذا مخالف كما في  : (1)قلت]

   (3) . [مجنوناً أو مخلوط العقل

وقال  ،هي  وصوأنا  (5)البائع معتوه عى أخوه على المشتري أن  باع أرضاً فاد  :  (4)«القنية»وفي ]

ة حد الإفاقولو ظهر جنونه وهو مفيق يج : ثم قال ،أولى هفبينة العت ،بل عاقل وأقام البينة : المشتري

   (6) [.وبينة الإفاقة أولى من بينة جنونه ،فالقول لهوقت بيعه 

وآخران  ،ما باعهه كان مجنوناً عندفشهد شاهدان أن   ،ار منهعى شراء الد  اد  : وعن أبي يوسف ]

ة البيع أولى ،ه كان عاقلاً أن     (8) [.(7)فبينة العقل أولى وصح 

أو  ،عى البائع أكثر منهاد   (11)و (10)ثمناً  المشتري عىمن بأن اد  في قدر الث   (9)إذا اختلف البائعان

عى أو جنسه بأن اد   ،بدراهم كاسدة (12)هعى المشتري أن  واد   ،ه بدراهم رائجةعى البائع أن  ه بأن اد  فِ صْ وَ 

أو اختلفا في قدر المبيع بأن اعترف البائع بقدر  ،راهمه بالد  المشتري أن   (13)اد عىنانير وه بالد  البائع أن  

                                                           
 أي البغدادي 1
ه، مثلاً: إذا ادّعى أحد على آخر قائلاً: قد اشتريت منك دارك بكذا درهم ترجيح بينة كون المتصرف عاقلاً على القول المفتى به على بينة الجنون أو العت 2

ح بينة العقل.   في حال عقلك، وادّعى الآخر قائلاً: كنت  مجنوناً حين البيع، وأقام كلاهما البينة، فت رَجَّ
م البينة على ذلك، وأقام لمعتوه، وبأنّ البائع معتوه، وأقاكذلك إذا باع أحدهما عرصته لآخر، فأقام أخوه الدّعوى على المشتري بكونه وصياً على أخيه ا

 4/539المشتري أيضاً البينة على كون البائع عاقلاً فترجح بينة العقل. ينظر : درر الحكام/
 ساقطة من ب ، ج ، د 3
 179القنية/ لوحة رقم  4
 221التعريفات/ – 1/200فاسد التدبير. مختار الصحاح/المعتوه: الناقص العقل، والمعتوه: هو من كان قليل الفهم، مختلط الكلام،  5
 ساقطة من ب ، ج ، د 6
 ساقطة من ب ، ج ، د 7
ل لا دعوى صحة البيع أولى، فإذا اختلف المتبايعان في صحة العقد وفساده فإنما يجعل القول لمن يدعي الصحة والبينة بينة من يدعي الفساد، ولو قا 8

 5/489ة أخي وهو أحد الورثة لا يبطل، ولا يدفع الورثة. الدر المختار/على تركة أخي أو لا حق في ترك
 في ب ، ج ، د )المتبايعان( 9

 ساقطة من أ 10
 في ب )ولو( 11
 ساقطة من ب 12
 ساقطة من أ 13
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البينات  لأن   ؛يادةوإن برهنا حكم لمن يثبت الز  ، (1)كم لمن برهنحُ  ،كثر منهأعى المشتري بيع واد  من الم

  (3).(2)للإثبات

 :وقال المشتري ،بعت العبد الواحد بألفين: من والمبيع جميعاً بأن قال البائع وإن اختلفا في الث  

يعني يحكم للبائع  ،(4)أولى المشتري في المبيعة من وحج  ة البائع في الث  فحجَّ  ،ألفبلا بل بعت العبدين 

 .«الدرر والغرر»الف من دعاوى في أول باب التح .وللمشتري بعبدين ،بألفين

ه اشترى أن  ] (5) [وأقام المشتري بينة] ،ناً بألفي درهمه باعه نصف داره معيِّ أقام البائع البينة أن  

صف الباقي نصف الن بو ،بألفي درهم (7)[عينَّ صف الميقضى بالن  ،بألف درهم (6)نصفها مشاعاً  همن

 (8).«الوجيز»من دعاوى  .مشاعاً بخمسمائة

ار بالعبد الذي ه اشترى منه الد  منهما البينة أن   واحدٍ  أقام رجلان كل   ،ه عبد وداريفي يد رجل  

  .(9)لعبد بينهماار بينهما وباالد  قضى بيُ  ،نكر دعواهماوصاحب اليد يُ  ،هيفي يد

                                                           
لى القاضي الحكم والدعوى لا تلزم. أي أيهما أقام البينة حكم له لأنه نور دعواه بالحجة فبقي في الجانب الآخر مجرد الدعوى والبينة أقوى لأنها تلزم ع 1

 8/2/339درر الحكام/
 8/2/339ومثبت الأقل لا يعارض مثبت الأكثر. درر الحكام/ 2
سلّم ما ادعاه المشتري "وإن لم يكن لهما ولا لأحدهما بينة قيل للمشتري إمّا أن ترضى بالثمّن الذي ادّعاه البائع وإلا فسخنا البيع، وقيل للبائع إمّا أن ت 3

واحد منهما من المبيع وإلا فسخنا البيع؛ لأن الغرض قطع الخصومة، وقد أمكن ذلك برضا أحدهما بما يدّعيه الآخر، فإن لم يرضيا استحلَف القاضي كل 
ول بذل أو على دعوى الآخر، ويبدأ بيمين المشتري في الصحيح، ثم إذا حلف أحدهما يستحلف الآخر، فإن نكل أحدهما ثبتت دعوى الآخر؛ لأن النّك

 237إقرار". لسان الحكام/
 8/2/339لأن حجة البائع في الثمن أكثر إثباتا وحجة المشتري في المبيع أكثر إثباتا. درر الحكام/ 4
 في أ )يقضي بالنصف المعين( 5
ً لم يقسم. م 6 تكملة  – 171ختار الصحاح/سهم )مشاع( و )شائع( أي غير مقسوم، المشَاع: مشترك مبهم لم يحدد، جزءاً مشاعاً: جزء مشتركا

 6/398المعاجم/
 ساقطة من أ ، ب ، ج 7
 227الوجيز/لوحة رقم  8
بينهما وقيمة العبد بينهما،  ولهما الخيار؛ لأنّ الشّركة في الدار عيب، فإن اختارا أخْذَ الدّار أخذا الدار بينهما والعبد بينهما، وإن اختارا الفسخ أخذا العبد 9

أخذ كل الدّار بعدما قضى القاضي لهما ليس له ذلك؛ لأنّ القاضي حين قضى لهما بالدّار والعبد فقد فسخ عقد كل واحد منهما في وإن أراد أحدهما أن ي
 4/74الفتاوى الهندية/ – 2/231نصف الدّار. ينظر : فتاوى قاضيخان/
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وكذا لو لم يكن  ،وبالعبد للآخر ،ارقضي القاضي له بالد  منهما يَ  ار في يد واحدٍ الد   توإن كان

  .ارقضى القاضي له بالد  ار ولكن شهوده شهدوا له بقبض الد   ،ار في يدهالد  

خا وأحدهما أسبق فالد   ار في يديهما سواء كانت الد   ،خر على كل حالار له والعبد للآوإن أر 

  .ارقبض الد  للآخر ب (1)هودهما أو شهد الش  أحد في يد أو في يد البائع أو

خ أحدهما وأطلق الآخر فإن كانت الد  لو و خ والعبد للآخرار لل  البائع فالد   يدار في أر   ،ذي أر 

  .اليد ار لذيبالد   قضىخ أحدهما وللآخر يد يُ وإن أر  

قبض معاين وللآخر  وإن كان لأحدهما] ،شهود به فهو أولىمغير المؤرخ قبض لوكذا لو كان 

، الآخر أطلقخ أحدهما ويديهما فأر  أار في وإن كانت الد  ، (2)[قبض مشهود به فالقبض المعاين أولى

  .ار وبالعبد بينهمابينهما بالد   يقضى

: وقال صاحب اليد ،نةالس   منذ (3)ا له اشتراها من ذي اليدعى رجل أن  اد   ،ه داريرجل في يد

فيما ] عيالمد   قهصد   ، إنْ (6)هاثم أودعني ،وسلمتها إليه ،منذ شهر (5) [ا منهبعته]لفلان الغائب  (4)هي

به في البيع وإن كذ   ،فلا خصومة بينهما] ،ذلكبعلم القاضي  (8)أو ،من البيع والإيداع (7) [عىاد  

  .عيفهو خصم للمد   (10)]...[ (9) [والإيداع ولم يعلم القاضي

                                                           
 ساقطة من ب 1
 ساقطة من أ 2
 في ب )ذي اليد( 3
 ساقطة من ب 4
 ساقطة من ب 5
 الدار كانت أولاً لصاحب اليد، ثم اشتراها الغائب منه، وقبل غيابه ترك الدار وديعة عند صاحب اليد.أي أن  6
 ساقطة من ب 7
 في ب )ولم( 8
 ساقطة من ب 9

 في ج ، د )وكذلك( 10
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 عي ثم  فإن قضى القاضي للمد   ،بيع والإيداع لا تقبل بينتهى من العوإن أقام البينة على ما اد  

 (3)[ أن يقيم البينة علىإلا   لا تقبل بينته] (2) [صاحب اليد] (1) [عىما اد  ]حضر الغائب فأقام البينة على 

فأقام  (4)عيالقاضي للمد   عي البينة ولم يقضما أقام المد  دحضر الغائب بعوإن  ،ر من سنةالشراء أكث

 .(5)ضر البينة على ما قال صاحب اليد تقبل البينةلذي حا

وأقام  ،صاحب اليد باع منه نصفاً شائعاً منها بألف درهم أقام رجل البينة أن   ،في يد رجلدار 

بينة البائع يقضي بالقاضي  فإن   ،ار بألفي درهمنصفاً معلوماً من الد   (6)منهه باع ار البينة أن  الد   رب  

خمسمائة ب (8)صف الباقيصف من الن ويقضي أيضاً ببيع الن  ،م بألفي درهمصف المعلوالن  (7)بيعب

  .درهم

ى ه اشتروأقام المشتري البينة أن   ،مقسوم بألف درهم ه باع منه عشراً غيرئع البينة أن  وإن أقام البا

 ع شراءهلم يد   الذيصف الن  (10)ةبعشر (9)القاضي يقضي له فإن   ،نصفاً مقسوماً بمائة درهم منه

يقضى للمشتري بتسعة أعشار هذا  (11)المقسوم صفا الن وأم   ،بينة البائع عليهببخمسمائة درهم 

بينة  ينة البائع؛ لأن  بصف بخمسمائة درهم بن هذا الن م (12)والعشر الباقي ،صف بتسعين درهماً الن 

  .البائع فيه قامت على فضل الثمن

                                                           
 ساقطة من ج 1
 ساقطة من ب ، ج 2
 ساقطة من ج 3
 ساقطة من ب 4
 في ب )بينته( 5
 ساقطة من أ 6
 في ب )المبيع( 7
 ب )الثاني( في 8
 ساقطة من ب 9

 2/348في فتاوى قاضيخان )بعشر(  10
 ساقطة من أ 11
 في ج )الثاني( 12
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ورطل خمر وهو  درهمٍ  (1)لذي في يده بألفه باعه من اأقام رجل البينة أن   ،في يد رجل عبد  

والذي  ،(2)ه باعه من الذي في يده بألف درهم وخنزير وهو يملكهوأقام رجل آخر البينة أن   ،يملكه

لكل  (3)ويضمن الذي في يده ،العبد على المدعيين نصفين قال أبو يوسف يردُّ  ،في يده ينكر دعواهما

  (5).(4)واحد منهما نصف قيمته

ه باعه من الذي في يده بمائة على أقام كل واحد منهما البينة أن   ،عاه رجلاناد   ،يد رجلفي  عبد  

في ]الذي  فإن   ،عيه لنفسهه ينكر دعواهما ويدَّ والذي في يد ،وقتاً معلوماً  (6)لمشتري بالخيار فيه اأن  

  .وعليه ثمنه للآخر ،ما شاءالعبد يكون بالخيار يدفعه إلى أيه   (7) [يده

الذي في يديه العبد  الخيار لنفسه فإن نقضا البيع فإن   عيعيين يد  واحد من المد   ن كل  ولو كا

ثم اختار  ،أقاما البينة على إقراره بذلك (9)ولو كانا ،ولا يغرم لهما شيئاً  ،نصفين (8)يدفع العبد إليهما

  .ويضمن لهما قيمة العبد نصفين ،رد العبد إليهما ،نقض البيع

ما لم إمضاء البيع قبل قضاء  اواختار ،ما أقاما البينة على البيعوأن   ،يما البينة على الإقراريق ولو أن 

لتفرق ] ؛منهما إذا قضى القاضي بالبيع وللمشتري الخيار واحدٍ  من لكل  كان عليه الث  ، (10)ماالقاضي له

  .(11)[الصفقة

                                                           
 ساقطة من ب 1
 9/83فقد ادّعى كل واحد منهما بيعاً فاسداً. المحيط/ 2
 في يده العبد 3
 أي نصف قيمة العبد 4
 9/83وإن مات العبد في يد المشتري فعليه قيمتان. المحيط/ 5
 ساقطة من ب 6
 ساقطة من ب 7
 في ب )إليه( 8
 ساقطة من ب 9

 في ج )بها( 10
 ساقطة من ب 11
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ثم اختارا نقض البيع  ،قت خيارهمانصفين في و (2)بالعبد بينهما (1)]...[ فإن قضى القاضي

  .ماء القاضي لهفيما إذا اختارا نقض البيع قبل قضا الجواب فيه كالجوابف

واختار الآخر نقض  ،بالعبد نصفين (3)بيع قبل أن يقضي القاضي بينهماالولو أجاز أحدهما 

  .من وإن شاء تركبالخيار إن شاء قبل كل نصف بنصف الث   (4)العبد كان الذي في يده ،البيع

لم  : وقال ذو اليد ،ه اشتراها من ذي اليد بألفأن  ]وأقام البينة  ،عى داراً في يد رجلجل اد  ر

بل بينة أق:  (6)وقال -ذكر في الشهادات- ارعليه الد   عي قد رد  المد   ن  أ (5)[ثم أقام ذو اليد البينة ،أبع

  .(7)ذي اليد وأبطل البيع

في إنكاره لا بيع بيننا أو قال لم  : عي قالواء كان المد  س على الرد   لا يبطل بينته (8)كاره البيعوإن

 (10)[له مرة]ار هذه الد   عى أن  عي اد  المد    أن  إلا   ،أن يقول لم يكن بيننا بيع (9)من حجته يجز بيننا بيع؛ لأن  

عى د  قبل بينة الم تُ إنما   : (12)«بخواهر زاده»لإمام المعروف وعلى قول الشيخ ا ،هافرد   (11)ثم بدا له فيها

 .يذكر محمد ذلكلم وإن  ،وفيقعى الت  د إذا اد  عليه على الر  

                                                           
 في ب ، ج ، د )بينتهما( 1
 ساقطة من ب 2
 في ب ، ج ، د )لهما( 3
 ساقطة من أ ، ج ، د 4
 ساقطة من ب 5
 أي محمد بن الحسن الشيباني 6
 11/539ه ليس بإكذاب لهما؛ لأنه يقول: رد علي ما ادعى". الأصل/"أقبل ذلك منه، وأنقض البيع، ولا يبطل إنكاره البيع البينة؛ لأن إنكار 7
 ساقطة من ب 8
 2/234من حقه. فتاوى قاضيخان/ 9

 ساقطة من ب 10
 ساقطة من ب 11
و ابن هو محمد بن الحسين بن محمد، أبو بكر البخاري، المعروف ببكر خواهر زاده، أو خواهر زاده: فقيه. كان شيخ الأحناف فيما وراء النهر، وه 12

ن إماماً أخت القاضي أبي ثابت محمد بن أحمد البخاري، ولهذا قيل له بالعجمي خواهر زاده، وتفسيره ابن أخت عالم، ولد في بخارى، قال الذهبي: كا
و )شرح مختصر كبير الشأن بحراً في معرفة المذهب، وطريقه أبسط طريق الأصحاب، وكان يحفظها. ومن كتبه هي : )شرح الجامع الكبير للشيباني( 

هـ(. 483القدوري( و )التجنيس في الفروع( و )شرح ادب القاضي لابي يوسف( و )الفتاوى(، توفي رحمه الله تعالى في بخارى في جمادي الأولى سنة )
  173 /1لالئ المحار/ – 6/100الأعلام/
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وأقام البينة  ،منونقده الث   ،ه له اشتراه من ذي اليد بألف درهمعى عيناً في يد رجل أن  اد   (1)رجل

حتى حضر ]عي ولم يظهر عدالة شهود المد   ،هو عندي وديعة لفلان : يقولوصاحب اليد  ،على ذلك

يقضى له بتلك البينة ولا يكون  (2) [يعظهرت عدالة شهود المد  فإذا يدفع إلى المقر له  هفإن   ،المقر له

كان أودعه الذي في يديه ه ملكه لو أقام المقر له البينة بعد ذلك أن   (4)حتى ،على المقر له قضاءً  (3)ذلك

  .تقبل بينته

 لمسألة على وجوه ثلاثة : وهذه ا

 هذه. : أحدها

وهذه المسألة  ،ثم أقام شاهداً آخر ،فحضرالمقر له عي شاهداً واحداً م المد  لو أقا : يةانوالث  

 .في جميع ما ذكرنا (5)الأولى سواءو

ق الذي في يديه ،شاهداً حتى حضر المقر له]عي م المد  قيُ  (6)لو لم : الثةوالث   ه يؤمر فإن   ،وصد 

حتى لو  ،على المقر له ويكون ذلك قضاءً  ،شهوداً قضى له (7)[عيفإن أقام المد   ،سليم إلى المقر لهبالت  

  .أودعه الذي في يديه لا تقبل بينته ه كانأقام المقر له البينة أن  

                                                           
 ساقطة من ب 1
 ساقطة من ب 2
 ساقطة من ب 3
 ساقطة من ب 4
 ساقطة من ب 5
 أ ساقطة من 6
 ساقطة من ب 7
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ار من فلان عي باع هذه الد  المد   عى عليه البينة أن  وأقام المد   ،ا لهعى داراً في يد رجل أن  رجل اد  

شاهدان أن يشهد  لا  إ الغائب اء في حق  شر  ولا يثبت ال ،عيوبطلت بينة المد   لت بينتهبِ قُ  ،الغائب بكذا

  .عي باعها من فلان الغائب وقبضها الغائب منهالمد   أن  

وطلب  ،لان مات وتركها ميراثاً  لهماما فهبيار كانت لأالد   عى أن  جاء أخوه واد   ،في يد رجل دار  

ه أن   (2)على ما قال أقام ذو اليد البينةعي البينة  أقام المد  فلما   (1)]...[لم يكن لأبي  : فقال ذو اليد ،كةالشر  

وبطلت بينة  ،ته قبلت بينتهله بها في صح   باه أقر  أ عى أن  أو اد  ته، اشتراها من أبيه في صح   (3)كان

 أقام فلما   ،قطلم يكن لأبي فيها حق : عى الآخر أجاب وقال عى عليه حين اد  ولو كان المد   ،عيالمد  

  .(4)ه اشتراها منه في صحته لا تقبلقام هو البينة أن  عى أعي البينة على ما اد  المد  

عي  أقام المد  فلما   ،لم أبع : فقال ذو اليد ،ه اشتراها منه بألفعى رجل آخر أن  اد   ،في يد رجل دار  

  .(5)يع بينهمانقض البوي تقبل بينته ،ارعليه الد   عي رد  أن  المد   البينة أقام ذو اليد البينة على

 (8)]...[ البينة (7)أقام هو (6) [اءعلى الشر  ]عي البينة  أقام المد  فلما   ،بيننا بيع لم يجر : لوكذا لو كان قا

  .(9)ار تقبل بينتهعليه الد   ي رد  عالمد   أن  

                                                           
 في ب )حق قط( 1
 ساقطة من ب 2
 ساقطة من ب 3
 2/259لا تقبل بينته ولا تبطل بينة المدعي. فتاوى قاضيخان/ 4
 2/259وكذلك لو كان المدعى عليه أولا قال لا بيع بيننا وهذا أظهر من الأول. فتاوى قاضيخان/ 5
 ساقطة من ب 6
 في ب )ذو اليد( 7
 في ب )المدعي( 8
و البينة كما لو ادعى على رجل ألفا فقال المدعى عليه ليس له على شيء أو قال لم يكن له على شيء قط فلما أقام المدعي البينة على المال أقام ه وهذا 9

 2/259على القضاء أو الإبراء تقبل لأنه يقول لم يكن لك على شيء قط إلا أني دفعت المال لخصومتك. فتاوى قاضيخان/
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لم أبعها منه : وقال ذو اليد  ،ه باع مني هذه الجارية بألف درهمأن   على رجلٍ  عى رجل  ولو اد  

ها على وأراد أن يردَّ  ،جد بها عيباً وقضى له بالجارية وَ  (2)اءعلى الشر   (1)عي البينة أقام المد  فلما   ،قط

ا أن   : فسوعن أبي يو، بينته (4)تقبل (3)لا ،ه بريء من كل عيب لهاوقال المقضي عليه أن   ،المقضي عليه

  .تقبل (5)]...[

 (7)ماا كانت لأبيهأن   عيااد   ،أحدهما أكبر من الآخر ،وهما بالغان(6)عاها أخوانفي يد رجل اد   دار  

ار  اشتريت هذه الد  أني   : دعواهما (8)دفع عى عليه فيفقال المد   ،وأقاما البينة ،ميراثاً لهما هامات وترك

وص أيضاً ال (10)وأنكر (9)فأنكر ،من الأكبر ومن فلان وص لهذا الأصغر حين كان صغيراً بكذا

لا تقبل هذه : قالوا  ،ه باع بحكم الوصايةلوص أن  عى عليه البينة على إقرار افأقام المد   ،الوصاية

لحاجة باع ه كان وصياً من جهة أبيه أو من جهة أمه أو من جهة القاضي هود أن  البينة إلا أن يشهد الش  

  . ثبت الوصاية بإقرارهه وص لم تن عاينا إقراره أن  وإ ان  غير بمثل الثمن لأالص  

ما كان :  (13)وقال ذو اليد، (12)]...[ ذي اليد (11)اها من أبا له اشترعى داراً في يد رجل أن  اد  

 [...] (16) [...] (15)[الميت وهو يملكها]اشتراها من  (14)هعي البينة على أن   أقام المد  فلما   ،لأبي فيها حق  

                                                           
 ساقطة من د 1
 في ب )البيع( 2
 ساقطة من أ ، ب ، ج 3
 ساقطة من ب 4
 في ب )لا( 5
 في ج )آخران( 6
 ساقطة من ب 7
 ساقطة من أ ، ب ، ج 8
 أي الأخ الكبير 9

 ساقطة من أ ، ب ، ج 10
 في ج )رب( 11
 في ب )وهو ميتّ( 12
 ساقطة من ج 13
 ساقطة من ب ، ج 14
 بينته، ولو( في ب )أب ذي اليد وهو ميّت( في أ ، د )أبيه ق بِلت 15
 )قال ذو اليد ( زيادة في أ ، ب ، د  16
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، (8)[لت بينتهقب] من أبيهاشتراها  (7)كان (6)[هأقام ذو اليد البينة أن  ] (5) [...] (4)[...] (3) [...] (2)[...] (1)

عي البينة على  أقام المد  فلما   ،لم يكن له فيها حق قط ار ما كانت لأبي قط أوهذه الد  : ولوقال ذو اليد ]

اه أب وإن أقام البينة أن   ،في صحته لا تقبل بينته (10)[ه اشتراها من أبيهأن  ] (9)[عاه أقام ذو اليد البينةما اد  

  (11)]...[ .ا لي قبلت بينتهته أن  صح  في  أقر  

 فلما   ،اشتريتها منك: عى عليه ما فقال المد   ،جل بكذاار من هذا الر  ه باع هذه الد  عى أن  رجل اد  

  .سمع دعواهت ،ه اشتراها وكيل فلانعى عليه البينة أن  د  أقام الم عاهعي البينة على ما اد  أقام المد  

بغير حق ثم مات  اث يده عليهدَ عى عليه كان أحث المد  مورِّ  ا له وأن  أن   اً عى داررجل اد  

ثه فلان كان مورِّ  عى عليه البينة أن  فأقام المد   ،عىوأقام البينة على ما اد   ،ذاوتركها في يد وارثه ه

اً وتقابن المدَّ اشتراها م عي لدفع عى المد  فاد   ،ثي فورثتها منهمورِّ  (12)ثم مات ،ضاعي بكذا بيعاً بات 

عي هذا البيع الذي جرى بينه وبين المد   أن   عى عليه كان أقرَّ المد   ثمورِّ  عى عليه أن  المد   (13)دعوى

                                                           
 زيادة في أ ، د )هذه الدّار( 1
 )ما كانت لأبي( زيادة في أ ، ب ، د  2
 )قط أو لم يكن له( زيادة في أ ، د 3
 )فيها حقّ، فلمّا أقام المدّعي البينة على( زيادة في أ ، ب ، د  4
 زيادة في أ ، د )ما ادّعى( 5
 ساقطة من ب 6
 ساقطة من أ ، ج ، د 7
 ساقطة من أ ، ج ، د 8
 ة(في ب )ولوقال ذو اليد هذه الدار ما كانت لأبي قط أولم يكن له فيها حق قط فلما أقام المدعي البينة على ما ادعاه أقام ذو اليد البين 9

 في ج )أنه اشتراها من أبيه( 10
 في ب )أن أباه أقر في صحته أنها لي( 11
 في د )ادّعى( 12
 ساقطة من ب 13
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قال الشيخ ها إليه وأقام البينة على ذلك رد   الثمن يجب عليَّ  وإذا رد علي  ، (2)ءكان بيع الوفا (1)]...[

 .(6) «قاضيخان»من دعاوى  .(5)هذا الدفع (4)منه لا يسمع (3)« الدين المرغينانييرهظ»الإمام الأستاذ 

والآخر بينة على الشراء  ،اء والصحيح منهعلى الشر   (7)فأقام أحدهما بينة ،عيا شيئاً في يد ثالثاد  

  .حة أولىفبينة الصِّ  ،الفاسد

ذلك  أن   : وأقام بينة فقال ذو اليد ،يعة من فلان منذ خمس سنينالض   هه اشترى هذعى أن  اد  

 فهذا دفع  (9) [وأقام بينة]يعة لي في هذه الض   لا حق   هقبل شرائك أن   (8)لفلان الذي اشتريتها منه أقر

ن زوجته وباعتها عي باعها مالمد   عى عليه بينة أن  د  أقام الم ثم   ،ا ملكه وأثبته بالبينةعى عليه داراً أن  اد  

  .مني يسمع (10)هي

                                                           
 في د )إذا( 1
فإذا أقرّ ببيع  هل يصح دفع الدّفع بهذا الوجه؟ قال النسفي : أجاب بعض الأئمة بصحته، وأنا أجيب بفساده؛ لأنّه ادّعى أولاً أنهّ كان في يده بلا حق، 2

 الوفاء فقد أقرّ أنهّ في يده بحق. 
، وهو كونه في يده بلا حقّ، إذ المدّعي بهذا الدّفع أقرّ للمدّعى عليه ببعض ما أنكره ابتداءً  وقيل : يجب أن يصح على قول من يقول بأنَّ بيع الوفاء رهن،

مرّة، وأقرّ أنّ يدي المدّعى عليه  وهذا لأنّه لمّا كان للوفاء حكم الرّهن بقي المبيع على ملك المدّعي، فإذا أقر بالوفاء فقد ادّعى أنهّ ملكه كما ادّعى أوّل
لوفاء مشروطاً في البيع يصح البيع فلا تسمع هذه افإن لم يكن  -رحمهم الله-ولنا أنّه أقر له ببعض ما أنكره، فأما على قول عامة المشايخ بحق فهذا معنى ق

 2/185الدّعوى، وإن كان مشروطاً فيه فهو فاسد، فإن ادعى فسخ العقد صح دعواه الدفع وإلا فلا. جامع الفصولين/
هـ(. شذرات 506بن عبد العزيز المرغيناني أستاذ قاضيخان، وأخذ عنه أيضاً: محمود بن عبد العزيز الأوزجندي، توفي سنة )الإمام ظهير الدين علي  3

   364 /1هر المضية/االجو – 53 /1لالئ المحار/ – 505 /6الذهب/
 وفي ج )بينة(  -ساقطة من أ ، ب  4
ثه اشتراها من المدّعي يجعل كأنّه كان رهناً، ثم اشتراه بعد الرّهن  لأنّ بيع الوفاء عند مشايخ سمرقند بمنزلة الرّهن، فإذا 5 أقام المدّعى عليه البينة أنّ مورِّ

بيع الوفاء بمنزلة البيع الفاسد، إذا اتصّل به القبض يملكه المشتري، وينتقل ذلك إلى ورثته، فكان  -رحمهم الله تعالى-في حكم بالشّراء. وعند مشايخنا 
 2/266اه الملك لنفسه بعد ذلك مبطلاً في دعواه، فلا تندفع بهذا دعوى المدّعى عليه شراء مورثه من المدعي. فتاوى قاضيخان/المدّعي في دعو

 2/266فتاوى قاضيخان/ 6
 ساقطة من ب 7
 في ج )أقل( 8
 ساقطة من ب 9

 ساقطة من أ ، ب ، ج 10
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اً عندي ا كانت رهنل بينة أن  اني على الأو  فأقام الث   ،أرضه من رجل ثم باعها من آخر (1)باع

ل هو فقي ،لم يسمع ،اءضياً وقت الشر  نك كان مقديْ  ل بينة أن  فأقام الأو   ،فكان باطلاً  ،وقت شرائك

 .يسمعفدفع 

ه بمثل وصيِّ  (3)من ه اشتراهافأقام ذو اليد البينة أن   ،في يده إرثاً من جهة أبيه (2)عى عليه محدوداً اد  

 (4)وقال ،يادة أولىل البينة المثبتة للز  فقي ،على ما أثبته ذو اليد ه زائدةقيمت عي البينة أن  المد  وأقام  ،القيمة

 .(6)«القنية»من دعاوى  .ة القيمة أولىالمثبتة لقل   (5)كثير منهم

نهما إذ كل م ،قلناه لا يندفعأثم  ،يك اشتريته من  فبرهن ذو اليد أن   ،هنعى ملكاً مطلقاً وبراد  

  (7).قبل بينة ذي اليدوقيل ينبغي أن ت ،أولىمطلقاً فبينة الخارج  عى ملكاً اد  

من  .اء أولىفبينة الشر   ،ه ملك أبيه إلى موتهفبرهن ذو اليد أن   ،اشتريته من أبيك (8)أني  عى لو اد  

 .(9)«جامع الفصولين»

جلين البينة وأقام أحد الر   ،ه باعه منهما بألفي درهمفي يد رجل أقام البينة على رجلين أن   عبد  

  (10).ينة الذي العبد في يديهبب ه يقضىأن   «المنتقى»ذكر في  ،ألف درهممنه به اشتراه أن  

                                                           
 ساقطة من ب 1
ي طرف الشيء، فالحد: الحاجز بين الشيئين، حدَّ الأرضَ: وضع فاصلاً بينها وبين ما يجاورها أو جعل )حد( الحاء والدال أصلان: الأول المنع، والثان 2

دودًا، وحدَّ من الشَّيء: ضيَّق مجالَه ووضعه ضمن حدود. مقاييس اللغة/  1/455معجم اللغة العربية/ – 2/3لها ح 
 ساقطة من أ ، ب  3
 في ب )وقيل( 4
 ساقطة من ب 5
 182رقم  القنية/ لوحة 6
 1/83جامع الفصولين/ 7
 ساقطة من أ 8
 1/86جامع الفصولين/ 9

 72لوحة رقم:  /2المنتقى / مخطوطة 10
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، (3)د في ملك بائعه فلانلِ ه وُ وأن   ،اشتراه من فلان (2)ه عبدهالبينة أن   (1)أقام رجل   ،في يد رجلٍ  عبد  

بالعبد  قضىه يُ إن  ف، (4)[د في ملك بائعه فلانلِ ه وُ وأن   ،ه عبده اشتراه من فلانوأقام ذو اليد البينة أن  ]

  .(5)لذي اليد

ار هذه الد   البينة أن   (7)وأقام الذي في يديه، (6)[وأقام البينة]ا له أن   عى رجل  اد   ،د رجلٍ في ي دار  

  .(8)وتندفع عنه الخصومة بل بينتهتق ،لني بهاووكَّ  عيلان الغائب اشتراها من المد  لف

 ،مند الث  ونقَّ  ،ه اشتراها من ذي اليد بكذاالبينة أن   واحد منهما أقام رجلان كلَّ  ،في يد رجلٍ  دار  

خا  ار بينهما نصفين إنْ قضى بالد  يُ  ،وهو ينكر خا أو أر  خا و ،تاريخهما سواءولم يؤر   (9)تاريخوإن أر 

خ أحدهما  ،بق فهو أولىأحدهما أسْ  خا والد   ،(10)وأطلق الآخر فهو أولى]وإن أر  ار في يد وإن لم يؤر 

خ أحدهما وللآخر يد فصاحب اليد أولى] ،احب اليد أولىفص (11) [أحدهما  . (13) [(12)وإن أر 

من فلان آخر وهو  (15)فلانه اشتراها رجل آخر أن   (14)واحد منهما من اء كل  عيا الشر  وإن اد  

 ،بينهماالقاضي يقضي  فإن  ، (17)[وهو يملكها] (16)[ه اشتراها من فلان آخروأقام آخر البينة أن  ] ،يملكها

                                                           
 في ب )ذو اليد( ، ساقطة من ج 1
 ساقطة من د 2
 ساقطة من ب  3
 ساقطة من أ ، ب ، ج 4
مَلِّكِه لأن كل واحد منهما ادّعى نتاج بائعه، ودعوى نتاج بائعه كدعوى نتاج نفسه فيقضى ببي 5 نة ذي اليد، فكل واحد منهما ببينته يثبت أولية الملك لم 

فتاوى  – 9/125بالولادة فلم يثبت الانتقال إلى نفسه، فكأن المملكين حضرا وادعيا ذلك، وأحدهما صاحب يد وهناك يقضي لصاحب اليد. ينظر : المحيط/
 222 /2قاضيخان/

 ساقطة من أ 6
 أي في يديه الدار 7
 222 /2الغائب الشراء من هذا المدعي. فتاوى قاضيخان/ولا يلزم  8
 ساقطة من أ ، ج ، د 9

خ أولى. فتاوى قاضيخان/ 10  231 /2فالمؤرِّ
 في ب )وللآخر يد( 11
 231 /2إلا أن يشهد شهود الآخر أن بيعه كان قبل بيع ذي اليد فيقضى للمؤرخ. فتاوى قاضيخان/ 12
 ساقطة من ب 13
 في ب )في( 14
 ج ، د ساقطة من أ ، 15
 ساقطة من أ  16
 ساقطة من أ ، ب 17
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خ أحدهما دون  وإنْ  ،(1)وايةلى في ظاهر الر  ل أوْ فصاحب الوقت الأو   اتإن وق  و بينهما  قضىالآخر يُ أر 

 .«قاضيخان». من دعاوى (2)خر أولى وإن كان لأحدهما قبض فالآ،ًتفاقاا

 (3)]...[ البائع اشتراه من البينة أن  والمشتري المبيع قبل القبض فأقام البائع  ولو استحقَّ 

البيع بينهما ورد  الثمن على  (6)القاضي نقضبينة ف (5)اوإن لم يجد ،ماتقبل بينته (4)وقبضهالمستحق 

. (7)ضقْ النَّ ضَ قِ ولو كان الاستحقاق بعد قبض المبيع نُ  ،ثم وجد البائع بينة لا ينقض نقضه ،المشتري

 .(8) «الوجيز» من الاستحقاق

، وأقاما (9)لا بل بألف درهم : شتريقال المو ،بعتك هذه الجارية بهذا العبد:  ولو قال البائع

 .ه على غيرهمظهرة حق   فيكون بينتهه حق البائع وأن   ،منما اختلفا في الث  ؛ لأن  البينة تقبل بينة البائع

ولو مات أحدهما ، ثم اختلفا في قيمتهما فالقول للمشتري ،عبدين فقبض أحدهما وماتا ىاشتر

  .(10)أيضاً الهالك فالقول للبائع والبينة له  في قيمة ثم اختلفا ،الباقي بعيب د  بعد قبضهما ور

 ،ه هلك في يد البائعوأقام المشتري البينة أن   ،المبيع هلك في يد المشتري أقام البائع البينة أن  

أي يكون القول للمشتري والبينة  (11)وكذا لو اختلفا في استهلاك، فالقول للمشتري والبينة للبائع

 .للبائع

                                                           
 231 /2أنه لايعتبر التاريخ. فتاوى قاضيخان/ -رحمه الله تعالى-وعن محمد  1
 231 /2كأن البائعين ادعيا ولأحدهما يد فأنه يقضي للخارج منهما. فتاوى قاضيخان/ 2
 في ب )المدعي( 3
 3/166هندية/الفتاوى ال – 233مجمع الضمانات/ثم باعه من المشتري.  4
 ساقطة من ب 5
 ساقطة من ب 6
ض ويلزم المبيع المشتري عندهما وعند أبي حنيفة فإن نقضا من غير قضاء بأن طلب المشتري الثمن منه فأعطاه لا يرتفع نقضهما بحال، وإن نق 7

 233المشتري بغير رضا البائع لا ينتقض إلا بالقضاء في ظاهر الرواية. مجمع الضمانات/
 232لوحة رقم الوجيز/ 8
 ساقطة من ب 9

 102الوجيز/لوحة رقم  10
 102" ولو اختلفا في استهلاكه والقول قول المملك في كيفية التمليك وقدر الملك، والقول قول القابض في مقدار المقبوض". الوجيز/لوحة رقم  11
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عى لمن له الخيار اد  ]قض في المدة فالقول ة والن ر لأحدهما واختلفا في الإجازياولو كان الخ

 ،ما كانعي الإجازة أيه  لمد  ة فالقول إن اختلفا بعد مضي المد  و ،والبينة بينة الآخر ،الفسخ أو الإجازة

 (1) [.عي النقضوالبينة لمدَّ 

قض والبينة للآخر؛ عي النَّالقول لمدَّ ة في المدة فار لهما واختلفا في النقض والإجازولو كان الخي

  .(2)ةولا ينفرد بالإجازقض أحدهما ينفرد بالن  لأن  

بيع من باب اختلاف في الم. (3)قضالن  عيازة والبينة لمد  عي الإجوإن اختلفا بعد مضي المدة فالقول لمد  

 .(4) «الوجيز»من 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ساقطة من ب 1
 102الوجيز/لوحة رقم  2
 3/51خت البينتان يقبل بينة أسبقهما تاريخا أيهما كان على الفسخ والإجازة. الفتاوى الهندية/هذا كله إذا لم يكن لبينتهما تاريخ ولو أر 3
 102الوجيز/لوحة رقم  4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





88 
 

 (1)لمكتاب السَّ 

الفا تحواختلفا في رأس المال كذلك أ ،أو صفته أو زرعته م فيه أو جنسهاختلفا في قدر المسل  

لم لربِّ  وإن أقاما البينة قضي ،له البينة قضي (3)أحدهماوإن أقام ، (2)اوتراد   ولو اختلفا في رأس  ،الس 

 .يادة في رأس المالتثبت الز   بينته ؛ لأن  (4)إليه للمسلم المال وأقاما البينة قضي

لم فالقول للمطلوبالأ وإن اختلفا في مضي  (5) بلت وإن أقاما البينة قُ  ،ه لم يمضِ ن  لأ ؛جل في الس 

 .(6)ه أيضاً ختلاف في المسل م منالامن باب  .لٍ جَ ا تثبت زيادة أَ بينة المطلوب؛ لأن  

 

 

 

 

 

                                                           
يسمى مسلمًا به، السلم: هو في اللغة التقديم والتسليم، وفي الشرع: اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلًا، وللمشتري في الثمن آجلًا، فالمبيع  1

 120ثمن، يسمى: رأس المال، والبائع يسمى: مسلمًا إليه. والمشتري يسمى: رب السلم. التعريفات/وال
 في ب )تراضى( 2
 ساقطة من أ 3
 102"ولو اختلفا في مكان التسّليم فالقول للمطلوب عند أبي حنيفة، وعندهما يتحالفان". الوجيز/لوحة رقم  4
هما كان عند أبي حنيفة، وعندهما للممطالب ادّعى أو أنكر، والقول قول من يدّعي الأجل في بيان مقداره أيضاً، "وإن اختلفا في الأجل فالقول لمدّعيه أنّ  5

 102وقيل قوله إلى أدنى الآجال وذلك شهر وفيما زاد عليه لا تقبل بينته". الوجيز/لوحة رقم 
 أي من كتاب الوجيز 6
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 (1)كتاب الشفعة

 (4)والبينة ،مع يمينه (3)فالقول للمشتري (2)منفيع والمشتري في قدر الث  إذا اختلف الش  

 .(8)، وعند أبي يوسف البينة للمشتري(7)عندهما (6()5)يعفللش  

مع ] فالقول للمشتري ،البناء فيع في قيمةلبناء فاختلف هو والش  ولو هدم المشتري ا

ا تثبت قول محمد رحمه الله؛ لأن  أبي حنيفة هكذا  (12)قول أيضاً على قياس (11)والبينة له، (10)(9)[يمينه

فيع أبي حنيفة البينة (13)يوسف على قياس وقال أبو ،زيادة في ثمن العرصة ا موجبة ؛ لأن  (14)للش 

 (15) .فيعسليم على المشتري وبينة المشتري غير موجبة شيئاً على الش  الت  

                                                           
 ا فيها من ضم المشتراة إلى عقار الشفيع.الشفعة: مشتقة من الشفع وهو الضم، سميت بها لم 1

ب فالشريك في البقعة على الترتي، وتستحق سبب استحقاق الشفعة أحد الأشياء الثلاثة الشركة في البقعة والشركة في الحقوق والجوار على سبيل الملاصقة
. تحفة رفن الأصيل والضرر على هذا الترتيب في العأولا ثم الشريك في الحقوق ثم الجار الملاصق لأن الشفعة إنما تجب لدفع ضرر الدخيل ع

 4/308الهداية/ – 3/49الفقهاء/
 3/60فقال المشتري اشتريتها بألفين وقال الشفيع بألف. تحفة الفقهاء/ 2
 3/60في الثمن. تحفة الفقهاء/ 3
 ساقطة من ب ، ج 4
 5/31ينكر فكان القول قول المنكر. بدائع الصنائع/لأن الشفيع يدعي التملك على المشتري بهذا القدر من الثمن والمشتري  5
 3/60فإن أقام الشفيع البينة يقضي ببينته وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة الشفيع. تحفة الفقهاء/ 6
 -رحمهما الله تعالى–أي عند أبي حنيفة ومحمد  7
ن الشفيع يتملك الدار من جهة المشتري كما أن المشتري يتملكه من جهة البائع، فوجه قوله: إن الشفيع مع المشتري ينزل منزلة المشتري مع البائع؛ لأ 8

 7/293ثم إذا وقع الاختلاف على هذا الوجه بين البائع والمشتري، وأقاما البينة بينة البائع؛ لأنها تثبت الزيادة. المحيط/
 ساقطة من أ 9

 5/32. بدائع الصنائع/لأن الشفيع يدعي على المشتري زيادة في السقوط وهو ينكر 10
 أي للمشتري 11
 ساقطة من أ 12
 في ب )قول( 13
 ساقطة من أ 14
أنّ الشفيع هو المدّعي والبينة  -رحمه الله  -وإنما اختلفا في القياس على قول أبي حنيفة لاختلاف الطريقين له في تلك المسألة: فطريق أبي يوسف  15

العمل بالبينتين بتقدير عقدين، وهذا التقّدير منعدم هنا فيعمل بإحدى البينتين وهي بينة  -مه الله رح -حجّة المدّعي، وهذا موجود ههنا وطريق محمد 
 5/32المشتري؛ لانفرادها بإظهار زيادة. بدائع الصنائع/
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لا  : فيعقال الش   (2)اشتريت البناء ثم العرصة فلا شفعة لك في البناء، ولو:  (1)المشتري ولو قال

 (6)والبينة بينة المشتري ،(5)فيع مع يمينه على العلمفالقول للش  ، (4)[في صفقة واحدة] (3) معاً مابل اشتريته

  .(8)فيع أولىوعند محمد بينة الش  ، (7)عند أبي يوسف

فالقول  (9)فيعرع وكذبه الش  الز   أو جرثت فيها هذا البناء أو الش  أحدَ  : ولو قال المشتري

 .فيع أولىوإن أقاما البينة فبينة الش   ،(10)للمشتري

 ،ه اشتراها من آخر بألفوأقام شفيعها البينة أن   ،اهفلاناً أوْدعها إي   يد رجل أقام البينة أن  في  دار  

صومة عنه ندفع الخفلا ت ،عي بدعوى الفعل عليه للمد  ماً اليد انتصب خصْ  ذا فعة؛ لأن  قضى له بالش  

 .(11)«الوجيز». من بإحالة الفعل إلى غيره

 

 

                                                           
 ساقطة من أ 1
 ساقطة من ب ، ج ، د 2
 في ب ، ج ، د )جميعاً( 3
 ساقطة من ب ، ج ، د 4
سبب وجوب الشفعة في العرصة يقتضي الوجوب في البناء تبعا له حالة الاتصال، وشرط الوجوب هو الشراء وقد أقر  لأن الظاهر شاهدا للشفيع، ولأن 5

 5/32المشتري بالشراء إلا أنه يدعي زيادة أمر وهو تفريق الصفقة فلا يصدق إلا بتصديق الشفيع أو ببينة ولم توجد. البدائع/
 ساقطة من ج 6
 في ب )حنيفة( 7
 ام البينة قبلت بينته وإن أقاما جميعا البينة ولم يوقتا وقتا فالبينة بينة المشتري عند أبي يوسف، وعند محمد البينة بينة الشفيع.وأيهما أق 8

ممكن بأن يجعل  ل بالبينتين هناوجه قول محمد : أن بينة الشفيع أكثر إثباتا؛ لأنّها تثبت زيادة استحقاق وهو استحقاق البناء فكانت أولى بالقبول، ولأن العم
 كأنه باعهما بصفقتين ثم باعهمابصفقة واحدة، فكان للشفيع أن يأخذها بأيهما شاء.

صفقة، ومحمد نظر إلى وجه قول أبي يوسف : أن بينة المشتري أكثر إثباتا؛ لأنّها تثبت زيادة صفقة فكانت أولى بالقبول، فأبو يوسف نظر إلى زيادة ال
 33-5/32زيادة الاستحقاق. البدائع/

 فقال الشفيع لا بل اشتريتها والبناء فيها 9
 5/32لأنه لم يوجد من المشتري الإقرار بشراء البناء والشفيع يدعي عليه استحقاق البناء وهو ينكر. البدائع/ 10
 227الوجيز/لوحة رقم  11
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 (1)كتاب الإجارة

 : رفقال المؤجِّ  ،كبها إلى موضع كذاه استأجرها بعشرة دراهم ليَر تأجر أن  عى المسإذا اد  

 .«ر البحاردر». من نة فبينة المستأجر أولىوأقاما البي ،إلى نصفه ةٍ استأجرتها بعشر

وقال ، (2)ذي هلك فيهشرطت لك أن ترعى في غير الموضع ال   :الغنم  إذا هلك شاة فقال رب  

نة وإن أقاما البيِّ  ،الغنم مع يمينه فالقول لربِّ  ،عي في ذلك الموضعالر   لا بل شرطت علي   : اعيالر  

 .«تتمة الفتاوى». من اعي أولىنة الر  فبيِّ 

في يديه  (3)ذيا داره آجرها لل  واحد منهما أقام البينة أن   كل   ،عاها رجلاناد   في يد رجلٍ  دار  

ما يأخذان إن  ف ،ار ليالد  : دعواهما ويقول يه ينكر ذي في يدوال   ،هاأسكنه شهراً بعشرة دراهم وأن  

منهما  واحدٍ  يأخذ كل   : وفي القياس ،دراهم يكون بينهما استحساناً بينهما ويأخذان منه عشرة  راالد  

 .(4) «قاضيخان»من دعاوى  من دعوى الملك بسبب. عشرة دراهم

يستأجر منه حانوتاً  لى أنْ ع (5)بخويف بحبس الوالي والضر  ي بالت  هنَه أكرَ أن    :عى على رجلٍ اد  

مشتمل ». من (6) من الإكراهأولى واعيةفبينة الطَّ  ،ه كان طائعاً ة بأن  ر بينوأقام المؤجِّ  ،وأقام بينة

 .«الأحكام

                                                           
 10التعريفات/ ير عوض إعارةٌ.الإجارة: عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مالٌ. وتمليك المنافع بعوض  إجارةٌ، وبغ 1
 في ب )منه( 2
 أي من الذي 3
 2/349فتاوى قاضيخان/ 4
 في ب )السرب( 5
 248ولو قضى القاضي ببينة الإكراه ينفذ قضاؤه إن عرف الخلاف وقضى بناء على الفتوى. لسان الحكام/ 6
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 (1) [أي ،المال لرب  ]فالقول  ،ر به والمستأجرعاه المؤجِّ سقط أحد مصراعي باب المستأجر فاد  

 (2).«الوجيز»المستأجر أولى. من  وإن أقاما البينة فبينة ،ارالد   لربِّ 

ة جر فبينولم يجب على الآ ،ةر هذه المد  المستأجر كان في يد المؤجِّ  ر البينة أن  ولو أقام المؤجِّ ]

 (5) [(4)«الخلاصة». من دعاوى (3)ر أولىجالآ

 أن  المستأجر عى فاد   ،ف المستأجر بعد حتى اختلفاصر  ة أو عبداً ولم يتر داراً  أو داب  رجل استأج

 ،ما نكل لزمه دعوى صاحبهفأيه  الفان ما يتحفإن   ،عشرة دراهم (6)جروقال الآ ،خمسة دراهم ةرالأجْ 

وإن أقاما ، ما أقام البينة قبلت بينتهوأيه   ،همالفا فسخ القاضي العقد بينفإن ح ،ويبدآن بيمين المستأجر

  .نفسه ه يثبت حقَّ ر؛ لأن  ينة الآجبالبينة يقضى ب

 واحداً بعشرة لا بل شهراً  : روقال الآج ،جرتني شهرين بعشرة دراهمآ: أجر إذا قال المست

  .وإن أقاما جميعاً قبلت بينة المستأجر ،تهما أقام البينة قبلت بينفأيه  ، (7)دراهم

                                                           
 ساقطة من ب ، ج ، د 1
 210الوجيز/لوحة رقم  2
سقط أحد مصراعي باب الدار فادعاه كل منهما، بينة المؤجر أنه سلمه الدار في المدة أولى من بينة المستأجر أنها كانت في  بينة المستأجر أولى فيما لو 3

 1/333يد الآجر هذه المدة، بينة المؤجر أولى في قدر الأجرة وبينة المستأجر أولى في قدر المدة. العقود الدرية/
 300مخطوطة خلاصة الفتاوى/لوحة رقم: 4
 ساقطة من ب ، ج ، د 5
 في أ ، ب )الأجرة( 6
 ساقطة من أ 7
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جرتك آ: ر فقال الآج (3)]...[ (2)[أو في الأجرة والمسافة]،  (1)ة معاً وإن اختلفا في الأجرة والمد  

ما يتحالفان فإذا فإن   ،لا بل إلى الكوفة بخمسة دراهم : وقال المستأجر ،عشرة دراهمإلى البصرة ب

 (5)]...[ (4)بينتهما أقام البينة قبلت حلفا يفسخ العقد بينهما فأيه  

ويقضى بزيادة المسافة  ،رينة الآجبفيقضى بزيادة الأجرة ب ،ينتين جميعاً البيقضى ب (6)وإن أقاما

ل  بالد   ما بدأأيه  و ،(7)ببينة المستأجر ه دراهم أو الأجر كل   فقا أن  هذا إذا ات   ،صاحبه أولاً  فعوى يُحَ

 .دنانير

 : وقال المستأجر ،بدينار (8)ابة إلى البصرةآجرتك هذه الد  : ر ، فقال الآجفإن اختلفا في الجنس

 (13)يقضى إلى (12) [اما البينةوإن أق، (11)بينته قبلت]ما أقام البينة فأيه   ،(10)بعشرة دراهم (9)لا بل إلى الكوفة

البصرة  (14)يقضى إلىو ،صف من بغداد إلى الكوفةالكوفة بدينار وخمسة دراهم إذا كان البصرة على الن 

  .ومن البصرة إلى الكوفة بخمسة دراهم ببينة المستأجر الآجر،بينة ببدينار 

                                                           
 في ب ، ج ، د )جميعاً( 1
 في ب ، ج ، د )أو في الأجرة والمسافة( 2
 في د )جميعاً( 3
 في ب )بينة( 4
 في ب )المستأجر( 5
 البينة 6
ت هذا العبد وهذا العبد الآخر بألف درهم، وأقاما البيتة فإنه يقضي كما لو اختلفا في البيع، فقال البائع : بعتك هذا العبد بألف درهم، وقال المشتري : بع 7

 2/197ببينة المشتري. فتاوى قاضيخان/
لظها )البصَْرَة ( وهي في العراق، البصرة طولها أربع وسبعون درجة، وعرضها إحدى وثلاثون درجة، وهي في الإقليم الثالث،وإنما سميت بصرة لغ8

طامي أن المسلمين حين وافوا مكان البصرة للنزول بها نظروا إليها من بعيد وأبصروا الحصى عليها فقالوا: إن هذه أرض وشدّتها،وذكر الشرقي بن الق
 430 /1بصرة، يعنون حصبة، فسميت بذلك. معجم البلدان/

لاجتماع  ؛وقيل: سميت الكوفة كوفة، ستدارتهالا ؛سميت الكوفة بالضم: المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق ويسمّيها قوم خدّ العذراء،( لكوفة)ا 9
الكوفة سفلت  سميت بجبل صغير في وسطها كان يقال له كوفان وعليه اختطت مهرة موضعها وكان هذا الجبل مرتفعا عليها فسمّيت به،، وقيل الناس بها

درجة ونصف، وعرضها إحدى وثلاثون درجة وثلثان،  وطول الكوفة تسع وستون، ةئيعن الشام ووبائها وارتفعت عن البصرة وحرّها فهي بريّة مر
 493-4/490. معجم البلدان/وهي في الإقليم الثالث

 2/197فإنهما يتحالفان، وأيهما نكل لزمه دعوى الآخر. فتاوى قاضيخان/ 10
 ساقطة من أ ، ج ، د 11
 ساقطة من ج 12
 في ب )على( 13
 في ب )على( 14
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 :غفقال الصبا   ،الأجرة ثم اختلفا في ،صبغه أحمر بالعصفر ففعلياغ ثوباً لصب  الولو دفع إلى 

  .(1)اغالصب   وإن أقاما يؤخذ ببينة  ،ما أقام البينة قبلتفأيه   ،بدانقين : وبالث   وقال رب   ،عملته بدرهم

 :اكبوقال الر   ،بخمسة دراهم (6)لمِ إلى آ (5)ذارمِ من تِ  رجلٍ  (4)سفينة (3)في (2)[رجل ركب]

أجرة  حلفا لا فإن ،منهماف كل واحد ل  يح ،كان إلى آمد بعشرة دراهمحفظ الس  استأجرتني لأ

يقضى له بالأجرة على  ،ح أولىاكب وهو الملا  بينة الر   توإن أقاما البينة كان ،(7)لأحدهما على صاحبه

  .(8)فينةولا أجرة عليه لصاحب الس   ،فينةصاحب الس  

لا بل  : عى عليهد  قال المو ،بعشرة دراهم (9)إلى بلخ ذارممن تِ  بغلاً  أركبته أني  : رجل قال لآخر 

فإن حلفا لا يجب  ،منهما (10)ف كل واحده يحل  فإن   ،استأجرتني لأبلغه إلى فلان ببلخ بخمسة دراهم

  .(12)«قاضيخان». من (11)نة كانت البينة بينة صاحب البغلوإن أقاما البي ،شيء

                                                           
بغ في قيمة الثوّب، فإن كان درهما أو أكثر يؤخذ بقول الصبّاغ فيعطي درهماً بعد يمينه بالله ما صبغه بدانقين، وإن لم يكن لهما بينة ينظر ما زاد الصّ  1

ف درهم يعطي وإن كان ما زاد الصّبغ فيه أقل من دانقين كان القول قول رب الثوّب مع يمينه على ما ادّعى الصبّاغ، فإن كان يزيد في قيمة الثوّب نص
 8/39البحر الرائق/ – 4/220رهم مع يمينه، وإن كان ينقص الصّبغ الثوّب كان القول قول صاحب الثوّب. ينظر : بدائع الصنائع/الصباغّ نصف د

 ساقطة من د 2
 ساقطة من أ ، ج ، د 3
 ساقطة من د 4
عجمة -)تِرْمِذَ( 5 فاظ وأهل : -بِكَسْرِ التاء بَعْدَهَا راءٌ سَاكِنَة ث مَّ ميم مَكْس ورَة وآخره ذالٌ م  البلدة المعروفة، وراء النهر ي نْسَب  إليها جَمَاعَة من الأئمة والح 

يحيط بها  العلم وفيهم كثرةٌ، مدينة مشهورة من أمهات المدن، راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرقي، متصلة العمل بالصغانيان، ولها قهندز وربض،
 237الصغانيان لأن جيحون يستقلّ عن شرب قراهم، أكثر أهل ترمذ جهمية . أحسن التقاسيم/ سور، وأسواقها مفروشة بالآجر، ولهم شرب يجري من

 2/26معجم البلدان/ – 160الأماكن/ –
6 ) ل  : اسم أكبر مدينة بطبرستان في السهل، لأن طبرستان سهل وجبل، وهي في الإقليم الرابع، وطولها سبع وسبعون درجة وثلث، -بضم الميم واللام -)آم 

رضها سبع وثلاثون درجة ونصف وربع. وبين آمل وسارية ثمانية عشر فرسخا، وبين آمل والرّويان اثنا عشر فرسخا، وبين آمل وسالوس، وهي وع
 57 /1من جهة الجيلان، عشرون فرسخاً. معجم البلدان/

والإنكار، فللقاضي أن يبدأ بأحدهما، وإن أقرع نفياً للتهمة  والبداية بيميني أحدهما ليست بأولى من البداية بيمين الآخر، لاستواء حالهما في الدعوى 7
 7/612فحسن ولا أجر لكل واحد منهما على صاحبه. المحيط/

8  ً  لو كانا لكانت وإن أقاما البينّة، فالبينة بيّنة الملاح، وله على صاحب السفينة عشرة دراهم، ولا أجر لصاحب السفينة على الملاح؛ لأن الأمرين جميعا
 7/612رة صاحب السفينة انتقضت؛ لأنه لا بد للملاح من كونه في السفينة. المحيط/إجا

( مدينة مشهورة بخراسان، طولها مائة وخمس عشرة درجة، وعرضها سبع وثلاثون درجة، وهي في الإقليم الخامس، وبلخ من أجلّ مدن خر9 اسان )بلَْخ 
جميع خراسان وإلى خوارزم، وقيل: إن أول من بناها لهراسف الملك لما خرّب صاحبه بخت  وأذكرها وأكثرها خيرا وأوسعها غلّة، تحمل غلتّها إلى

بينهما نحو  نصّر بيت المقدس، وقيل: بل الإسكندر بناها، وكانت تسمى الإسكندرية قديما، بينها وبين ترمذ اثنا عشر فرسخا، ويقال لجيحون: نهر بلخ،
 480 /1عشرة فراسخ. معجم البلدان/

 من ب ، ج ، د ساقطة 10
  2/199لأن البغل واجب على المستأجر فلا تجوز الإجارة على ذلك. فتاوى قاضيخان/ 11
 2/199فتاوى قاضيخان/ 12
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 (1)كتاب الهبة

فوهبت  ،على مالها اقهنها أو يطل  م ولو زنت امرأة أو سرقت وقصد زوجها على إتلاف عضوٍ 

 ،وج بذلك فالقول لهولو أنكر الز   ،(3)اهه بمعنى الإكربلا شيء؛ لأن   (2)ا وقع رجعي  هقله مالها فطل  

  (4).«جامع الفتاوى». من أقاما البينة فبينة المرأة أولىن وإ

. من الفصل العاشر له على أخذه العوض طوعاً يندفع فبرهن الموهوب ،عى الهبة مكرهاً اد  ]

 (6) [.(5)«الفصولين»ن م

فبينة  ،وبرهنا ،وقبض هاا إي  ههنرذي اليد  عى آخر أن  واد   ،اليدعى هبته عين وقبضه من ذي اد  

فبينة  (9)إن كانت مشروطة بعوضو ،كن الهبة مشروطة بعوضإذا لم ت (8)هذا ،(7)هن أولىعي الر  مد  

 ( 11) .«شرح المجمع»دعاوى  من. (10)عي الهبة أولىمد  

  (13) [: لفتأم   ،هنبينة البيع أولى من بينة الر   ت المسألة على أن  ودل  :  (12)قلت]

                                                           
 256التعريفات/ الهبة: في اللغة التبرع، وفي الشرع: تمليك العين بلا عوض. 1
كل مطلقة يملك مطلقها :  ، الرجعيةا، فإذا مضت عدتها انقلب إلى بائنالطلاق الرجعي: أن يطلقها طلقة أو طلقتين ما لم تمض عدتهالطلاق الرجعي:  2

 220معجم لغة الفقهاء/ – 144القاموس الفقهي/رجعتها.
بالمال الذي ولو أكرهت المرأة لتقبل من زوجها تطليقة بألف درهم فقبلت تقع تطليقة رجعية ولا يلزمها المال، فلو أن المرأة أجازت الطلاق بعد ذلك  3

الإجازة  -رحمه الله تعالى  -ويلزمها المال ويصير الطلاق بائنا، وفي قول محمد  -رحمه الله تعالى  -هت عليه صحت إجازتها في قول أبي حنيفة أكر
 -ل أبو حنيفة ، وفي رواية كما قا-رحمه الله تعالى  -فيه روايتان في رواية كما قال محمد  -رحمه الله تعالى  -باطلة والطلاق رجعي، وعن أبي يوسف 

 5/43. الفتاوى الهندية/-رحمه الله تعالى 
 79مخطوطة جامع الفتاوى/لوحة رقم  4
 1/85جامع الفصولين/ 5
 ساقطة من ب ، ج ، د 6
ك وهذا استحسان ووجهه أن المقبوض بحكم الرهن مضمون وبحكم الهبة غير مضمون وعقد الضمان أقوى، والقياس أن الهبة أولى لأنها تثبت المل 7

 7/241والرهن لا يثبته. البحر الرائق/
 ساقطة من أ ، ب ، ج 8
 ساقطة من ج 9

الهبة بشرط  لأن الهبة بيع انتهاء والبيع أولى من الرهن؛ لأنه ضمان يثبت الملك صورة ومعنى، والرهن لا يثبته إلا عند الهلاك معنى لا صورة، فكذا 10
 7/241ي يد أحدهما فإنه أولى. البحر الرائق/العوض قيد بكون العين في يد ثالث، إذ لو كانت ف

مخطوط شرح مجمع البحرين وملتقى النهرين/  -564مخطوطة تشنيف المسمع على المجمع/لوحة رقم  - 9/187شرح مجمع البحرين/ ابن الساعاتي/ 11
 230ابن ملك/ لوحة رقم: 

 أي البغدادي 12
 ساقطة من ب ، ج 13
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خا خا أو أر  ولم يؤرِّ  ،(1)عى الآخر شراءه من زيدواد   ،عى أحدهما هبة وقبضه من زيدلو اد  ]

خ أولى، اء أولىفالشر   ،سواء خ أحدهما لا الآخر فالمؤر  خا وأحدهما أقدم فهو أولى ،ولو أر  ، ولو أر 

خا وأحدهما أقدم فهو للأقدمان العين بيدهما إلا  ولو ك اء كالهبة مع والصدقة مع الشر   ، أن يؤر 

  (2) [.اءالشر  

عي لو كان بيدهما المد   والحكم فيه أن   ،اءانحكم ما اجتمع الشر  ولو اجتمعت الهبتان فحكمه ]

خا سواء فهو بينهمافبرهنا على الشر   خا أو أر  خ أحدهما لا الآخر فالمؤر  ولو أ ،اء من واحد ولم يؤر  خ ر 

خا وأحدهما أسبق فهو أولى، (3)أولى ولو ، ولو في يد أحدهما فهو كدعوى الخارج مع ذي اليد ،ولو أر 

 (4) [.اءاندقة مع القبض فهو كما اجتمع الشر  اجتمع الهبة مع القبض والص  

يمكن  نكاح وهبة لو اجتمع : أقول ،كاح أولىولو اجتمع نكاح وهبة أو رهن أو صدقة فالن ]

المنكوحة فينبغي أن لا  تهُ أم ، بأن يهبَ وهبة للآخر (5)تا بأن يكون منكوحةأن يعمل بالبينتين لو استوَ 

وكذا  ،كاحدقة مع الن وكذا الص  ، لاحبينة الهبة حذراً عن تكذيب المؤمن وحملًا على الص   (6)يطالب

 (7) [.كاحهن مع الن الر  

ورة : ]  ،أحدهما أقدم فهو أولى ولو كان العين بيد أحدهما فهو أولىوخا لو أر  وفي كل هذه الص 

خا وتاريخ الخارج أسبق فهو للخارج  إذا سبق أحدهما ولو كان بيدهما فهو بينهما إلا   ،إلا أن يؤر 

                                                           
 1/68لا أن يؤرخا. جامع الفصولين/ولو كان العين بيدهما فهو بينهما إ 1
 ساقطة من ب ، ج ، د 2
لأقدمهما( قال ابن قاضي سماونة : "قوله )فالمؤرخ أولى( مخالف لما مر من )أن العين لو كانت بيدهما فهو بينهما إلا إذا أرخا وأحدهما أقدم فهو  3

رج في النصف الآخر فحكمهما حكم ذي اليد مع الخارج، ثم إنّ الخارج وخطر لي في توجيه القولين أن كل واحد من صاحبي اليد ذو يد في نصفه خا
ل الكافي، وذي اليد لو أرخ أحدهما لا الآخر فالمؤرخ أولى في رواية، ويحمل عليهما القول المذكور هنا، وذو اليد أولى في رواية، فيحمل عليها قو

 1/68فاستقام القولان على الروايتين والله أعلم. جامع الفصولين/
 ساقطة من ب ، ج ، د 4
 منكوحة من شخص 5
 1/69في جامع الفصولين : "لا تبطل".  6
 ساقطة من ب ، ج ، د 7
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لا يسفد الهبة  ارئيوع الط  إذ الشُّ دقة مستقيم اء والهبة والص  ولكن هذا في الشر   ،تاريخاً فهو له

فينبغي أن يقضي  ،الشيوع الطارئ يفسده ا في الرهن فلا يستقيم إذأم   ، ما عليه الفتوىدقة علىوالص  

 فترد   ،يوعهن أثبت رهناً فاسداً بالش  عي الر  مد   لأن   ؛اء فيما اجتمع رهن وشراءعي الشر  بالكل لمد  

اءإقامة البينةد باء تفر  عي الشر  مد   فصار كأن   بينته،  (1)[«ادهواهر زخ» .، وهكذا جعل الهبة مع الشر 

 فيقضى (4)ا المحتملأم   ،(3)عي مما لا يحتمل القسمةما يصح أن يقضي بينهما لو كان المد  إن  :  (2)قال]

يقضي بينهما احتمل القسمة  حيح في الهبة أنْ والص   : (6)ثم قال ،نهلما مر في الر (5)اءعي الشر  ه لمد  بكل  

هن حيحدقة هو الص  لص  وا ،يوع الطارئ لا يفسد الهبةالش   إذ ،لا أو عيا هذا لو اد  ، (7) [ويفسد الر 

  .(8)ي الملك من جهة واحدة بسببين مختلفينتلق  

وكان العين  ،(9)أحدهما هبة والآخر شراء ىعد  بأن ا ،جهة اثنين بسببين مختلفين عيا منفلو اد  

منهما يثبت الملك المطلق ل إذ ك ،عيا ملكاً مطلقاً وبيدهما أو بيد أحدهما فحكمه حكم ما اد  أبيد ثالث 

ففي كل موضع ذكرنا  ،عيا ملكاً مطلقاً وبرهناين اد  كَ المملِّ  ن  ثم يثبت الانتقال إلى نفسه فكأ كه،لمملِّ 

  .فكذا هذا ،ه يقضي بينهمافي دعوى الملك المطلق أن  

                                                           
 ساقطة من ب ، ج ، د 1
 ابن قاضي سماونة 2
 8/131قره عين الأخيار/ – 9/388كالحمام والرحى والعبد والدابة. البناية/ 3
 9/388أي فيما يحتمل القسمة كالدار والبستان. البناية/ 4
بة. لأن مدعي الشراء قد استحق النصف على مدعي الهبة، واستحقاق نصف الهبة في مشاع يحتمل القسمة يوجب فساد الهبة فلا تقبل بينة مدعي اله 5

 8/131قره عين الأخيار/
 ابن قاضي سماونة 6
 ساقطة من ب ، ج ، د 7
يعمل به؛ لأن العمل بالراجح واجب، وإن استويا في القوة يعمل بهما بقدر الإمكان على  إن كان ذلك من واحد ينظر إلى السببين، فإن كان أحدهما أقوى 8

 ما هو سبيل دلائل الشرع.
ً ذا ك وهبها له وقبضها، يقضى بيان ذلك : إذا أقام أحدهما البينة أنه اشترى هذه الدار من فلان ونقده الثمن وقبض الدار، وأقام الآخر البينة أن فلانا

 6/239اء؛ لأنه يفيد الحكم بنفسه، والهبة لا تفيد الحكم إلا بالقبض فكان الشراء أولى. بدائع الصنائع/لصاحب الشر
بضها منه إن كان من اثنين يعمل بكل واحد من السببين، بأن ادعى أحدهما أنه اشترى هذه الدابة من فلان، وادعى الآخر أن فلاناً آخر وهبها له وق 9

 ا ادعيا تلقي الملك من البائع والواهب فقاما مقامهما، كأنهما حضرا وادعيا وأقاما البينة على ملك مرسل.قضي بينهما نصفين؛ لأنهم
 6/239وكذا لو ادعى ثالث ميراثاً عن أبيه فإنه يقسم بينهم أثلاثاً، ولو ادعى رابع وصدّقه يقسم بينهم أرباعاً. بدائع الصنائع/
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و برهنا ول، فهو بينهما (2)وهبه بكراً  وبرهن آخر أن   ،ه شراه من زيدبرهن آخر أن   ،(1)عين بيده

ه اء أسبق؛ لأن  بق فالشر  زاع في الس  ه لواحد فبقي الن ادقا أن  صت ، إذْ اء أولىي من واحد فالشر  على التلق  

ا لا اء أسرع نفاذاً من الهبة؛ لأن  ا كان الشر  قارنولو ت ،ما وقعا معاً ق أحدهما جعلا كأن  يبين سبْ  لما لمْ 

  (4) [.(3)«الفصولين»الثامن من من الفصل  . بالقبض والبيع يصح بدونهتصح إلا  

وآخر أقام البينة على  ،ض من رجلوأقام أحدهما البينة على الهبة والقب ،(6)رجلان عىلو اد  و(5)

لا  : حنيفةعند أبي القسمة  (7)وإن كان شيئاً يحتمل ،فهما سواء ،جلدقة والقبض من ذلك الر  ص  ال

 . في(10)(9)لا يقضي بشيء عند الكل  : وقال بعضهم ، عند الكل  لهما  ه يقضىأن  ب: وقيل  ،(8)بشيء يقضى

ل  .«قاضيخان»بب من دعاوىفصل دعوى الملك بس أو 

ث وهبها منه في المور   كة أن  من أعيان التر   عى بعض الورثة عيناً فاد   ،لاً رجل مات وترك ما

وإن  ،في المرض (12)الهبةعي كان القول لمن يد   ،في المرض (11)ذلك: وبقية الورثة قالوا  ،حة وقبضهالص  

                                                           
 أي بيد شخص 1
 العين هبة لهذا الشخصأي أنّ بكراً قدّم هذه  2
 1/69جامع الفصولين/ 3
 ساقطة من ب ، ج ، د 4
أقام آخر البينة "دار في يد رجل، فأقام رجل البينة أنه اشتراها من فلان غير ذي اليد بألف درهم وهو يملكها ونقده الثمن، وأقام آخر البينة وقبضها، و 5

من أبيه، فإن القاضي يقضي بينهم أرباعاً، وإن ادّعوا ذلك من رجل واحد يقضى للمشتري وترجح على الصدقة من رجل آخر، وأقام آخر البينة أنه ورثها 
 2/230بينة البيع." فتاوى قاضيخان/

 2/230ادّعيا الدار. فتاوى قاضيخان/ 6
 2/230لا يحتمل. فتاوى قاضيخان/ 7
 6/239ع/لا يقضى لهما بشيء في الهبة من رجلين لحصول معنى الشيوع. بدائع الصنائ 8
 2/230والرهن أولى من الهبة والصدقة. فتاوى قاضيخان/ 9

جواز. بدائع وقيل : لا فرق بين ما يحتمل القسمة وبين ما لا يحتملها هنا؛ لأن هذا في معنى الشيوع الطارئ لقيام البينة على الكل وأنه لا يمنع ال 10
 6/239الصنائع/

 ساقطة من ب 11
 ساقطة من أ 12
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المهر والولد  نكاح في. في آخر فصل فيما يتعلق بالأولى (1) [حةعي الهبة في الص  د  م]أقاموا البينة فبينة 

 .(2) «قاضيخان»من دعاوى 

]...[(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 حة(في ب )مدّعي الص 1
 2/241فتاوى قاضيخان/ 2
القياس أن  في ب )إذا ادّعى أحدهما رهن عين وقبضه من ذي اليد والآخر منه هبة وقبضا وبرهنا ولم يكن مع أحدهما تاريخ قدّم الرهن استحساناً فكان 3

ضمون والهبة أمانة عند ذي اليد فالمضمون أقوى فيكون يكون الهبة أولى؛ لأنها تثبت والرهن لا يثبته والبينة المثبتة للزيادة وجه الاستحسان أن الرهن م
 هذا إذا لم يكن الهبة مشروطة بعوض وإن كانت والهبة أولى؛ لأنها في معنى البيع انتهى... شرح مجمع ابن ملك(
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 (1)كتاب العارية]

 (3)الموضع زوبعد ما جا (2)]...[ ا نفقتوأقام المعير البينة أن   ،ةالعاري   ه رد  أقام المستعير البينة أن  

مانالمسمى فبينة ا ا تثبت الض    (5) [(4)«الخلاصة». من لمعير أولى؛ لأن 

 

 (6)كتاب الوديعة

له في ذلك ع في قبض الوديعة وكَّ ه وكيل المودِ عى أن  واد   فجاء رجل   ،رجل في يديه وديعة لرجل

قبلت  ،ل أخرجه من هذه الوكالةالموك   ذي في يديه الوديعة بينة أن  فأقام ال   ،وأقام البينة ،منذ سنة

  .(7) «المنية». من بل ذلك منهالوكيل عبيد قُ  شهود وكذا لو أقام البينة أن  ، بينته

نصفها لي ونصفها وديعة عندي : عى عليه فقال المد   ،ا لهأن   (9) [داراً في يد رجلٍ ] (8)رجل  عى اد  

 عى عليه البينة أن  ثم أقام المد   ،عي البينة على دعواهفأقام المد   ،ولم يقم البينة على الوديعة ،لفلان

  .صفعي في الن بطل دعوى المد   ،نصفها وديعة لفلان عنده

  ؟ (10)وهل يبطل في الكل

                                                           
وض هبة، وتمليك المنفعة بعوض إجارة، العاريةّ: هي بتشديد الياء تمليك منفعة بلا بدل، فالتمليكات أربعة أنواع: فتمليك العين بالعوض بيع، وبلا ع 1

 146التعريفات/ وبلا عوض عارية.
 في د )ملكت( 2
 ساقطة من أ 3
 299مخطوطة خلاصة الفتاوى/لوحة رقم: 4
 ساقطة من ب ، ج 5
 251التعريفات/الوديعة: هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدًا. 6
 124مخطوطة القنية/ لوحة رقم: 7
 ساقطة من أ ، ج ، د 8
 ساقطة من ب 9

 أي هل تبطل في النصف الباقي؟ 10
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  .(1)يبطل: قال بعضهم 

 .(4)ه لا يبطل في الكل  إلى أن   «(3)الجامع»أشار في  ،وفيه نظر:  (2)-رضي الله عنه-قال 

اندفعت  ،ا وديعة عنده لفلانعى عليه البينة أن  وأقام المد   ،ا لهأن   رجلٍ  عى داراً في يدرجل اد  

ل دعواه عي الأو  المد   (6) ، فأعاد(5)إليه ارعى عليه الد  م المد  حضر فلان فسل  فإن  ،عيعنه دعوى المدَّ 

باب ما من  .عيومة المد  صندفع خوت ،تقبل بينته ،ا وديعة عنده لفلان آخرفأجاب أن   ،لهعلى المقر 

 .(7) «قاضيخان»عي قبل القضاء من دعاوىالمد  يبطل دعوى 

 ،ثم برهن ذو اليد على الإيداع ،ه لهأن   عي علىفبرهن المد   ،ولم يزد ،في يدي هأن   : ولو قال ذو اليد

 .(8) «جامع الفصولين»من  ، تسمع.ه وديعة أن  هو في يدي إلا   : ولو قال أولاً  ،سمعلا ت

 ،ياعوأقام المودع بينة على الض   ،عا جحد المودِ ة البينة على الإيداع بعدهالوديع رب  م إذا أقا

 فهذه المسألة على وجهين :

                                                           
 2/413تبطل دعواه في حكم الإحضار، وبعدما أحضر مجلس القضاء كانت الدعوى بالإشارة إلى الأعيان، فلا يحتاج إلى ذكر القيمة. فتاوى قاضيخان/ 1
 هو إسماعيل بن حماد بن الإمام أبي حنيفة النعمان. 2
بي حنيفة النعمان، فقيه حنفي، من القضاة العلماء. ولي قضاء الجانب الشرقي من بغداد وقضاء البصرة والرقة. وصنف: إسماعيل بن حماد بن الإمام أ 3

علم منه. وفي )الجامع( في الفقه على مذهب جدّه، و )الرد على القدرية(، قال أحد واصفيه: ما ولي القضاء من لدن عمر بن الخطاب إلى أيام ابن حماد أ
حنيفة( للصيمري: لما عزل إسماعيل بن حماد عن قضاء البصرة، شيعه يحيى بن أكثم وكان هو الصارف له. ثم ولي على جوانب بغداد )مناقب أبي 

 1/313هـ(. الأعلام/827وعلى البصرة فلم يزل بها حتى أصابه الفلج، فكتب يستأذن في الانصراف، فأذن له. ومات شاباً سنة )
ت الدعوى دعوى السرقة؛ ليعلم أن السرقة كانت نصاباً أو لم تكن، فأمّا فيما سوى ذلك فلا حاجة إلى بيان القيمة. فتاوى فيشترط ذكر القيمة إذا كان 4

 2/413قاضيخان/
 ساقطة من أ ، د 5
 في أ ، ب ، د )فادعى( 6
 2/263فتاوى قاضيخان/ 7
 1/81جامع الفصولين/ 8
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على  بينتهو ،الوجه المودع ضامن (1)وفي هذا ،لم تودعني : عأن يجحد المودع بأن يقول للمودَ : ل الأو  

  .(2)ياع قبل الجحود أو بعدههود على الض  شهد الش   ءسوا ،ياع مردودةالض  

ثم أقام  ،ليس لك عندي وديعة : ما يحجد الوديعة بأن قالأن لا يجحد الإيداع وإن   : والوجه الثاني

  .«مشتمل الأحكام»من  .(4)(3) ]فلا ضمان[ياع قبل الجحود البينة على الض  

 ،لا بل أتلفتها: وقال  (5)عوأنكر المودِ  ،رددت الوديعة إليك أو ضاعت عندي: ع لو قال المودَ 

في والبينة على الن  ،بينة المالك قامت على نفي الرد   أيضاً؛ لأن   والبينة بينته ،(6)ع مع يمينهقول للمودَ لفا

 (8) [.«الفصولين»ذكر في مان. ه يثبت الض  وقيل بينة المالك أولى؛ لأن  ]، (7)«الوجيز»من  لا تقبل.

ء  أودعت هذا الشي  ى أني  عوالآخر اد   ،يك غصبت هذا من عى أحد الخارجين على ذي يد أن  اد  

صدر ».من صباً غا (10)كان د الوديعةع إن جحالمودَ  لاستوائهما فإن   ؛نهمابي (9)فيُنص وبرهنا ،عندك

  .(12)في باب دعوى الرجلين (11)«الشريعة

                                                           
 ساقطة من ب 1
بالجحود صار المودع ضامناً، وهلاك المضمون في يد الضامن بقدر الضمان لا أن يسقطه،  هك بعد الجحود؛ لأنالمودع ضامن إذا شهد الشهود بالهلا 2

صح لمكان فأما إذا شهدوا على الهلاك قبل الجحود، فإن البينة إنما تقبل بعد دعوى صحيحة، ودعوى الهلاك من المودع بعدما أنكر أصل الإيداع لا ت
 5/547التناقض. المحيط/

 ساقطة من ب 3
ن؛ لأن بهذه إن أقام بينة على الضياع بعد الجحود، فهو ضامن؛ لأن بهذه البينة يثبت هلاك المضمون، وإن أقام بينة على الضياع قبل الجحود، فلا ضما 4

فهو ضامن؛ لأنه يحتمل الهلاك بعد  البينة يثبت هلاك الأمانة، وإن أقام البينة على الضياع مطلقاً، ولم يتعرضوا لما قبل الجحود، ولما بعد الجحود،
 5/547الجحود، وعلى هذا التقدير لا يسقط الضمان فلا يسقط الضمان بالشك. المحيط/

 وهو مالك الوديعة 5
يمين؛ للأن المالك يدعي على الأمين أمرا عارضا، وهو التعدي، والمودع مستصحب لحال الأمانة، فكان متمسكا بالأصل، فكان القول قوله، لكن مع ا 6

 6/211لأن التهمة قائمة، فيستحلف دفعا للتهمة. بدائع الصنائع/
 170الوجيز/لوحة رقم  7
 ساقطة من ب ، ج 8
 ساقطة من أ ، ب 9

 في ب ، ج ، د )صار( 10
أصول الفقه والدين، له الشيخ الإمام صدر الشريعة الثاني عبيدالله بن مسعود بن عمر المحبوبي، البخاري، الحنفي، من علماء الحكمة والطبيعيات و 11

ختصر الوقاية"، كتاب " تعديل العلوم" و " التنقيح" في أصول الفقه، وشرحه " التوضيح " و " شرح الوقاية" لجده محمود، في فقه الحنفية، و " النقاية م
 1/327لالئ المحار/ – 4/198هـ(. الأعلام/747المتوفى رحمه الله سنة )

 4/305ح الوقاية/ينظر : نهاية النقاية على شر 12
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يقضى  ،وأقام الآخر البينة على الملك المطلق ،هما البينة على الإيداع فيما في يد ثالثولو أقام أحدَ 

 .(1)«الوجيز»دعاوى  . من باب ترجيح البينات من يداععي الإلمد  

وأقام ذو  ،بضهامن وقا له اشتراها من ذي اليد بكذا ونقد الث  عى داراً في يد رجل أن  رجل اد  

من فصل ومة. صوتندفع عنه الخ ،عى عليهتقبل بينة المد   ،هاا لفلان الغائب أودعنياليد البينة أن  

 .(2)«قاضيخان»دعوى الملك بسبب من دعاوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 227الوجيز/لوحة رقم  1
 2/231فتاوى قاضيخان/ 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





104 
 

 (1)بصكتاب الغ

 ،الغاصب أتلفه البينة على أن   وأقام المالك ،وب إلى المالكالمغص أقام الغاصب البينة على رد  

ه وأقام الغاصب البينة أن   ،وب عند الغاصبصه مات المغوإن أقام المالك البينة أن   ،بصالغا نَ مِ ضَ 

 (3).«الوجيز»ن غصب م .(2)فبينة الغاصب أولى، مات عند المالك

 ،وأقام الآخر البينة على الملك المطلق ،ولو أقام أحدهما البينة على الغصب فيما في يد ثالث

  .(5) «الوجيز»و (4)«قاضيخان». من باب ترجيبح البينات من دعاوى عي الغصبيقضى لمد  

ينهما بفهو  ،صب والآخر بوديعةأقام رجلان عليه البينة أحدهما بغ ،عبد في يد رجل]

  (8) .[(7)«الهداية». من باب يدعيه الرجلان من (6)لاستوائهما في الاستحقاق

وأنا  ،رهاا كانت أمة فلان قد حر  فبرهن ذو اليد أن   ،بها منه ذو اليدصوغ متهأ اعى أن  اد  ]

 (10) [.(9) «الفصولين»عاشر ممن ها فهو دفع. من الفصل الجتتزو  

                                                           
ً  لغة : الغصب 1 وفي الشرع: أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه، بلا خفية، فالغضب لا يتحقق في الميتة؛ لأن ليست بمال، وكذا في . أخذ الشيء ظلما

ربي؛ لأنه ليس بمحترم، وقوله: بلا إذن مالكه احتراز عن الوديعة، وقوله: بلا خفية؛ الحر، ولا في خمر المسلم؛ لأنها ليست بمتقومة، ولا في مال الح
 162التعريفات/ – 227. مختار الصحاح/ليخرج السرقة

وقع الاختلاف بين الغاصب والمغصوب منه، فقال الغاصب: رددت الدابة عليك، ونفقت عندك، وقال المغصوب منه: لا بل نفقت عندك من ركوبك،  2
ول يكن لواحد منهما بينة، فالقول قول رب الدابة؛ وذلك لأن الغاصب أقر بالسبب الموجب للضمان، وهو الغصب، وادعى ما يبرئه فيكون القول ق ولم

ثم ماتت في يده،  ه،صاحب المال، فإن أقاما جميعاً البينة فأقام رب الدابة البينة أنها نفقت عند الغاصب من ركوبه، وأقام الغاصب البينة أنه قد ردها علي
 5/494فإن الغاصب يضمن قيمتها. المحيط/

 227الوجيز/لوحة رقم  3
 2/220فتاوى قاضيخان/ 4
 227الوجيز/لوحة رقم  5
سبب الاستحقاق، وذلك لأن المودع لما جحد الوديعة صار كالغاصب، فصار دعوى الوديعة والغصب سواء، والتهاوي في سبب الاستحقاق يوجب  6

 9/405فس الاستحقاق. البناية/التساوي في ن
 3/172الهداية/ 7
 ساقطة من ب ، ج ، د 8
 1/87جامع الفصولين/ 9

 ساقطة من ب ، ج ، د 10
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 هذا وأقام آخر البينة على أن   ،ليومالجارية ا (1)هذهب منه ه غصرجل أقام البينة على رجل أن  

في قياس قول أبي حنيفة  : -رحمه الله-قال محمد  ،الجارية منذ شهر (2)عى عليه اغتصب منه هذهالمد  

وفي  ،للصاحب الوقت الأو   (3)عى عليه قيمتهاويضمن المد   ،ذي أقام البينة على الوقت الآخرهي لل  

. من فصل ل ولا يضمن للآخر شيئاً ذي أقام البينة على الوقت الأو  يوسف هي لل  أبي  (4)قول قياس

 .(5)«قاضيخان»دعوى المنقول من 

 ،تلَ دِّ فأقام المغصوب منه البينة على الغصب وعُ  ،رجل غصب من رجل شيئاً :  (6)وفيه أيضاً 

لغصب في يديه أو هل تقبل بينة الغاصب وا ،ه للغاصبأن   المغصوب منه أقر   عى الغاصب أن  فاد  

 ؟عى من الإقرارثم يسأله البينة بعد ذلك على ما اد   ،عييأمره القاضي بتسليم الغصب إلى المد  

  .(7)وأقررت الغصب في يديه البينة حاضرة أقبل بينته عى أن  ن اد  إ : -رحمه الله-قال محمد 

ه أقام الغاصب بينة أن  و ،ارالغاصب هدم الد   ولو كان المغصوب داراً فأقام صاحبها البينة أن  

ا ماتت عند أقام صاحبها البينة أن   (9)ولو، أولى (8)[كانت بينة صاحبها] ،ها على صاحبهارد  

                                                           
 ساقطة من أ 1
 ساقطة من ب ، ج ، د 2
 ساقطة من ب 3
 ساقطة من أ ، ج 4
 126 /3فتاوى قاضيخان/ 5
 2/220فتاوى قاضيخان/ أي وفي 6
 2/220فتاوى قاضيخان/ سة عشر يوماً ما يمهله القاضي إلى ذلك قال يمهلم ويأخذ منه كفيلاً بنفسه وبذلك الشيء.قيل له أن كان القاضي يجلس كل خم 7
 ساقطة من ب 8
 ساقطة من أ 9
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بينة صاحبها : قال أبو يوسف ، (2)صاحبهاه رد ها فماتت عند وأقام الغاصب بينة أن  ، (1)الغصب

 .(4): يقضى ببينة الغاصبوقال محمد  ،(3)أولى

 ة ثم  مبنيغصبتها غير  : اليد (5)وقال صاحب ،ةنيبمي غصبتها من  : ضإذا قال صاحب الأر

  .(6)«قاضيخان». من دعاوى ، كانت بينة الغاصب أولىالبينة اوأقام ،أحدثت البناء

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 في ج )الغاصب( 1
 في ب )غاصبها( 2
صاحبها أولى لأنها تثبت سبباً حادثاً للضمان.  لأن القتل وهدم الدار يتصور بعد الرد فيجعل كأن الغاصب ردها ثم هدم الدار وقتل الدابة فكانت بينة 3

 3/136فتاوى قاضيخان/
لأنها قامت على الإثبات وهو إثبات فعل الرد وليس في بينة صاحبها إثبات فعل على الغاصب ولا إثبات سبب الضمان بعد الغصب. فتاوى  4

 3/136قاضيخان/
 في ج ، د )ذو( 5
 2/242فتاوى قاضيخان/ 6
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 (1)كتاب الجنايات

وأقام  ،ه مات بسبب الجرحفأقام أولياؤه بينة أن   ،لو جرح رجل إنساناً ومات المجروح

ارب بينة بينة  في ذلك أن  والأصل  ،فبينة أولياء المقتول أولى ،ومات بعد عشرة أيام ه بريءأن   (2)الض 

 .(3)«الدرر والغرر» شهادات. من أولى من بينة الموت بعد البرء الموت من الجرح

ل بعضهم وعل   ،في باب البينتين المتضادتين (4)«القنية»موافق لما ذكره صاحب  يخفى أنه  ولا ]

  .ارب نافيةوبينة الض   ،ولياء تثبتبينة الأ بأن  

عى على اد   (6)[رجل : في آخر كتاب الدعوى بقوله (5)«الخلاصة»ه مخالف لما ذكره صاحب لكن 

فع]  عى عليهالمد   ، فقاله ضرب بطن أمته وماتت بضربهآخر أن   وق ا خرجت إلى الس  أن  :  (7)[في الد 

ت بعد الضر  ن  ولو أقام البينة أ، فعلا يصح الد   ،ببعد الضر   البينة  اأقامولو  ،يصح   (8)]...[ با صح 

وبه أفتى ، (9)«البزازية»]وكذا في ، حة أولىب فبينة الص  حة والآخر على الموت بالضر  هذا على الص  

عود»  .«مشتمل الأحكام»من  (11)[.(10)«الفاضل أبو الس 

                                                           
، والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة، والمعنى أنه لا يطالب بجناية غيره من أقاربه وأباعده الجناية: الذنب 1

 79التعريفات/ – 14/154. اللسان/الجناية: هو كل فعل محظور يتضمن ضررًا على النفس أو غيرها.و .فإذا جنى أحدهم جناية لا يطالب بها الآخر
 ساقطة من ب 2
 2/383درر الحكام/ 3
 187مخطوطة القنية/لوحة رقم: 4
 300مخطوطة خلاصة الفتاوى/لوحة رقم: 5
 ساقطة من ب ، ج ، د 6
 ساقطة من أ 7
 في د )لا( 8
صحت بع الضرب  "ادعى على آخر أنه ضرب أمته وماتت بضربه فدفع المدعي عليه بأنها خرجت إلى السوق بعد الضرب لا يصح أما لو برهن أنها 9

 6/156فيصح ولو برهن هذا على الصحة وهذا على الموت بالضرب فبينة الصحة أولى". الفتاوى البزازية/
ة سنة أبَ و السُّع ود : محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، المولى أبو السعود: مفسر شاعر، من علماء الترك المستعربين، ولد بقرب القسطنطيني 10
هـ( هـ وكان حاضر الذهن 952س في بلاد متعددة، وتقلّد القضاء في بروسة فالقسطنطينية فالروم ايلي. وأضيف إليه الإفتاء سنة )هـ(، ودرس ودرَّ 898)

ً لما يكتبه السائل. وهو صاح ب التفسير سريع البديهة: )كتب الجواب مرارا في يوم واحد على ألف رقعة( باللغات العربية والفارسية والتركية، تبعا
لخفين( و معروف باسمه وقد سماه )إرشاد العقل السليم إلى مرايا الكتاب الكريم( ومن كتبه )تحفة الطلاب( في المناظرة، و )رسالة في المسح على اال

 )رسالة في مسائل الوقوف( وأخرى في )تسجيل الأوقاف( و )قصة هاروت وماروت(، وقد كان شعره جيد خلص كثير منه من ركاكة العجمة. وكان
  59 /7هـ( وهو مدفون في جوار مرقد أبي أيوب الأنصاري. الأعلام/982مهيباً عند السلطان، توفي سنة )

 ساقطة من ب ، ج ، د 11
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ه قد للمقتول ابناً وأن   اتل أن  عى القفاد   ،ه قتل أخاه عمداً وأقام البينةعى على رجل أن  رجل اد  

 فشهدا أن   ،شاهدينبفجاء القاتل برجل و ،القاضي يأمر بإحضاره وإحضار شهوده فإن   ،عفى عنه

جل وإن كان الر   ،سب ويثبت الن ماتقبل شهادته : قال ،عفى عنه (1)ه قدوأن   ،جل ابن المقتولهذا الر  

 .(2)«قاضيخان»ي قبل القضاء من دعاوى عجاحداً يبطل القصاص. من باب ما يبطل دعوى المد  

. ، لا تقبل بينة موتهأباه كان ميتاً في ذلك اليوم فبرهن خصمه أن   ،ه قتل أباه يوم كذاعى أن  اد  ]

  (4)[.(3) «الفصولين»من الفصل العاشر من 

 ،بي حتى ماتالص   هفضرب ،كرمه (5)من هه أمر صبي اً ليضرب حماره ويخرجعى على رجل أن  اد  

ا قامت عى عليه؛ لأن  لا تقبل بينة المد   ،ذلك الحمار حي   عليه بينة أن   عىوأقام المد   ،م عليه بينةوأقا

  (7).[(6)«القنية» منهادة من باب تهاتر الش  ] في مقصوداً.على الن 

 

 

 

 

                                                           
 ساقطة من ب 1
 2/261فتاوى قاضيخان/ 2
 1/91جامع الفصولين/ 3
 ساقطة من ب ، ج ، د 4
 زيادة في ج ، د )عن( 5
 187القنية/ لوحة رقم  6
 ساقطة من ب ، ج 7
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 (1)كتاب الإقرار

 ،في مرضه أقر   : رثةوقالت الو ،حةفي الص   (2)]...[ أقر   : ر لهفقال المقَ  ،مات ثم   لوارثٍ  لو أقرَّ 

 .«مشتمل الأحكام». من شهادة (4)له والبينة بينة المقر   (3)فالقول قول الوارث

مشتمل ». من إكراه والآخر عن كره فبينة الكره أولىعى المقر له الإقرار عن طوع إذا اد  

 .«الأحكام

م يقبضه حتى له فلَ  فقضى القاضي ،ا له وأقام البينةعى في يد رجل متاعاً أو داراً أن  رجل اد  

بذلك  (5)ه أقرإن شهدوا أن   ،هله في ه لا حقَّ عند غير القاضي أن   عي أقر  المد   أقام الذي في يديه البينة أن  

. من فصل تكذيب (7)به بعد القضاء لا يبطل القضاء ه أقر  وإن شهدوا أن   ،بطل القضاءالقضاء  (6)قبل

 .(8)«قاضيخان»هود من الش  

 عى عليه البينة أن  ل ألفاً وأقام البينة وقضى القاضي بالمال ثم أقام المد  عى على رجرجل اد  

من دعاوى  . من فصل دعوى المنقولعليه شيء يبطل عنه المال (9)ه ليس لهقبل القضاء أن   عي أقر  المد  

 .(10)«قاضيخان»

                                                           
 33التعريفات/ الإقرار: هو في الشرع إخبارٌ بحقّ  لآخر عليه. 1
 في ب )أنّ( 2
 في ب ، ج )الورثة( 3
 247وإن لم يقم بينة وأراد استحلافهم له ذلك. لسان الحكام/ 4
 ساقطة من ج 5
 ساقطة من أ 6
 5/492ا الوجه خاليا من تكذيب الشهود. الدر المختار/لأن الثابت بالبينة كالثابت عيانا، ولو عاين القاضي إقراره بذلك كان الحكم على هذ 7
 2/296فتاوى قاضيخان/ 8
 ساقطة من ب  9

 2/318فتاوى قاضيخان/ 10
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ت أباه المي   لبينة أن  وأقام ذو اليد ا ،ار من أبيهث هذه الد  ه ورِ أن   (2)رجل (1)اد عى في يد رجلٍ  دار  

من . عي ودعواهكان ذلك مبطلًا بينة المد   ،ار ليالد   أو قال ما كانت هذه ،ار ليست ليالد   أن   كان أقر  

 .(4)«قاضيخان»من دعاوى  (3) [قبل القضاء]عي بطل دعوى المد  باب ما ت

فلو برهن  ،فعلد  سمع ايُ  ،ه ملكيأن   أباك أقر   فبرهن خصمه أن   ،عى إرثاً عن أبيه وبرهناد  ]

وقد تعارض  ،فعفع يصح دفع الد  ا يصح الد  ه لم  يسمع أيضاً؛ لأن   ،أبي ه ملكك أقررت أن  عي أن  المد  

خ المد   ،عارضبينة الإرث بلا ت قبلفعان فتالد   خ المد  ولم ث عى عليه إقرار المور  فلو أر  عي إقرار يؤر 

 (6) [.(5)«الفصولين». من الفصل العاشر من عى عليه تقبل بينة المدعيالمد  

فأقام  ،على ذلك أقام البينة، وله به صاحب اليد أقر   ه له وأن  عى عيناً في يد رجل أن  رجل اد  

 ندفع الخصومة عن ذي اليد؛ لأن  عي وتبطلت بينة المد   ،يمن   هعي استوهبالمد   عى عليه البينة أن  المد  

ترك العين يف ،عارضلمكان الت   (7)نتانفبطلت البي   ه لهمنهما أقام البينة على إقرار صاحبه أن   واحدٍ  كل  

  .(8)«قاضيخان»في يد ذي اليد. من باب ما يبطل الدعوى قبل القضاء من 

 واحدٍ  كل  ولو أقام  ،صح   ،فأقام ذو اليد البينة على إقرار الخارج له بها ،عى عيناً في يد رجلاد  

 . «(9) [الفتاوى]جامع »ن دعاوى م .ويقضى لذي اليد اتهاترتصاحبه له بينة على إقرار 

                                                           
 ساقطة من أ 1
 ساقطة من أ ، ب 2
 ساقطة من ب 3
 2/258فتاوى قاضيخان/ 4
 1/92جامع الفصولين/ 5
 ساقطة من ب ، ج ، د 6
 في ب )البينة( في أ )البينات( 7
 2/262ضيخان/فتاوى قا 8
 في ب )الفصولين( 9
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 ،عوى وأقام البينةعن هذه الد   نيه أبرأأن   : عى عليهفقال المد   ،ة دنانيرعى رجل على رجل ست  اد  

 ،فععي في دفع الد  فقيل تقبل بينة المد   ،إياه يدنانير بعد إبرائة لي بست   ه كان أقرَّ عي بينة أن  وأقام المد  

 (3)]...[ وقيل ،(2)صح دعوى الإقرار ثانياً وقيل لا ت ،(1)الإقرار ثانياً  دعوى تصح  يعني  ،وقيل لا تقبل

من باب البينتين  .(7)صحوإلا فت (6)صحتصديق في الإبراء لا ذكر الخصم القبول أو الت   (5)إن (4)]...[

 .(8)«القنية»من  المتضادتين

بنصف هذه  عى عليه أقرَّ المد   عى أيضاً أن  ل القضاء اد  فقبْ  ،عليه ضيعة وأقام بينة (9)عى رجلاد  

 اشتريت ثم أقام رجل آخر بينة أني   ،مه إليهصف وسل  وقضى القاضي له بالن  ،وأقام بينة (10)يعة لهالض  

  .بثلاثة أشهر فقيل القضاء له (12)لك عى عليه قبل إقرارهيعة من المد  هذه الض   (11)جميع

لي في هذه  ه لا حق  أن   (13)قبل شرائك بستة أشهر عى عليه أقر  المد   لة أن  دفعاً بينة عادأقام ذو اليد 

عي صف الذي حكم به للمد  فلا يبطل حكمه في الن  ،فقضى القاضي ببطلان دعوى البيع ،يعةالض  

                                                           
مبطلاً في لأن المدعي يدعي الإقرار ثانياً، يثبت بطلان دعوى المدعى عليه على الإبراء على المدعي فإنه يقول: دعواك الإبراء علي لم تصح، وكنت  1

  9/241ذلك لما أقررت لي بالدنانير بعد ذلك، ودعوى بطلان الدعوى من أي طرف كان ذلك صحيح. المحيط/
مدعى عليه لأن بينة المدعى عليه تثبت إبراء المدعي إياه عن هذه الدعوى، وارتفع أن الذي وجب به الدين على المدعى عليه، فدعوى المدعي إقرار ال 2

  9/241ثانياً، يكون في الحاصل دعوى المال بشرط الإقرار، ودعوى المال بسب الإقرار غير صحيح. المحيط/
  تصح( زيادة في ب ، ج )لا 3
 زيادة في ب )قبل( 4
 في أ )أنما( 5
 ساقطة من ب 6
اً، وإن لم فإن قال المدعى عليه: أبرأتني عن هذه الدعوى وقبلت الإبراء، أو قال: صدقتك في ذلك؛ لا يصح منه دفع الدعوى؛ يعني دعوى الإقرار ثاني 7

دعوى الإقرار ثانيا؛ً لأن الإبراء يرتد بالرد، وإذا لم يذكر القبول ولا التصديق  يقل قبلت الإبراء، ولا قال: صدقتك في ذلك، يصح منه دفع الدفع، يعني
  9/241يحتمل الرد، فيصح دعوى الإقرار ثانياً. المحيط/

 188القنية/ لوحة رقم :  8
 ساقطة من ب ، ج ، د 9

 ساقطة من ب ، ج ، د 10
 ساقطة من ب 11
 ساقطة من أ 12
 ساقطة من ب ، ج 13
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حق ه يمكن أن لا يكون له ن  لأ ؛ليس بدفع (2)«ريير الوبخم»و (1)«ريالتاج»، قال ودفعه هذا مسموع

دوقت الإقرار ثم    .(4)«القنية»باب الدفع في الدعوى من  . منله الحق (3)يتجد 

وفى من ه استعي أن  إقرار المد  عى عليه بينة على وأقام المد   ،اً عى عليه مالاً معلوماد  :  (5)وفيه أيضاً 

  .بطل دعواه فيما سوى ذلكهذا المال كذا درهماً لا ت

هذه : فقال ذو اليد  ،من أب ذي اليد ا له اشتراهاعى أن  رجل واد   (6) [رجل في يديه دار فجاء]

ذو عاه أقام البينة على ما اد   (8)عى عليه أقام المد  فلما   ،كانت لأبي قط ولم يكن له فيها حق قط (7)ار ماالد  

. من باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء من (9)ا لي قبلت بينتهأن  ته في صح   أباه أقر   اليد البينة أن  

  .(10)«القنية»دعاوى 

ك أقررت بهذا المال بعد عي أن  فبرهن المد   ،ك أقررت بالإبراءن  إ فبرهن خصمه عى مالاً اد  ]

 عى عليه؟ندفع دعوى المد  تهل  ،إقراري بالبراءة

بعد دعواك إقراري  به ك أقررتولو برهن أن   ،لا يندفع : «شيخ الإسلام برهان الدين»أجاب 

وكان  ،تقبل وصار مقراً في هذه الحالة ،"لبراءةبعد إقراري با": ا قال ه لم  أن   : والفرق ،بالبراءة تقبل

                                                           
 2/292ة عَلَاء الدّين مَذْك ور فى الْقنية. الجواهر/التاجري نسِْبَ  1
هـ(، 510هو محمد بن أبي بكر الخوارزمي، الحنفي،الشهير بخمير الوبري )زين الائمة( فقيه، أخذ عن شمس الائمة الزنجري، وتوفي في حدود سنة ) 2

 9/109معجم المؤلفين/ – 1/35له كتاب الاضاحي. الجواهر/
 ساقطة من أ 3
 195لوحة رقم :  /القنية 4
 195القنية/ لوحة رقم :  أي وفي القنية أيضاً.5
 ساقطة من ب 6
 ساقطة من ج 7
 في ب ، ج ، د )المدعي( 8
 2/264إذا أقام ذو اليد البينة أنه اشتراها من أبيه في صحته لا تقبل بينته. فتاوى قاضيخان/ 9

 189القنية/ لوحة رقم  10
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بعد دعواك ": بخلاف ما لو قال  ،ين يعتبر الأخير، وفي الإقراردعواه بالمال سابقاً على إقراره بالبراءة

  .ماضي الإقرار بهته لا يق؛ لأن  "إقراري بالبراءة

 عي أن  فبرهن المد   ،لكيه مأباك أقر أن   ادعى داراً إرثاً من أبيه وبرهن خصمه أن  :  اهميرنظ

. من الفصل ينبغي أن يكون على التفصيل ندفع؟تا ملك أبي هل أن   خصمه بعد إقرار أبي له أقر  

 (2) [.(1)«جامع الفصولين»العاشر من 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 1/89جامع الفصولين/ 1
 ب ، ج ، دساقطة من  2
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 (1)كتاب الصلح

. من الكره أولى (2)فبينة دعوى ،عى الآخر عن كرهواد   ،لح عن طوععى أحدهما الص  إذا اد  

  .«القنية»شهادات 

آخر غير الذي أقيمت عليه البينة  (3)رثاً وا ثم إن ،وأقام البينة عى عيناً في تركة ميتٍ رجل اد  

 طالب ببدل فلما   ،لح على عشرينمائة دينار والص   عىد  بأن ا ،عىبعض ما اد   (4)عي علىصالح المد  

لح ولم يقع الص   ،عواك باطلاك هذا المال ودد  أ يمورث أقيم البينة أن   : البينة وقال ىلح أتالص  

المصالح أن يقيم البينة  ا لو أراد هذاأم  ، (5)فععي الإيفاء غير المصالح يسمع الد  د  صحيحاً إن كان م

 .«مشتمل الأحكام»من  «الخزانة»وتمام هذا ذكرنا في  ،سمعلا ت فععلى هذا الد  

 

 

 

 

 

                                                           
 134التعريفات/ الصلح: في اللغة اسم من المصالحة، وهي المسالمة بعد المنازعة، وفي الشريعة: عقد يرفع النزاع. 1
 في ب ، ج ، د )مدَّعي( 2
 في أ ، ب )إرثاً( 3
 في ب )عن( 4
 في ب )الدعوى( 5
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 (1)كتاب الرهن

قال  ،(2)اهنبعد هلاكه فالقول للمرتهن والبينة للر  هن اهن والمرتهن في قيمة الر  إذا اختلف الر  

قال  ،(3)اهنالبينة فالبينة للر   اوأقام ،اهن الرد  وأنكر الر   ،هنأخذت المال ورددت الر  : المرتهن 

 (4)بل : أو قال ،والعين قائمة في يد المرتهن وهو منكر ،يالعين وقبضتها من  رهنتك هذه :اهنالر  

العين  توإن كان ،(6)اهنولا تقبل بينة الر   ،والبينة للمرتهن (5)للراهن قولفال ،رهنتني عيناً أخرى

 (8).«الوجيز». من (7)اهنعيه الر  اهن إذا كانت قيمته ما يد  هالكة فالبينة للر  

 ،اهن لم يحكم به لواحد منهما قياساً هن بيد الر  فلو كان الر   ،ه ارتهن وقبضهبرهن كل منهما أن  ]

خا فهو لأولهما وقتاً  وأ ،له أو  ولو برهن أحدهما أن    أن برهن ولو كان بيد أحدهما فهو أولى إلا   ،أر 

 (10) [.(9)«الفصولين»من الفصل الثامن من  .له أو  الآخر أن  

                                                           
حقّ  يمكن أخذه منه، كالدَّيْن، ويطلق على المرهون، تسمية للمفعول وفي الشرع: حبس الشيء ب، أصل يدل على ثبات شيء يمسك بحق أو غيرهرهن :  1

 113التعريفات/ - 2/452مقاييس اللغة/ باسم المصدر.
 8/269لأن الراهن يدعي عليه زيادة وهو ينكر فكانت بينته أكثر إثباتاً. البحر الرائق/ 2
ستيفاء لم يكن ثابتا بالقبض السابق؛ لأن قبض الرهن قبل الهلاك كان استيفاء في لأن بينة الرهن تثبت الضمان على المرتهن؛ لأن ضمان الرهن والا 3

ثبتة الضمان حق الحبس لا في حق ملك الغير وبالهلاك يصير قبض الاستيفاء في حق ملك الغير فلم يكن ضمان الاستيفاء ثابتا قبل الهلاك فكانت بينته م
 8/269الرائق/ وبينة الراهن نافية فكانت المثبتة أولى. البحر

 ساقطة من ب 4
 ساقطة من أ ، ج ، د 5
في قبول بينة  لأن بينة المرتهن تثبت الحق نفسه وبينة الراهن تثبت الحق لغيره وهو ملك اليد والحبس وبينة من يثبت الحق لنفسه أولى؛ لأنه لا فائدة 6

 8/273الراهن؛ لأن المرتهن رد ذلك، فإن الرهن غير لازم. البحر الرائق/
 8/273إذا كانت العين هالكة فالبينة للراهن إذا كان ما يدعيه الراهن أكثر؛ لأن بينته تثبت زيادة. البحر الرائق/ 7
 256الوجيز/لوحة رقم  8
 1/69جامع الفصولين/ 9

 ساقطة من ب ، ج ، د 10
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هلك في يدك بعدما : وقال المرتهن  ،هلك في يدك : اهناهن والمرتهن وقال الر  إذا اختلف الر  

هلك في يدك قبل  : ولو قال المرتهن ،أيضاً  (1)بينته والبينة اهنفالقول قول الر   ،هنقبضت بحكم الر  

 (3).«تتمة الفتاوى». من هنافالقول للمرتهن والبينة بينة الر  ، (2)هنمنك بحكم الر  أن أقبضه 

والبينة بينة  (4)كان القول قوله ،اهن قبل أن أقبضههن عند الر  هلك الر   : ولو قال المرتهن

كان  ،رهنت أحدهما : اهنوقال الر   ،وبان وقبضتهارهنتني هذان الث   : تهنولو قال المر، (5)اهنالر  

  (6) .اهن والبينة بينة المرتهنالقول قول الر  

اهن فقال رَّ ولو رهن عبداً فاعوَ  خمسمائة  (8) بالاعوِراروذهب كانت قيمته يوم العقد ألفاً :  (7)الر 

كان القول  ،ينربع الد   (9)روذهب بالعو ن خمسمائةهت قيمته يوم الر  كان : وقال المرتهن ،يننصف الد  

ألفاً أو أكثر والبينة أيضاً  ما يساوي ه لا يرهن بألف إلا  اهر أن  الظ   مع يمينه؛ لأن   (10)اهنقول الر  

 .(12) «قاضيخان». من (11)بينته

هنته ك رأقام المرتهن بينة أن  و ،عشرة هن سليمًا قيمته رهنت الر  بينة أني   هناولو أقام الر  

 .(15)«القنية»اهن أولى. من باب البينتين المتضادتين من فبينة الر  ، (14)معيباً قيمته خمسة (13)نديع

                                                           
 ساقطة من أ 1
 في أ ، ب )الراهن( 2
 207تتمة الفتاوى/لوحة رقم : 3
 6/174له في الضمان، وهو ينكر. بدائع الصنائع/لأن الراهن يدعي دخو 4
 6/174لأنها تثبت الضمان. بدائع الصنائع/ 5
 3/383فتاوى قاضيخان/ 6
 ساقطة من أ 7
 في ب ، ج ، د )بالعَوَرِ( 8
 في ج ، د )بالأعوار( 9

 6/174لأنه يستدل بالحال على الماضي فكان الظاهر شاهدا له. بدائع الصنائع/ 10
 6/174يادة ضمان فكانت أولى بالقبول. بدائع الصنائع/لأنها تثبت ز 11
 3/383فتاوى قاضيخان/ 12
 في أ ، ب ، د )عبداً( 13
 ساقطة من ب 14
 188القنية/ لوحة رقم :  15
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ولم  ،دمن زي هه ارتهنوبرهن الآخر أن   ،ه شراه من زيدآخر فبرهن أحدهما أن  عيا عيناً في يد اد  ]

خا س خا أو أر  خ أحدهما لا  ،اء أولىواء فالشر  يؤر  خا وأحدهما  ،خ أولىلآخر فالمؤر  اولو أر  ولو أر 

. من سبق تاريخ الخارج فهو للخارجا  إذإلا   ،ولو كان العين في يد أحدهما فهو أولى ،أقدم فهو أولى

 (2) [.(1)«الفصولين»الفصل الثامن من 

ه ارتهنها منه وأقام فلان البينة أن   ،بيعرإذا أقام البينة ذو اليد على بيع داره من فلان بألف في ]

 «ر البحاررد». من : بينة الرهن أولى وقال محمد ،فبينة البيع أولى عندهما ،ئة درهم في جمادىبخمسما

 (3) [.«المجمع»و

 

 

 

 

 

 

                                                           
 1/68جامع الفصولين/ 1
 ساقطة من ب ، ج 2
 ساقطة من ب ، ج ، د 3
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 (1)كتاب المزارعة

: ع فقال المزار ،فزرعها العامل وأخرجت زرعها ،جائزة مزارعةً  راً دفع أرضاً وبذ رجل  

كان القول لصاحب الأرض  ،لثك الث  شرطت ل : رضالأ وقال رب   ،شرطت لي نصف الخارج

الف الفسخ وبعد استيفاء حفائدة الت   ولا يتحالفان عندنا؛ لأن   ،ه ينكر زيادة الأجرةيمينه؛ لأن   مع

ا تثبت لأن   ؛المزارع (2)بينةبوإن أقاما البينة يقضى  ،ما أقام البينة قبلتوأيه ،الفسخالمنفعة لا يمكن 

 .يادةالز  

نة وإن أقاما البي ،بلتأقام البينة قُ  (4)ماوأيه   ،(3)المزارعة د  رَ الفان وتُ رع يتحالز   وإن اختلفا قبل

  .(5)ينةالمزارعبيقضى ب

كان  ،ل العامل وقد أخرجت الأرض زرعها واختلفا على هذا الوجهبَ ر من قِ وإن كان البذ

ينة با البينة يقضى بأقام وإن ،ما أقام البينة قبلتوأيه   ،ولا يتحالفان (6) [مع يمينه]القول قول العامل 

  .(9)ارع تحالفا وتراد  اختلفا قبل الز   (8)وإن ،ر منهبذ (7)من لا

                                                           
رمز  هي: عقد على الزرع ببعض الخارج. وفي الشرع الأرض.هي مفاعلة من زارع من الزرع، وهو إلقاء الحبّ ونحوه في المزارعة  1

  2/399الحقائق/
 ساقطة من ب 2
 2/187وي بدَأ بيمين المزارع وأيّهما نكل ي قضى عليه. العقود الدرية/ 3
 ساقطة من ب 4
 لأنها أكثر إثباتاً. 5
 في ب )بيمينه( 6
 ساقطة من ج 7
 ساقطة من ب 8
بذر من العامل، وقد أخرجت الأرض الزرع فالقول قول العامل؛ لأن رب الأرض هو الذي يستحق الخارج عليه قال السرخسي : "لو اختلفا، وال 9

حالفا، ويبدأ بيمين بالشرط، فإذا ادعى زيادة فيما شرط له كان عليه أن يثبت تلك الزيادة بالبينة، وعلى الآخر اليمين؛ لإنكاره وإن اختلفا قبل أن يزرع ت
 23/89ول التسليمين عليه؛ ولأن لزوم العقد هنا في جانبه". المبسوط/صاحب الأرض؛ لأن أ
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 حصل الخارج قال فلما   ،ماالخارج بينه ره وبقره على أن  أرضاً ليزرعها ببذ رجل دفع إلى رجلٍ 

ف شرطت لي نص:  (1)]...[وقال الآخر  ،قفيزاً من الخارج نعشريشرطت لك : ر صاحب البذ

  .(4) [(3)بينة الآخر]والبينة  (2)ركان القول قول صاحب البذ ،الخارج

وقال  ،شرطت لك نصف الخارج:  ر رع فقال صاحب البذض شيئاً بعد الز  وإن لم تخرج الأر

 كان القول قول المزارع؛ لأن   ،شرطت لي عشرين قفيزاً ولي عليك أجر الأرض : صاحب الأرض

. أيضاً  (6)كانت البينة بينة المزارعوإن أقاما البينة  ،(5)نكريه أجر الأرض وهو يعي علالأرض يد   رب  

 .(7)«قاضيخان»من 

 ةً قفيزعى الآخر واد   ،فقةعى أحدهما الن بأن اد   ،في جواز المزارعة وفسادها (8) [ولو اختلفا]

از الجو وأعى الفساد اد   ،ها القول لصاحب البذروبعد ،عي الفساد قبل المزارعةفالقول لمد   ،معلومةً 

صف شرطت لك الن  : فقال (9)[الأرض من رب  ]ر ولو كان البذ ،ي الجواز في الحالينعالبينة بينة مد  ف

اء اختلفا قبل الأرض سو فالقول للعامل والبينة لرب   ،صفالن  : وقال العامل ،زةوزيادة عشرة أقف

 (10) .«الوجيز». من زراعة أو بعدهاالم

                                                           
 في ج ، د )بل( 1
 23/92لأن صاحب البذر يدعي عليه استحقاق نصف الخارج بالشرط، وهو منكر لذلك، فالقول قول المنكر مع يمينه. المبسوط/ 2
ر يشهد لرب الأرض، فإن العقد الذي يجري بين المسلمين الأصل فيه الصحة؛ لأن والبينة بينة رب الأرض؛ لأنها تثبت الاستحقاق له، ولا يقال: الظاه 3

لأنه مقر هذا الظاهر يصلح لدفع الاستحقاق لا للاستحقاق به، وحاجة رب الأرض إلى ابتداء الاستحقاق، فإذا حلف صاحب البذر أعطاه أجر مثل أرضه؛ 
 23/92له بذلك القدر. المبسوط/

 ساقطة من ب 4
الأرض يدعي لنفسه أجر المثل دينا في ذمة المزارع والمزارع منكر لذلك، ثم الظاهر يشهد للمزارع؛ فإن الأصل في العقود الصحة، وحاجة  لأن رب 5

 23/92المزارع إلى دفع استحقاق رب الأرض، والظاهر يكفي لذلك. المبسوط/
لآخر لا تثبت ما شهد به الشهود وهو عشرون قفيزاً، وذلك لا يستحق بالشرط بل لأن بينته تثبت ما شهد به الشهود وهو اشتراط نصف الخارج وببينة ا 6

 23/92المبسوط/ - 3/93يفسد به العقد، فيجب أجر المثل، فتترجح بينة من تثبت بينته صحة العقد وصحة الشرط. ينظر : فتاوى قاضيخان/
 3/93فتاوى قاضيخان/ 7
 ساقطة من ب 8
 ساقطة من ب 9

 192م الوجيز/لوحة رق 10
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ى عليه عى المدع  ثم اد   ،رعقضى القاضي بالأرض والز  ف ،نة على أرض فيها زرعولو أقام البي

  .ه زرعه ببذره قبلتله وأقام البينة أن  رع الز  

ه غرس الأشجار عى أن  عى عليه اد  المد   إن   ثم   ،له عى أرضاً فيها أشجار فأقام البينة فقضيولو اد  

لا ]غرس أيضاً وال (1)[ولو شهدوا بالأرض ،تسمع دعواه ،لا غير] وقد كانوا شهدوا بالأرض

 (3).«جامع الفتاوى». من دعاوى (2) [تسمع

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ساقطة من أ 1
 ساقطة من ب ، ج ، د 2
 83مخطوطة جامع الفتاوى/لوحة رقم  3
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 (1)كتاب المضاربة

كان القول للمضارب؛  ،لا بل مضاربة : وقال المدفوع إليه ،أقرضتك : المال ولو قال رب  ]

مان بعدما ات  المال يد   رب   لأن   . (2)، والبينة لرب الماله أخذ المال بإذنهفقا أن  عي عليه الض 

  (4) [.(3)«خانقاضي»

ما فإن كان بعد ،عى القابض المضاربةواد   ،(6)المال هو قرض لو قال رب   : (5)«الوجيز»وفي 

صرف فالقول له ولا ضمان وقبل الت   ،والمضارب ضامن ،أيضاً  تهالمال والبينة بين ف فالقول لرب  تصر  

المال مع يمينه  لقول لرب  بح للمضارب فافي قدر ما شرط من الر  ]ولو اختلفا ، (7)عليه أي القابض

  (8)[.والبينة للمضارب

يت لك ما سم  :  (9) [وقال المضارب] ،ةاص  عام خدفعت مضاربة في الط   : المال رب  ولو قال 

صرف وإن اختلفا بعد الت   ،(10)صرف لا يكون للمضارب في العمومفإن كان قبل الت   ،تجارة بعينها

جارة اختلفا في جنس الت  (12)ة وفقا على المضاربة الخاص  إن ات  و ،المال والبينة لرب   (11)ضاربفالقول للم

  .(13)المال والبينة للمضارب فالقول لرب  

                                                           
 7/263. البحر الرائق/هي شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانبالمضاربة :  1
 4/229لأنه يدعي حصته من الربح، فالبينة بينته. الأصل/ 2
 3/78فتاوى قاضيخان/ 3
 ساقطة من ب ، د 4
 189رقم الوجيز/لوحة  5
 5/660ليكون كل الربح له. الدر المختار/ 6
 310لأنهما تصادقا على أن القبض كان بإذن رب المال، ولم يثبت القرض لإنكار القابض. مجمع الضمانات/ 7
 ساقطة من أ 8
 في أ )ولو قال للمضارب( 9

ر والحسن، وإن أقاما البينة فالبينة لرب المال وقَّت أحدهما أو لا، وإن إن كان قبل التصرف فالقول للعامل استحساناً، ولرب المال قياساً، وهو قول زف 10
 229وقتّا يؤخذ ببينة الوقت الأخير.القول الحسن/

 4/323مع يمينه استحساناً. الفتاوى الهندية/ 11
 في ب )فإن( في ج )وإن( 12
لي في الطعام، فالقول لرب المال، وإن أقاما البينة فإن وقتّا أخذ بالوقت  إن اتفقا أن العقد وقع خاصاً ثم اختلفا في الجنس، فإن قال رب المال : أذنت 13

 229الأخير، وإن وقّت أحدهما ولم يؤقت الآخر فالبينة للمضارب. القول الحسن/
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فالقول  ،قدبالن أمرتك  : قال رب المال (1)]...[و ،قد والنسيئةأمرتني بالن  : بولو قال المضارِ 

 (6).«الوجيز»من . (5)(4)انتهى (3)خصيصعي الت  د  والبينة لم (2)للمضارب

ا بعد قبض رأس منقس   : بفقال المضارِ  ،بحالمال بعد قسمة الر   ب مع رب  المضارِ لو اختلف و

ما البينة كانت البينة بينة ولو أقا ،المال ول قول رب  كان الق ،المال سالمال قبض رأ وأنكر رب   ،المال

  .(7)بالمضارِ 

لا بل شرطت لي ثلث  : بفقال المضارِ  ، عشرةبح إلا  الر   شرطت لك ثلث : المال ولو قال رب  

والبينة  ،عيها المضاربينكر زيادة يد   فساد العقد؛ لأن ه المال وإن كان فيه كان القول قول رب   ،بحالر  

  .يادةا قامت على إثبات الز  بينة المضارب؛ لأن  

لم  وأشرطت لي مائة درهم : ب وقال المضارِ  ،بحشرطت لك نصف الر   : المال ولو قال رب  

 ،ة وهو ينكرعي أجراً في الذم  ب يد  المضارِ  المال؛ لأن   كان القول لرب   ،أجر المثل يئاً وليتشرط لي ش

  .(8)ة الآخرا قامت على إثبات الأجر في ذم  أقاما البينة فالبينة بينة المضارب؛ لأن  إن  و

                                                           
 )لو( زيادة في أ 1
 لأنه يدعي ما هو مقتضى مطلق العقد. 2

 22/44ط/لمبسوا – 235وفي قول زفر : القول قول رب المال. عيون المسائل/
 22/44لأنه هو المحتاج إلى إثبات المعين بالبينة. المبسوط/ 3
 ساقطة من ب 4
كون خلافا في ولو أمره أن يبيع بالنسيئة ولا يبيع بالنقد فباع بالنقد فهو جائز؛ لأن هذا خير لصاحب المال والخلاف إلى خير في جنس ما أمر به لا ي 5

رهم ولا يبيعه بأكثر من ألف فباعه بألفين لا يصير مخالفا وهذا؛ لأنه باشر ما به يحصل مقصود الآمر وزيادة المضاربة كما لو أمره بأن يبيعه بألف د
 22/44خير، فكذلك إذا أمره بالبيع نسيئة فباعه بالنقد.. المبسوط/

 189الوجيز/لوحة رقم  6
 3/78فتاوى قاضيخان/ 7
 3/78فتاوى قاضيخان/ 8
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 ،(1)المال كان القول لرب   ،مضاربة أو بضاعة : المال قال رب  و ،أقرضتني : ولو قال المضارب

 .«قاضيخان» من مضاربة .(2)بالبينة  فالبينة بينة المضارِ   وإن أقاما

 ،رردت عليك رأس المال بعدما اقتسمناه : المال مع المضارب فقال المضارب إذا اختلف رب  

ب المضارِ  لمال على أن  ا أقام رب   (4)وإن أقاما البينة بأن ،(3)المال كان القول قول رب   ،المال وأنكر رب  

عليه رأس المال فهذه  ه رد  المال أن   وأقام المضارب البينة على إقرار رب   ،المال سعليه رأرد  ه لم يأن   ر  أق

 :على وجوه 

خا    .(5)اريخينلآخر الت  اريخ أحدهما أسبق من الآخر يقضى توإن أر 

خا  وى . من فصل دعوى المنقول من دعابينة المضارببتاريخهما سواء أو أطلقا يقضى ووإن أر 

  .«قاضيخان»

 

 

 

                                                           
 3/78المال. فتاوى قاضيخان/ لأن المضارب يدعى عليه تمليك 1
 3/78يجعل كأنه أعطاه المال مضاربة ثم أقرضه. فتاوى قاضيخان/ 2
فتاوى لأن المضارب يدعي أن ما في يده نصيبه من الربح ورب المال يدعي أنه مال المضاربه لأنه لم يرد عليه رأس المال فيحلف كل واحد منهما.  3

 2/218قاضيخان/
 ساقطة من ب ، ج ، د 4
رب سابقاً فلأن أيهما كان، أما إذا كان تاريخ رب المال سابقاً يصير كأن المضارب لم يرد عليه في ذلك الوقت، ثم رد بعدها، وأما إذا كان تاريخ المضا 5

هذه المسألة. فتاوى  رب المال وإن أقر ببرائته إلا أن المضارب لما أقر بالضمان بعد ذلك فقد رد إ قراره وبطلت البراءة وهذا يصلح أصلاً في جنس
 2/218قاضيخان/
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 (1)كتاب الشركة

فاشترياه  ،منى جنس العبد والث  وسم   ،رجلين يشتريان عبداً لهما (2)ولو أمر أحد المتفاوضين

 :وقال الآخر ،ق فهو لي خاصةاشترياه بعد التفر  :  (3)رفقال الآم ،كةق المتفاوضان عن الشر  وقد افتر

 .(7) [(6)البينة اإن أقام](5)روالبينة بينة الآخ ،(4)ل الآمركان القول قو ،ق فهو بيننافر  اشترياه قبل الت

ان القول قول الذي ك ،اشترياه بعد الفرقة  : وقال الآخر ،اشترياه قبل الفرقة : مروإن قال الآ]

  .فهو كذلك (9)ولو كان هذا في شركة العنان، (8) [ر، والبينة بينة الآملم يأمر

فأقام  ،والمال في يد الجاحد ،عى عليه ذلكحد المد  وج ،ه شاركهعى على رجل أن  رجل اد  

أو قالوا هو  ،هذا المال الذي في يديه من شركتهما ه مفاوضة وأن  أن   (10) [هودبينة وشهد الش  ]عي المد  

ا إذا أم   ،(11)عي بنصفهفإنه يقضى للمد  ]ه مفاوضة هم شهدوا أن  بينهما نصفان أو لم يقولوا ذلك لكن 

المفاوضة تقتضي  المال من شركتهما فظاهر أن   ا أن  المال بينهما أو شهدو وأن   (12)[ه مفاوضةشهدوا أن  

 .(13) [في المال]المساواة 

                                                           
 126التعريفات/ ، بحيث لا يتميز، ثم أطلق اسم الشركة على العقد وإن لم يوجد اختلاط النصيبين.الشركة: هي اختلاط النصيبين فصاعداً  1
 126التعريفات/ شركة المفاوضة: هي ما تضمنت وكالة وكفالة وتساويا مالا وتصرفا ودينا. 2
 في ج )الآخر( 3
 مع يمينه 4
 في أ ، ب )الآمر( 5
 295ولا يقبل فيه شهادة الوكيلين؛ لأنهما يشهدان على فعل أنفسهما فإن قال الشريكان لا ندري متى اشترياه فهو للآمر. مجمع الضمانات/ 6
 ساقطة من ب 7
 ساقطة من ب 8
 يوسف ومحمد: يجوز تفاضلهما في الربح مع تساويهما في رأس المال.شركة العنان: أن يشترك الرجلان في شيء خاص من النقد. قال أبو حنيفة وأبو  9

 7/4294شمس العلوم/
 ساقطة من ب 10
لمدعى بملك لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم، ولأنهما إن قالا: المال الذي في ده بينهما نصفان، أو هو من شركتهما فقد صرحا بالشهادة ل 11

 11/184سوط/نصف ما في يد ذي اليد. المب
 ساقطة من ج 12
 ساقطة من ب 13
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الشيخ الإمام شمس الأئمة »ولم يزيدوا على ذلك قال  ه مفاوضةا إذا شهدوا أن  أم  و 

لمفاوضة اة م قالوا هو مفاوضة وقضيلأن   ؛بالمال بينهما سواء يقضى لهذا والأو   : «السرخسي

 .(1)كةالمساواة في مال الشر  

ثه ميراث  (2)لهالمال  أن  عى عليه أقام البينة على المد   فلو أن  وإذا قضى بما في يده بينهما  ]من مور 

المال  ه مفاوضة وأن  عي يشهدوا أن  من غير المقضي له إن كان شهود المد   (4)فصدقه (3)[أو هبة أو صدقة

في يديه بينهما  (6)الذي المال ه مفاوضة وأن  أو شهدوا أن   ،من شركتهما (5)[بينهما نصفان]الذي في يديه 

  .دقةالميراث والهبة والص  عى عليه على نصفان لا تقبل بينة المد  

شمس الأئمة » ه مفاوضة ولم يزيدوا على ذلك ذكرعي شهدوا أن  شهود المد   (7)وإن كان

رحمه -وعلى قول محمد  ،ل بينة المقضي عليهوعلى قول أبي يوسف لا تقب : فيه خلافاً   «السرخسي

  .(10)عليه بالهبة والصدقة وغير ذلك (9)تقبل بينة المقضي (8)الوجه في هذا -الله

  .هيعى عللا تقبل بينة المد   ،في يديه من شركتهما أو هو بينهماالذي  (11)المال وفيما إذا شهدوا أن  

                                                           
 11/185المبسوط/ 1
 ساقطة من ب 2
 ساقطة من أ 3
 ساقطة من ب ، ج 4
 ساقطة من ب ، ج 5
 ساقطة من أ ، د 6
 ساقطة من ب 7
 ساقطة من أ 8
 في ب )المدعى( 9

 11/185المبسوط/ 10
 ساقطة من ب 11
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وأقام ، (4)ته ]...[حص   (3)شريكه من بَ هَ ة وَ خاص   (2)هه  لأن   (1)[عيناً ]عى عى عليه اد  المد   ولو أن  

  .(6)والقبض قبلت بينته (5)]...[ البينة على الهبة

وقضي له  ،ه شريك ذي اليد في هذا العبد وأقام البينةعى عبداً في يد رجل أن  رجلًا اد   أن   (7)ولو

ي من ق  عي التل أن يد  إلا   ،ل بينتهله من أبيه لا تقبه ميراث عى ذو اليد بعد ذلك أن  فاد   ،بنصف العبد

  .المقضي له

 ،المفاوضة تِ المي   عى ورثةُ فاد  ، (9)[(8)الباقي منهما]أحد المتفاوضين والمال في يد  وإذا مات

ا في بشيء مم   (10)لهملا يقضى  ،أباهم كان شريكه شركة مفاوضة فأقام الورثة البينة أن   ،الحي   وجحد

ت في المال كان في يد المي   أن  أو يقيموا البينة  ،(13)مامن شركة أبيه (12)أن ه البينة  أن يقيموالا  إ ،(11)يد الحي  

  .بلت بينة الوارثقُ  (14)حياته

وأقام  ،البينة على شركة المفاوضة فأقام الحي   ،كةالشر   يجحدون ان المال في يد الورثة وهمولو ك

ويقضى  ،(15)لا تقبل بينة الورثة ،بينهمااً من غير شركة أباهم مات وترك هذا ميراث الميت أن  ورثة 

                                                           
 ساقطة من ج 1
 ساقطة من ب 2
 ساقطة من ب 3
 في ب )منه( 4
 في ب )والصدقة( 5
 6/185لأنه إنما ادعى تلقي الملك منه. فتح القدير/ 6
 ساقطة من ب ، ج ، د 7
 وهو الحي 8
 في أ ، ب )الثاّني بينهما( 9

 في أ )بينهم( 10
ي الحال؛ لأن المفاوضة لأنهم شهدوا بعقد قد علمنا ارتفاعه بأن المفاوضة تنتقض بموت أحدهما، ولأنه لا حكم لما شهدوا به في المال الذي في يده ف11

 11/187فيما مضى لا توجب أن يكون ما في يده في الحال من شركتهما. المحيط/
 ساقطة من أ 12
أما إذا شهدوا أنه إن أقاموا البينة أنه كان في يده في حياة الميت، وأنه من شركة ما بينهما؛ فحينئذ يقضى لهم بنصفه؛ لأنهم أثبتوا الاستحقاق بالحجة.  13

 11/187شركتهما، فقد شهدوا بالنصف للميت، وورثته خلفاؤه فيه بعد موته. المحيط/ كان من
 11/187إذا شهدوا أنه كان في يده في حياة الميت فينبغي أن تكون المسألة على الخلاف كما في حال الحياة. المحيط/ 14
 11/187شركة فيما في أيديهم بالبينة. المحيط/لأنهم جاحدون للشركة، وإنما يقيمون البينة على النفي، وقد أثبت المدعي ال 15
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. تقبل بينة الورثة على الميراث (2)محمد وفي قول ،-رحمه الله-في قول أبي حنيفة  (1)عيبنصف المال للمد  

  .(3)«قاضيخان»من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ف، والأصح لأنهم حين زعموا أن أباهم مات، وترك ميراثا فقد أقروا أنه كان في يد أبيهم حال قيام الشركة، وهذا الفصل أيضا حمله بعضهم على الخلا 1

قد انتقض بالموت. ولهذا يسوى بين ما إذا فسر الشهود أنه من شركتهما،  في الفصلين أنه قولهم جميعا؛ لأن بعد الموت قبلت البينة للحكم لا للسبب، فالسبب
 11/187أو لم يفسروا ذلك بخلاف حال الحياة. المحيط/

 ساقطة من أ 2
 3/392فتاوى قاضيخان/ 3
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 (1)كتاب القسمة

 ،(3)قسمته  في يد الآخر وقع فياً أحدهما بيت (2)واد عى ،ةطائف و اقتسما داراً وأخذ كل واحدٍ ل

 .(4)عيبينة المد  بأخذ  وأقاما البينة

في نصيب دخل واحد هذا نصيبي أُ  فقال كل   ،صيبينحائط بين الن  ولو اختلفا في حدود

  (8)[(7).«الوجيز»من ]. (6)الذي في يد صاحبه منهما بالحدِّ  واحدٍ  قضى لكل   (5) [البينة اوأقام] ،صاحبي

 

 

 

 

 

 

                                                           
 175التعريفات/ القسمة: لغة: من الاقتسام، وفي الشريعة: تمييز الحقوق وإفراز الأنصباء. 1
 عى(في ب ، ج ، د )وادّ  2
 7/26إن أقام بينة؛ سمعت بينته. بدائع الصنائع/ 3
 7/26لأنه خارج وإن كان قبل الإشهاد والقبض تحالفا وترادّا. بدائع الصنائع/ 4
 ساقطة من ب 5
 7/27ع/لأن كل واحد منهما عما في يد صاحبه خارج، وإن قامت لأحدهما بينة يقضى ببينته، وإن لم تقم لهما بينة تحالفا. بدائع الصنائ 6
 229الوجيز/لوحة رقم  7
 ساقطة من ب 8
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 (1)كتاب الدعوى

عى آخر وأقام ثم إذا اد  ] ،(2)لصاحب اليد تاج قضيالبينة على الن  انان في شاة وأقامإذا تنازع اث

  .تاجد صاحب اليد البينة على الن يعي أن إلا   (4)للآخر (3) [به تاج قضيالبينة على الن 

ذي في لل   قضي ،لدت في ملكه من أمتها وُ منهما البينة أن   واحدٍ  ولو تنازعا في جارية وأقام كل  

وأقام  ،ا أمته ولدت في ملكهعى عليه أن  عند المد   (6)التي الجاريةعي البينة على ولو أقام المد   ،(5)ديهي

  .(7)عيبها وبولدها للمد   ، قضيصاحب اليد البينة على مثل ذلك

خا ،قامت بينة على المال وبينة على البراءة وإن  ،تاريخ البراءة سابقاً قضي بالمال (8)فإن كان ،وأر 

خ وأخا يؤر  لم وإن  ،بالبراءة ن لاحقاً قضيكا خا وتاريخهما سواء أحدهما دون الأخرى أر  ، أو أر 

 بعد وجوب ة لهما إلا  ولا صح   ،ة صحيحةب لتكون حج  سما تكتإن   (9)[أولى؛ لأن  البراءة] اءةبرالف

  .(10)عد وجوب المالكان به اهر أن  والظ   ،المال

                                                           
 041التعريفات/ قة من الدعاء، وهو الطلب، وفي الشرع: قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير.تالدعوى: مش 1
ستويا وترجحت بينة ذي اليد باليد استحساناً، ووجه الاستحسان : أن بينة ذي اليد قامت على ما لا تدل عليه اليد وهو الأولية بالنتاج كبينة الخارج )فا 2

فس الأمر دافعة فيقضى له( سواء كان ذلك قبل القضاء بها للخارج أو بعده، أما قبله فظاهر، وأما بعده فلأن ذا اليد لم يصر مقضيا عليه لأن بينته في ن
 لى حجة فلا يكون معتبرا.لبينة الخارج لأن النتاج لا يتكرر، فإذا ظهرت بينة دافعة تبين أن الحكم لم يكن مستندا إ

لملك بالنتاج، واستحقاق اوفي القياس الخارج أولى، وبه أخذ ابن أبي ليلى لأن بينة الخارج أكثر استحقاقا من بينة ذي اليد لأن الخارج يثبت بها أولية 
 الملك الثابت لذي اليد بظاهر يده، وذو اليد لا يثبت بها استحقاق الملك الثابت للخارج بوجه ما.

عى ذلك فبينة وأما إذا اد وبينة ذي اليد إنما تترجح على بينة الخارج إذا لم يدع الخارج على ذي اليد فعلا نحو الغصب أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن،
ن أكثر إثباتا فهي فكا الخارج أولى لأن ذا اليد يثبت ببينته ما هو ثابت بظاهر يده من وجه وهو أصل الملك والخارج يثبت الفعل وهو غير ثابت أصلا

 8/266أولى. العناية/
 ساقطة من ج 3
 ساقطة من أ ، ج ، د 4
 9/124لأن الولادة في بني آدم كالنتاج في البهائم. المحيط/ 5
 ساقطة من ب 6
خارج أولى، وإذا صار الخارج لأن أصل الدعوى في الأم ودعواها في الأم دعوى مطلق الملك إذ لم يكن الملك في الأم سبباً وفي دعوى مطلق الملك ال 7

 9/124أولى فالأم كانت أولى في الولد إذ ظهر أن ولادة هذا الولد كان في ملك الخارج. المحيط/
 ساقطة من ب 8
 ساقطة من أ 9

راءة أولى من بينة الطالب بينة البراءة أولى من البينة على المال إن لم يؤرخا أو أرخ أحدهما فقط، أو أرخا سواء بينة المطلوب على أنك أقررت بالب 10
 على أنك أقررت بالمال بعد إقراري بالبراءة، وبينة الطالب أولى إن قال إنك أقررت بالمال بعد دعواك إقراري بالبراءة. 
 1/335الدرية/د بينة الأسبق تاريخاً أولى فيما لو ادعيا ملكية عين في يد ثالث أو في أيديهما، وكذا لو أرخ أحدهما فقط وإلا فبينهما. العقو
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ل و  الأل الحكم ببقُ  ،ه لا لأبيهه لأم  ه ابن عم  أن  افع فبرهن الد   ،هه لأبيه وأم  ه ابن عم  ولو برهن أن  

 .(1)لأبيلا ي ي لأم  ه ابن عم  أن   أقر   تالمي   وكذا لو برهن أن   ،يندفع

 ،ك قد أقررت بالبراءةأن  : فع عى عليه على وجه الد  فقال المد   ،عى على آخر مالاً معلوماً إذا اد  

بهذا المال بعد إقراري  (3)]...[ ك قد أقررتأن  :  (2)فع أيضاً على وجه الد   عيقال المد   ثم   ،فأقام البينة

  (4)؟عى عليههل تندفع دعوى المد   ،ةبالبراء

اري ك أقررت بعد دعوى إقره لا تندفع ولو قال أن  ن  أ : «ينالشيخ الإسلام برهان الد  »قال 

 .«مشتمل الأحكام». من بالبراءة وأقام البينة تقبل

 (7)ه ملكهأن   (6)البينة وأقام الآخر ،سنين (5)ه ملكه منذ عشرأقام أحدهما البينة أن   ،ثالثعين في يد 

خا فهو ،(8)لفهو لصاحب الوقت الأو   ،منذ خمس سنين  .بينهما (9)ولو لم يؤر 

دون الآخر فصاحب  (10) [تاجوإن أقام أحدهما البينة على الن  ]تاج : وكذا لو أقام البينة على الن  

خوإن أقام البينة على الن ، أولىتاج الن  على  (12)]...[ فهو لمن كان سنة (11)وتاريخ أحدهما أسبق اتاج وأر 

  .كان مشكلًا فهو بينهما (13)وإن ،بينته

                                                           
 2/355ما يذكر في دعوى الدفع يثبت الدفع فقط لا النسب. درر الحكام/ 1
 ساقطة من ب 2
 في ب )بالبراءة فأقام البينة ثم قال المدعي على وجه الدفع أيضاً( زيادة 3
نه لما قال بعد إقراري بالبراءة صار مقراً في أجاب ابن قاضي سماونة : " لا، ولو برهن أنك أقررت به بعد دعواك إقراري بالبراءة تقبل، والفرق أ 4

ري بالبراءة لأنه لا هذه الحالة فكان دعواه إقراره بالمال سابقاً على إقراره بالبراءة وفي الإقرارات تعتبر بينة الأخير بخلاف ما لو قال بعد دعواك إقرا
 1/89يقتضي الإقرار بها". جامع الفصولين/

 ساقطة من ب 5
 ساقطة من أ 6
 ساقطة من ب 7
 وهو عشر سنين؛ لأنه الأقدم 8
 أي النتاج 9

 ساقطة من ب ، ج 10
 ساقطة من ب 11
 في ج )موافقاً( 12
 في ب )ولو( 13
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 ،ذلك على مثل (2)وأقام ذو اليد البينة ،لد في ملكهوُ  (1)له هأقام الآخر البينة أن   ،عين في يد رجل

 .(4)«بن أبانعيسى »كما قال  ،ملك لا قضاء تركء يقضى به لذي اليد قضا (3)]...[

في ملكه  (5)لده له وُ وأقام ذو اليد أن   ،سنة]لد في ملكه منذ ه له وُ وكذلك لو أقام الخارج بينة أن  

وأقام ذو  ،ه له ولد في ملكه منذ خمس سنينعي بينة أن  ولو أقام المد   ،فهو لذي اليد ،ينتسن (6) [منذ

 ،فهو للخارج ،عيشهود ذي اليد دون شهود المد   (8) [أو وق ت]ملكه ولم يوق ت  في (7)ه له ولداليد أن  

 (10).«تتمة الفتاوى». من أولى بينته (9)تاج فيعى ذو اليد الن  إذا اد  بينة الخارج أولى إلا   فصار الحاصل أن  

خ]  ،أولى وصاحب اليد بينة على ملك أقدم تاريخاً كان ،وإن أقام الخارج البينة على ملك مؤر 

 ؛ لأن  (12)إليه ه لا تقبل بينة ذي اليد رجعأن   (11) ،وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو رواية عن محمد

  .(14)أخر سواءقدم والت  فكان الت   (13)البينتين قامتا على ملك المطلق ولم يتعرضا لجهة الملك

                                                           
 ساقطة من أ 1
 ساقطة من ب 2
 في ب ، د )بينته( 3
هـ(، وكان 211ربيع الأول سنة )عيسى بْن أبان بْن صدقة، أبو موسى، صحب محمد بن الحسن الشيباني وتفقه به، ولي القضاء بالبصرة، في شهر  4

ر، وهشيم، عيسى فقيهاً، وكان من أواخر قضاة البصرة أحكاماً من رجل به جد شديد ربما أسرع به إِلَى ما لا يشبه القضاة، حدث عن: إسماعيل بن جعف
، اجتهاد الرأي، العلل والشهادات، والعلل في ويحيى بن أبي زائدة. وعنه: الحسن بن سلام السواق، وغيره، ومن تصانيفه: اثبات القياس، خبر الواحد

 8/18معجم المؤلفين/ – 10/440السير/ – 12/479تاريخ بغداد/ – 2/170هـ(. أخبار القضاة/221الفقه. توفي سنة )
 ساقطة من ب 5
 ساقطة من د 6
 ساقطة من د 7
 ساقطة من ج 8
9 )  في د )فحينئذ 

 170تتمة الفتاوى/لوحة رقم : 10
 3/169. الهداية/ -رحمه الله تعالى–رى عن محمد وفي رواية أخ 11
وه لترجحها باليد، أي رجع محمد إلى القول بأن بينة ذي اليد في الصور كلها لا تقبل إلا في النتاج، وعند الأئمة الثلاثة: بينة ذي اليد أولى في كل الوج 12

ي اليد بينة على تاريخ، ولا عبرة للتاريخ إلا في النتاج وما في معناه، لأن وقد رجع محمد عن هذا القول بعد انصرافه من الرقة. وقال: لا أقبل من ذ
لاف ما إذا قامتا النتاج دليل على أولية الملك دون التاريخ، لأن البينتين قامتا على مطلق الملك ولم يتعرضا لجهة الملك فكان التقدم والتأخر سواء، بخ

 9/392البناية/  - 8/262ى، فإن الأسبق أولى سواء كان البائع واحدا أو اثنين . ينظر : العناية/بالتاريخ على الشراء وإحداهما أسبق من الأخر
 9/392يعني بالشراء ونحوه. البناية/ 13
جوده ر ويعني في التاريخ، لأن التاريخ لا يدل على صفة الملك أولا وآخراً أو صار وجوده وعدمه سواء لا يملك على صفة الملك أولا وأخيراً، فصا 14

 9/392وعدمه سواء. البناية/
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شخص في وقت ك إذا ثبت ل الملفإن   ،(2)فعاريخ متضمنة معنى الد  البينة مع الت   أن   : (1)لهماو

 . (3)فع مقبولةوبينة ذي اليد على الد   ،لقي من جهة بالت  وته لغيره بعده لا يكون إلا  ثبف

  (7) [.(6)والمعنى ما بين ا (5)ار في أيديهماكان الد   و: ل (4)هذا الخلافوعلى 

لى قول أبي فع ،ت أحدهما دون الآخرفوق   ،ولو أقام الخارج وذو اليد البينة على ملك مطلق]

ه صاحب الوقت أولى؛ لأن  : وقال أبو يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة  ،الخارج أولى : حنيفة ومحمد

بينة ذي  أن  :  (8)ولهما ،اريخ أولىخت أحدهما كان صاحب الت  اء إذا أرِّ وصار كما في دعوى الشر   ،أقدم

وعلى  ،(10)ي من جهتهك في التلق  فع الش  حيث د ،(9)فع ولا دفع في هذالتضمنه معنى الد   ؛ تقبلاليد إنما  

 (12) [.(11)هذا لو كانت الدار في أيديهما

                                                           
 -رحمهما الله -أي لأبي حنيفة وأبي يوسف  1
 9/392أي دفع بينة الخارج على معنى أنها لا تصح إلا بعد إثبات تلقي الملك من قبله. البناية/ 2
قبل بينة ذي اليد فالعين في يده وديعة حتى تندفع عنه فإن من ادعى على ذي اليد عينا وأنكر ذو اليد ذلك وأقام البينة أنه اشتراه منه تندفع الخصومة، فت 3

ى معنى أنها لا دعوى المدعى عنه إقامة البينة. ولما قبلت بينة ذي اليد على الدفع صارت هاهنا بينته بذكر التاريخ الأقدم متضمنة دفع بينة الخارج عل
 9/392تصح إلا بعد إثبات التلقي من قبله فتقبل لكونها للدفع. البناية/

 9/392. البناية/-رَحِمَه م  اللََّّ   -أي الخلاف المذكور بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد  4
 9/392فوقتا، فصاحب الوقت الأقدم أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد لا عبرة بالوقت. البناية/ 5
 9/392أراد به ما ذكره من الدليل في الطرفين. البناية/ 6
 ب ، ج ، د ساقطة من 7
 -رحمهما الله  -أي ولأبي حنيفة ومحمد  8
 9/393لأنه إنما يكون إذا تعين التلقي من جهة، وها هنا لم يتعين. البناية/ 9

 9/393ة/البنايأي من جهة ذي اليد، لأن بذكر تاريخ أحدهما لم يحصل اليقين بأن الآخر تلقاه من جهة الإمكان أن الأخرى إذا وقتت كانت أقدم تاريخاً.  10
خلافاً لأبي يوسف فإنه يقول  -رحمهما الله -وأرخت إحداهما على ملك مؤرخ، والأخرى على مطلق الملك فقط سقط التاريخ عند أبي حنيفة ومحمد  11

 9/393الذي وقت أولى. البناية/
 ساقطة من ب ، ج ، د 12
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الذي  : وقال أبو يوسف ،(3)ما سواء عند أبي حنيفةفهُ  (2)يد ثالث والمسألة بحالها (1)كانت ولو]

 (5)وائدبدليل استحقاق الز   (4)ه دعوى أولية الملكالذي أطلق أولى؛ لأن   : وقال محمد ،وق ت أولى

  .(6)ورجوع الباعة بعضهم على بعض

 ،والإطلاق يحتمل غير الأولية ،اريخ يوجب الملك في ذلك الوقت المعين  الت  : ولأبي يوسف 

فصار  ،قدم فسقط اعتبارهاحتمال عدم الت   (8)هماضاريخ يالت   أن   : ولأبي حنيفة ،(7)نجيح بالمتيق  تر  الو

 ،فيضاف إلى أقرب الأوقات (9)حادث ه أمر  اء؛ لأن  كما لو أقام البينة على ملك مطلق بخلاف الشر  

 (11) [.(10)«الهداية». من اريخح جانب صاحب الت  ج  ترفي

جعل في ، (12)[ولم يعرف ذو اليد منهما ،ا له في يدهبينة على دار أن  ]رجلان أقام كل واحد منهما 

وإن لم يقم  ،عى عليهالمد   فإن أقام أحدهما البينة ثبت له اليد فصار هو ،عى بهالمد   هواحد نصف كل  

 ،ار إلى أن يعرف حقيقة الحاللفا توقف هذه الد  فإن ح ، واحد منهما اليمينالواحد منهما بينة فعلى كل  

 .ارض لهذه الد  اكل من التعر  ولكن يمنع الن  ،يقضى للحالف باليد (13)فإن نكل أحدهما لا

  .للخارج قضي ،ا له منذ سنةم الخارج أن  اوأق ،ينتا في يده منذ سناليد البينة أن   ولو أقام ذو

                                                           
 أي الدار 1
 9/393أي أرخت إحداهما فقط. البناية/ 2
 9/393عنده. البناية/أي الخارجان سواء  3
 9/393فيدل على ملك الأصل. البناية/ 4
 9/393يعني إذا ادعى رجل ملكاً مطلقاً كانت الزوائد كلها له. البناية/ 5
 9/393بدليل رجوع البائعين بعضهم على بعض عند استحقاق الملك. البناية/ 6
 9/393يعني العمل باليقين راجح على المحتمل. البناية/ 7
 مهأي يزاح 8
 9/394. البناية/أي لأن الشراء أمر حادث باتفاقهما عليه 9

 170-3/169الهداية/ 10
 ساقطة من ب ، ج ، د 11
 ساقطة من أ 12
 ساقطة من ب 13
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خا (1)خارج وذو اليد أقاما البينة على مطلق الملك   .يقضى للخارج ،تاريخهما سواءو ،وأر 

بما في يد واحد  يقضى لكل   ،ا دارهمنهما البينة أن   وصاحب اليد أقام كل   (3)]...[ (2)خارج

أقام ] ،يقضى بينهما نصفان ،ر على الملك المطلقوالآخ ، الإرثولو أقام أحدهما البينة على ،صاحبه

 الإرث بسبب صحيح قضي عيث مد  من مور   (5)ملكعلى الت   (4) [أحدهما على الإرث والآخر

  .كيملبالت  

 في إلا   (7)فالأسبق أولى ،خا وتاريخ أحدهما أسبقفأر   ،(6)عيا ملكاً مطلقاً في عين في يد ثالثاد  

:  -رحمه الله تعالى– خر فعند أبي حنيفةخ الآخ أحدهما ولم يؤرِّ وإن أر   ،ه بينهماأن   : رواية عن محمد

خ أولى: وعند أبي يوسف  ،(8)اريخلت  يقضى بينهما ولا عبرة با   .(11)المبهم أولى:  (10)محمد وعند ،(9)المؤر 

خا  (12)]...[فإن كان العين في يد أحدهما و خا أو أر  إن ف ،تاريخهما سواء فالخارج أولىولم يؤر 

 .بينهما (14)هو:  -رحمه الله تعالى– (13)وقال محمد ،كان تاريخ أحدهما أسبق فهو أولى عندهما

                                                           
 ساقطة من ب ، ج 1
 ساقطة من ب ، ج ، د 2
 في ج )دون( 3
 ساقطة من ب 4
 في ب )الملك( 5
 100أرخا تاريخا واحدا وبرهنا يقضى بينهما؛ لاستوائهما في الحجة. معين الحكام/ لو ادعيا ملكا مطلقا والعين في يد ثالث ولم يؤرخا أو 6
يتلق الملك منه لأنه أثبت الملك لنفسه في زمان لا ينازعه فيه غيره فيقضى بالملك له ثم لا يقضى بعده لغيره إلا إذا تلقى الملك منه، ومن ينازعه لم  7

 100فلا يقضى له. معين الحكام/
ين يت أحدهما لا يدل على تقدم ملكه؛ لأنه يجوز أن يكون الآخر أقدم منه. ويحتمل أن يكون متأخرا عنه فجعل مقارنا؛ رعاية للاحتمالين. معلأن توق 8

 100الحكام/
 2/213أي يقضى بها لصاحب التاريخ. الجوهرة/ 9

 ساقطة من أ 10
 2/213يقضى بها للذي لم يؤرخ. الجوهرة/ 11
 في ب )لو( 12
 ج ساقطة من 13
 ساقطة من ب 14
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خ الآخر خ أحدهما ولم يؤر  خ الخارج سنة وشك   ،وإن أر  نة شهود ذي اليد في الس   أو أر 

خ ذو اليد سنتين وشك   ،تينالسن و أبي وعند  ،قضى للخارج عندهما ،اريخشهود الخارج في الت   أو أر 

  .يوسف بينة صاحب الوقت أولى

خا وتاريخ أحدهما أسبق وإن كان العين في أيديهما ، وعند محمد: لأسبقهما تاريخاً  : عندهماف ،وأر 

 (2)[ي الملك منعيا تلق  وإن اد   ،اءشرِّ لبا وأاثنين بالميراث ]ي الملك من عيا تلق  اد   (1)وكذلك لو ،هو بينهما

  .فهو له (3)]...[  إذا كان تاريخ أحدهما أسبقإلا   ،واحد والعين في يده فهو بينهما

خ خ الآخر فهو للمؤر  خ أحدهما ولم يؤر  في يد أحدهما  (5)العين وإن كان، (4)بالإجماع وكذا إن أر 

خا وتاريخ أحدهما أسبق فهو له ،لذي اليديقضى   . (6)إلا أن يؤر 

– فعند أبي حنيفة ،وأقاما البينة ،فهاوالآخر نص ،ارالد   كل   (8)عى رجلاد   ،ثالث (7)دار في يد

وعندهما لصاحب  ،(9)صف ربعهاب الن حولصا ،لصاحب الجميع ثلاثة أرباعها -رحمه الله تعالى

  .(10)لصاحب الجميع ار في أيديهما يقضى بالكلِّ وإن كانت الد   ،ثلثهاصف الجميع ثلثاها ولصاحب الن 

                                                           
 في ب )إذا( 1
 ساقطة من ب 2
 في ب )فعندهما( 3
 ساقطة من أ 4
 ساقطة من أ 5
 في ب ، ج ، د )لأسبقهما( 6
 ساقطة من ب 7
 ساقطة من ب 8
الكل ثلاثة  لأن مدعي الكل لا ينازعه أحد في النصف فسلم له من غير منازعة، ثم استوت منازعتهما في النصف الآخر فيكون بينهما فسلم لمدعي 9

 4/323الأرباع ولمدعي النصف سلم له الربع وهذا بطريق المنازعة. تبيين الحقائق/
 169لو كانت في أيديهما سلم لصاحب الجميع نصفها على وجه القضاء ونصفها لا على وجه القضاء. بداية المبتدي/ 10
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فعند أبي حنيفة لصاحب  ،وأقاموا البينة ،وآخر نصفها ،وآخر ثلثها ،عى رجل جميعهاولو اد  

ار الد   (3)وعندهما، (2)(1)صف بينهماولصاحب الن  ،ولصاحب الثلثين ثلثه ،الجميع سبعة من اثني عشر

 (6).(5)صف ثلثهولصاحب الن  ،ولصاحب الثلثين أربعة ،ةلصاحب الجميع ست   (4)بينهم على ثلاثة عشر

ولا  ،قضى لذي اليد ،حيوان في ملكهالبينة على نتاج  (7)منهما واحد وذو اليد أقام كل  خارج 

خا وقتين مختلفين ووافقإلا   (8)تاجاريخ مع الن برة للت  ع  (10)قضىي (9)هفإن   ،ابة تاريخ الخارجالد   سن    إذا أر 

  .فهما قضى لذي اليدريخ ذي اليد أو كان مشكلًا أو خالوإن وافق تا ،به للخارج

خا يقضى ،ه نتج في ملكهالآخر أن  يوان في يد أقاما البينة على ح خارجان خا أو لم يؤر   ،بينهما أر 

من ]. (11)مشكلًا أو خالفهما قضى بينهما وإن كان ،تاريخ أحدهما فيقضى للآخر  إذا خالف السن  إلا  

 (13) [(12)«الوجيز»دعاوى 

                                                           
 في ب ، ج ، د )سهمان( 1
لنصف والثلثين فيما زاد على الثلثين وصاحب الجميع يدعي ذلك فيسلم له بلا منازعة، وما زاد على القسمة بطريق المنازعة، ولا منازعة لصاحب ا 2

أثلاثا فيسلم النصف إلى تمام الثلثين لا منازعة فيه لصاحب النصف فيكون بين صاحب الجميع والثلثين نصفين يبقى ستة استوت منازعتهم فيه فكان بينهم 
 17/85ي الثلثين ربع الدار؛ ولمدعي الجميع ما بقي وذلك سبعة أسهم من اثني عشر. المبسوط/لمدعي النصف سدس الدار؛ ولمدع

 -رحمهما الله تعالى–أي عند أبي يوسف ومحمد  3
 ساقطة من ب 4
ي النصف بثلاثة فيقسم القسمة بطريق العول فتكون أصل المسألة من ستة يضرب مدعي الكل بسهام الدار ستة ومدعي الثلثين بسهام الثلثين أربعة ومدع 5

 17/85الدار بينهم على ثلاثة عشر سهماً. المبسوط/
 228الوجيز/لوحة رقم  6
 ساقطة من أ ، ج ، د 7
 افق سن المدعى.لأن أولية الملك تستوعب كل تاريخ فلا يفيد ذكره من أحدهما أو منهما اتحد التاريخان أو اختلفا ما لم يذكر تاريخا مستحيلا بأن لم يو 8

ه فكان أولى وبه قال ابن قياس أن يكون الخارج أولى لأنهما استويا في إثبات أولية الملك وترجح الخارج بإثبات ما لا تدل عليه اليد وهو الملك لنفسوال
 أبي ليلى.

بتين فصار نظير الشهادة دابة من داوقال عيسى بن أبان تهاترت البينتان ويترك في يد ذي اليد لا على وجه القضاء لأن أحدهما كاذب بيقين لاستحالة نتاج 
 4/320بالقتل في مكانين. تبيين الحقائق/

 ساقطة من ب ، ج ، د 9
 في ج ، د )قضى( 10
كمَ بسن الدابة والوقت فمن وافق سنها وقته فهو أولى، ولا عبرة للوقت الأقدم، وإن خال 11 ف السن الوقتين برهنا على النتاج في دابة في يد ثالث ووقتا ح 

مستقيم فيما بأن كانت دونه أو فوقه بطلتا، وإن كانت مشكلة بين الأمرين فهي للأقدم، وإن أشكل أو كان على غير الوقتين فبينهما أنصافاً، قيل هذا  مثلاً 
 6/149ية/إذا أشكل لا فيما إذا خالف، وقيل مستقيم فيهما، وإن لم يوقتا فبينهما أنصافاً كذا إذا وقت أحدهما لا الآخر. الفتاوى البزاز

 228الوجيز/لوحة رقم  12
 ساقطة من ب 13
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 يخلو من أن عيا وبرهنا فلاجلين إذا اد  الر   اعلم أن   : من الفصل الثامن (1)«الفصولين»وفي ]

عي في يد ثالث أو ا أن يكون المد  ه إم  وكل قسم ثلاثة أقسام؛ لأن   ،عيا ملكاً مطلقاً أو إرثاً أو شراءيد  

خا تاريخاً واحداً ه إم  وكل وجه على أربعةأقسام؛ لأن   ،في يدهما أو في يد أحدهما خا أو يؤر  ا أن لا يؤر 

خا وتاريخ أحدهما أسبق خ أحدهما لاأ ،أو أر     (3) .[(2)ة وثلاثون فصلاً  الآخر وجملة ذلك ستوأر 

خا أو  ،(4)ملكاً مطلقاً والعين في يد ثالث ياعأما لو اد  ] خا تاريخاً واحداً وبرهنا يقضى أولم يؤر  ر 

خا وتاريخ أحدهما  ،لاستوائهما في الحجة ؛بينهما الملك لنفسه  ه أثبتسبق يقضى للأسبق؛ لأن  أوإن أر 

ى الملك منه ومن  إذا تلق  ثم لا يقضى بعده لغيره إلا   ،فيقضى بالملك له ه،فيه غير هفي زمان لا ينازع

  (5) [.الملك منه فلا يقضى له به يتلق ينازعه لم

خ أحدهما ] توقيت  لأن   ،(6)اريخ ويقضى بينهماللت    الآخر فعند أبي حنيفة لا عبرةلا  إولو أر 

ويحتمل أن يكون متأخراً عنه  ،يكون الآخر أقدم منهه يجوز أن ملكه؛ لأن   مأحدهما لا يدل على تقد

  (7) .[فجعل مقارناً رعاية للاحتمالين

                                                           
 63-62-1/61جامع الفصولين/ 1
للتكرار أو غير قابل قال ابن نجيم : "إن هذا التقسيم ليس بحاصر، والصواب أن يقال إذا ادعيا عيناً فإما أن يدعيا ملكاً مطلقاً أو ملكاً بسبب متحد قابل  2

تويان من واحد أو من متعدد، أو يدعي أحدهما الملك المطلق والآخر الملك بسبب أو أحدهما ما يتكرر والآخر له أو مختلف أحدهما أقوى من الآخر أو مس
ارت اثنين ما لا يتكرر فهي تسعة، وكل منها إما أن يبرهن أو يبرهن أحدهما فقط، أو لا برهان لواحد منهما ولا مرجح أو لأحدهما مرجح فهي أربعة ص

أن يكون المدعي في يد ثالث أو في يدهما أو في يد أحدهما فهي أربعة صارت مائة وثمانية وعشرين، وكل منها على أربعة، أما وثلاثين، وكل منها إما 
 7/235إذا لم يؤرخا أو أرخا واستويا أو سبق أحدهما أو أرخ أحدهما صارت خمسمائة واثني عشر. البحر الرائق/

 ساقطة من ب ، ج ، د 3
 طلقاً والعين في يد ثالث :ادعيا عيناً ملكاً م 4
 ( : إن لم يؤرخا يقضي بينهما.1)
 ( : أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما.2)
 ( : أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عندهما: يقضي للأسبق. وعند محمد في رواية: يقضي بينهما.3)
قول أبي حنيفة. قره للمؤرخ. وعند محمد: لمن أطلق، ومشايخنا أفتوا ب( : أو أرخ أحدهما لا الآخر عند أبي حنيفة: يقضي بينهما: وعند أبي يوسف: 4)

 8/132عين الأخيار/
 ساقطة من ب ، ج ، د 5
 نصفين 6
 ساقطة من ب ، ج ، د 7
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خ؛ لأن  لوعند أبي يوسف يقضى ل] خ ه أثبت لنفسه الملك في ذلك الوقت يقيناً مؤر  ومن لم يؤر 

 (1) [ صابه شك فلا يعارضه.أيثبت للحال يقيناً، وفي ثبوته في وقت تاريخ 

خ  أطلق؛ لأن  ن لم -اللهرحمه –وعند محمد ] دعوى الملك المطلق من الأصل ودعوى المؤر 

وائد المتصلة ولهذا يرجع الباعة بعضهم على بعض ويستحق الز   ،اريخمقتصر على وقت الت  

  (2) .[عي في يد ثالثهذا إذا كان المد   ،فكان أولى، فكان المطلق أسبق تاريخاً  ،والمنفصلة

ولا ينحط عن حال  ،ح أحدهما على الآخر باليده لم يترج  ب؛ لأن  فإن كان في يدهما فكذا الجوا]

خا سواء  ،الآخر باليد خا فهو للخارج؛ لأن   وأوإن كان في يد أحدهما فإن أر     (3)[.أكثر إثباتاً   بينتهلم يؤر 

خا وأحدهما أسبق فهو لأسبقهما لما مر  ] قبل بينة ، وعن محمد رجع عن القول وقال لا توإن أر 

م على الملك ولم يتعرضا فاستوى التقد   االبينتين قامت ؛ لأن  (4)على ذي الوقت ولا على غيرهد ذي الي

  (5) [ .فيقضى للخارج ،أخروالت  

الملك إذا ثبت لشخص في وقت فثبوته  فإن   ،فعن معنى الد  اريخ يتضم  بق مع الت  الس   أن   (6)ولهما]

ج ريخ متضمنة دفع بينة الخاراذكر الت  ة ذي اليد به، فصارت بينلقي منلا يكون إلا بالت   هلغيره بعد

                                                           
 ساقطة من ب ، ج ، د 1
 ساقطة من ب ، ج ، د 2
 ساقطة من ب ، ج ، د 3
قدم والتأخر فصارا كأنهما قامتا على الملك المطلق بخلاف ما إذا ذكرا السبب كالشراء لأن البينة في الملك المطلق تثبت أولية الملك فيستوي فيها الت 4

 320 /4ونحوه لأنهما يثبتان الحدوث. تبيين الحقائق/
 ساقطة من ب ، ج ، د 5
 أي لأبي حنيفة وأبي يوسف 6
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وعلى هذا إذا كانت في ، فع مقبولةي من قبله على الد   بعد إثبات التلق  ا لا تصح إلا  على معنى أن  

ل أولى عندهما   (3) تكون بينهما. [ (2)، وعنده(1)أيديهما فصاحب الوقت الأو 

خ أحدهما لا الآخر فعند أبي يوسف يقضى ] خ؛ لأن  وإن أر  كما ، أقدم من المطلق  بينته للمؤر 

خ أولىلو اد   خ أحدهما لا الآخر كان المؤر  عند أبي حنيفة ومحمد و ،(4)عى رجلان شراء من واحد وأر 

فع وهذا دفع فضل إذا كانت بمعنى الد  تما بينة ذي اليد إن   للوقت؛ لأن   عبرةيقضى للخارج ولا 

ي من جهتهوقوع الشل ؛فعالاحتمال في معنى الد    شهود الخارج لو وقتوا واز أن  لج ك في وجوب التلق 

  (5) [.فع فلا تقبل مع الشك والاحتمالفإذا أوقع الشك في تضمنه معنى الد   ،كان أقدمل

خا  ،عى كل واحد منهما الإرث من أبيهوإن اد  ] خا أو أر  فلو كان العين في يد ثالث ولم يؤر 

خا وأحدهما أسبق فهو لأسبقها عند أبي حنيفة  ،في الحجة لاستوائهما ان؛سواء فهو بينهما نصف وإن أر 

يقضى بينهما نصفين في الإرث والملك المطلق ثم رجع إلى  أولاً ف يقول سوكان أبو يو ،وأبي يوسف

  (6) [.ما قلنا

عبرة لا  (8)مانيرواية أبي سلوقال في  ،قال أبو حنيفةكما  (7)محمد في رواية أبي حفصوقال ]

عيان الملك ما لا يد  في الإرث فيقضى بينهما نصفين وإن سبق أحدهما تاريخ أحدهما؛ لأن   للتاريخ

                                                           
 أي لأبي حنيفة وأبي يوسف 1
 أي وعند محمد 2
 ساقطة من ب ، ج ، د 3
 100الملك في ذلك الوقت يقينا، ومن لم يؤرخ يثبت للحال يقينا، وفي ثبوته في وقت تاريخ صاحبه شك فلا يعارضه. معين الحكام/لأنه أثبت لنفسه  4
 ساقطة من ب ، ج ، د 5
 ساقطة من ب ، ج ، د 6
، فقيه علامة حنفي، يلقب "الكبير أبي حفص "أبو حفص أحمد بن حفص بن الزبرقان بن عبد الله بن أبجر العجلي البخاري الحنفي، المعروف باسم 7

، وأبي أسامة وغيرهم، وكيع بن الجراح مدة، وبرع في الرأي، وسمع من محمد بن الحسن الشيباني بشيخ ما وراء النهر، وفقيه المشرق، ارتحل، وصحب
 هـ(. ويكيبيديا217، توفي ببخارى في المحرم سنة سبع عشرة ومائتين )ومالك بن أنس ولقي أبا يوسف

من )جوزجان( من كور بلخ، بخراسان، تفقه واشتهر ببغداد،سمع: عبد الله بن المبارك، العلامة، الإمام، أبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني، أصله  8
حدث وعمرو بن جميع، وأبا يوسف محمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة، وكان فقيها بصيرا بالرأي، يذهب مذهب أهل السنة في القرآن، وسكن بغداد، و

محمد بن عيسى البرتي، وبشر بن موسى الأسدي، ان صدوقا، محبوبا إلى أهل الحديث. تاريخ  بها، فروى عنه عبد الله بن الحسن الهاشمي، وأحمد بن
 7/323الأعلام/ – 10/194سير أعلام النبلاء/ – 15/26بغداد/

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
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فصار كما لو  ،لملك المورثينثم يجرانه إلى أنفسهما ولا تاريخ هما يلأنفسهما ابتداءً بل لمورث

   (1) [ .لو كان لمورثين تاريخ يقضى لأسبقهما تىح ،حضرالمورثان وبرهنا على الملك المطلق

عين في ئالمورثين كبا اء من اثنين؛ لأن  كم دعوى الشر  كحأقول ينبغي أن يكون حكم هذا ]

اريخ في الإرث اء من البائعين ينبغي أن لا يعتبر الت  اريخ في الشر  عتبر الت  فمن لم يَ  ،تلقي الملك منهما

   (3) [ .ينوايتإلا بالحمل على الر   (2)فيشكل التفصي ،د  الإشكال على من خالفيُر ف ،اً أيض

 فكذا وايات على ما سيجيءفي اعتبار تاريخ التلقي من البائعين اختلاف الر   والحاصل أن  ]

   (4) [ .فلا إشكال حينئذ ،الإرث فلا فرق بينهما في الحكم

خ أحدهم] عيا تلقي الملك من رجلين فلا عبرة ما اد  لا الآخر قضي بينهما نصفين؛ لأن   اوإن أر 

وإن كان العين  ،لو كان العين في أيديهما فكذا الجوابوخ عند أبي حنيفة ضى للمؤر  وقيل يق ،اريخللت  

خا سواء يقضى للخارج خا أو أر  خا وتاريخ أحدهما أسبق فهو  ،في يد أحدهما ولم يؤر  وإن أر 

خ أحدهما لا الآخر فهو للخارج  ،اريخ هناه لا عبرة للت  وعند محمد للخارج؛ لأن   ،لأسبقهما وإن أر 

خ  ،اعاً إجم  (5) [ .وقيل عند أبي يوسف للمؤر 

خا لملك مورثهما يعتبر سبق التاريخ اتفاقاً )  (6) (ولو أر 

خا سواء فهو بينهما نصفان؛ لاستوائهما في الحج  عيا الشر  وإن اد  ] خا أو أر   ،ةاء من واحد ولم يؤر 

خا وأحدهما  ما يثبتان من رجلين؛ لأن   اءعيا الشر  بخلاف ما لو اد   ،سبق يقضى لأسبقهما اتفاقاً أوإن أر 

                                                           
 ساقطة من ب ، ج ، د 1
 39/238التفصي التخلص من المضيق أو البلية. تاج العروس/ 2
 ساقطة من ب ، ج ، د 3
 ساقطة من ب ، ج ، د 4
 ساقطة من ب ، ج ، د 5
 ساقطة من جامع الفصولين 6
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ما حفتاريخه لملكه لا يعتد به البائعين، الملك لبائعهما ولا تاريخ لملك وبرهنا على  اضر، وصار كأن 

  (1) [.الملك بلا تاريخ فيكون بينهما

جل وهذا الر   ،ي منهما اختلفا في التلق  وإن   ،جللك كان لهذا الر   المفقا على أن  ا هنا فقد ات  أم  ]

غيره بعده إلا إذا تلقى لثم لا يقضى  ،ثبت التلقي لنفسه في وقت لا ينازعه صاحبه فيقضى له بهأ

  (2) [.لنفسه منه وهو لا يتلقى منه

خ اتفاقا ؛ لأن  ] خ أحدهما لا الآخر فهو للمؤر   هاء في زمان لا ينازعه فيه غيره أثبت الشر  وإن أر 

أحدهما ت لين ووق  اء من رجعيا الشر  بخلاف ما لو اد   ،يهم شراء غيره عل تقد  تبين  يفيقضى به له حتى 

بق ثم هو خصم عن بائعه في إثبات كلا منهما يحتمل الس   ه يقضى بينهما نصفين؛ لأن  فإن   ،لآخرالا 

ولقد كان ملك البائع الآخر أسبق فلهذا  ،وتوقيت أحدهما لا يدل على سبق ملك بائعه ،الملك له

ة كل منهما لإثبات سبب الانتقال إليه لا فحج   لك لبائع واحدالم على أن  وهنا اتفاقاً  ،قضى بينهما

  (3) [.عى أحقوسبب الملك في حق من وقت شهوده أسبق فكان هو بالمد   ،لإثبات البائع

خا وأحدهما أسبق ،وإن كان العين في أيديهما فهو بينهما]  ،يقضى لأسبقهما فحينئذ إلا إذا أر 

خوإن كان في يد أحدهما فه خ أو لم يؤر  خا وتاريخ الخارج أسبق  ،و لذي اليد سواء أر  إلا إذا أر 

  (4) [ .فيقضى به للخارج

 إذا إلا   ،عيا ملكاً مطلقاً فالخارج أولى في كل صورهلو اد  ]فالحاصل أن  الخارج مع ذي اليد 

خا وسبق تاريخ ذي اليد فإن   ك لا يتكرر كحلب وفي كل سبب المل ،ه يقضى له كما يقضى له في النتاجأر 

                                                           
 ساقطة من ب ، ج ، د 1
 ساقطة من ب ، ج ، د 2
 ساقطة من ب ، ج ، د 3
 ساقطة من ب ، ج ، د 4
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ه له منذ ولو برهن الخارج أن   ،ولو كان يتكرر كالبناء قضى به للخارج، تاجه في معنى الن لبن؛ لأن  

وعن أبي  ،برهن على الملكيذا اليد لم  ، لأنه بيده ثلاث سنين فهو للخارجسنين وبرهن ذو اليد أن  

 (1) [.اليد انتهى يه  لذحنيفة أن  

تاريخ أحدهما  كان عيان فإنن برهن المد  إ:  «الذخيرة»نقلًا عن  (2)«إيضاح الإصلاح»وفي]

خا ولم يكن أحدهما أسبقس (3)وإن لم يكن ،أسبق فهو أحق خ أحدهما أو أر  خا أو أر  فإن  ،واء لم يؤر 

وكذا في الملك  ،وكذا إن كان كل منهما خارجاً في الملك المطلق ،فهما متساويان منهما ذا يدكان كل 

خ أحدهما فقط فإن  من ذا تلقيا  إبسبب إلا   والآخر خارجاً  ذا يدوإن كان أحدهما ، ه أحقواحد أو أر 

 (4) لك المطلق شاملًا للصور المذكورة.حق في المأفالخارج 

إذا بخلاف ما  ،اليد أحق ته أو دبرته فذوعيا مع الملك فعلًا كما إذا قال هو عبدي أعتقإذا اد  

ه د على المكاتب بخلاف المعتق فإن  لا يَ  ما خارجان إذْ  سواء؛ لأن  قال كل واحد هو عبدي كاتبته فهما

رته أو أعتقته دب  ا هو عبدي كاتبته، ولو قال الآخر أو لو قال أحدهم ،(5)في يد المولى إذا كان صغيراً 

 (7) [(6) .يكون أكثر إثباتاً فهو أحق انتهى بينة كل   ابط أن  فالض   ،فهذا أولى

                                                           
 ساقطة من ب ، ج ، د 1
لإمام العالم العلامة الرّحلة الإصلاح والإيضاح )إيضاح الإصلاح(: للمولى شمس الدين أحمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشا الرومي الحنفي، ا 2

الحديث الفهامة أوحد أهل عصره وجمال أهل مصره، من لم يخلَف بعده مثله، ولم تر العيون من جمع كماله وفضله، كان بارعاً في التفسير والفقه و
 هـ(.940، توفى رحمه الله سنة )والنَّحو والتصريف والمعاني والبيان والكلام والمنطق والأصول، وتفرد في اتقان كل علم من هذه العلوم

بسيط، جامع نافع قال في مقدمته: إن المختصر الموسوم بالوقاية مع صغر حجمه، ووجازة نظمه، كتاب حاو  لمنتخب كل مزيد ومفيد، ومنتقى كل مديد و
مواقع ضبط ونبذا من مواضع سهو وزلل، لخلاصة كل وجيز وبسيط، بحر محيط بغرر درر الحقايق، وكنز مغن أودع فيه نقود الدقايق، إلا أنّ فيه 

 وخلل، ولا غرو فإن الجواد قد يكبو، والصارم والصارم قد ينبو.
يل في التصوير فأردت تصحيحه وتنقيحه بنوع تغيير في أصل تعبير، أو فصل النظم ووصله ونسق التركيب، وقصدت تكميله وتعديله ببعض، وإثبات وتبد

ا في الشرح المذكور متن: بالإصلاح لتضمنه إصلاح ما في الوقاية من الزلل، والشرح: بالإيضاح لاشتماله على إيضاح والتحرير والترتيب....وسمّيت الم
 59-1/48من الخلل ... الخ. لالئ المحار/

 سابقاً فهما سواء فإن لم يكن التاريخ 3
 179إيضاح الإصلاح/ لوحة رقم :  4
متساويان؛ لكونهما خارجين، إذ لا ب دَّ في عقدِ الكتابة من أهليةّ العاقدين، فإذا عقدا يكون العبد  معتقاً يداً، فلا  إذا قال كلُّ واحد: هو عبدي كاتبَت ه فهما 5

ر  اليد  عليه، بخلاف المعتق فإنهّ في يد المولى إذا كان صغيراً أو كبيراً، لا يعرف  عتق ه.عمدة الرعاية/  26يتصوَّ
 180إيضاح الإصلاح/ لوحة رقم :  6
 ساقطة من ب ، ج ، د 7
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وعلى  ،وعلى وسطها راكب ،ل راكبار إبل على البعير الأو  في قط : دعن محم (1)«هشام»روى 

بين بعير  وما ،واحد البعير الذي هو راكبه فلكل   ،(3)هكل   منهم واحدٍ  (2)عى كل  فاد   ،آخرها راكب

 إلا   وليس للآخر] ،ل والأوسط نصفانبين الأو   خربين الأوسط والآ وما ،لل والأوسط للأو  الأو  

  .ما ركبه

 ل والأوسطوما بين الأو   ،(4)واحد منهم بين الآخرين نصفان فما ركبه كل   ،قامت لهم البينةفإن 

ل (6)[خرلآوما بين الأوسط وا ،(5)نصفان] خربين الأوسط والآ  نصفه للآخر ونصفه بين الأو 

 (9).«الوجيز». من دعاوى(8) [(7)والأوسط نصفان

إليه  (10)وبرهن ،اشتراه منه منذ عشرة أيامه كان لفلان برهن رجل على أن   ،عبد في يد رجل]

اني هو لأسبقهما تاريخاً في قوله الث   (11)انيقال الث   ،هه كان الآخر اشتراه منه منذ شهر بكذا وسما  على أن  

                                                           
نّي الفقيه، أحد أئمة السنة، من أهل الري. أخذ عن أبي يوسف ومحمد، صاحبي الإمام أبي حنيفة، وحدث ع 1 ن: ابن أبي هشام بن عبيد الله الرازي، السِّ

ومحمد بن سعيد العطار،  -ن شيوخه وهو م -ذئب، ومالك بن أنس، وحماد بن زيد، وعبد العزيز بن المختار، وغيرهم. وحدث عنه: بقية بن الوليد 
اب " والحسن بن عرفة، وغيرهم، وكان من بحور العلم. قال موسى بن نصير: سمعته يقول: "لقيت ألفا وسبع مائة شيخ، أصغرهم عبد الرزاق"، له كت

 13/149لمؤلفين/معجم ا – 8/87الأعلام/ – 10/446هـ(. السير/221صلاة الأثر " و "النوادر في فروع الفقه"، توفي سنة )
 ساقطة من ب  2
 أي ادّعى كل واحد من الركّاب أنه يملك كلّ قطار الإبل.  3
 فالبعير الذي عليه الأول بين الأوسط والآخر نصفان؛ لأنهما فيه خارجان وراكبه ذو اليد فرجحت بينتهما على بينته.  4

 والبعير الذي عليه الأوسط بين الأول والآخر نصفان. 
 9/110ي عليه الأخير بين الأول والأوسط لما ذكرنا في البعير الأول. المحيط/والبعير الذ

 9/110لأن الأول فيها ذو اليد وهما خارجان. المحيط/ 5
 ساقطة من أ ، ب 6
أي في أيدي الأول –لأن الآخر فيها خارج، والأول في نصفها ذو اليد وفي نصفها خارج، والأوسط كذلك ذو يد وفي نصفها خارج؛ لأنها في أيديهما  7

فكان في يد كل واحد منهما نصفها، فكانا مع الآخر كخارجين فيكون النصف لهما، والنصف للآخر ثم النصف الذي كان للأوسط والأول فكل  -والأوسط
 9/111واحد منهما خارج فيما في يد صاحبه، فكانت بينته في ذلك. المحيط/

 ساقطة من ب 8
 229الوجيز/لوحة رقم  9

 ليدذو ا 10
 -رحمه الله تعالى–وهو أبو يوسف  11
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هو لذي اليد؛  أولاً وعلى قياس قول محمد  ،عيللمد  وقال محمد في قوله الآخر هو  ،وهو ذو اليد

  (2) [(1)«البزازية». من عيهو للمد   لاً بي يوسف الثاني أوقول أ وعلى ،سبقهما تاريخاً أه لأن  

 ،وأقاما البينة ،ااثنان أحدهما جميعها والآخر نصفه هاعااد   ،وإن كانت دار في يد رجل]

 ،لطريق المنازعة اً اعتبار ،حنيفةصف ربعها عند أبي عها ولصاحب الن اأرب ثةفلصاحب الجميع ثلا

منازعتهما في  بلا منازعة، واستوت (3)فسل م لهصف ه الآخر في الن صف لا ينازعفإن صاحب الن 

  (6) [(5).(4)ف بينهمافينص   ،صف الآخرالن 

فصاحب الجميع يضرب بكل  ،ربةوالمضا (8)ا طريق العولفاعتبر ،ثلاثاً أهي بينهما  (7)وقالا]

 «الهداية»ب قال صاح ،(10()9)ثلاثاً أفيقسم  ،واحد يضرب بسهمصف وصاحب الن  ،ه سهمينحق  

 (15) [.(14)«ياداتالز  »وقد ذكرناها في  (13)هذا المختصر لا يحتملها (12)وأضداد (11)ولهذه المسألة نظائر

                                                           
 6/115الفتاوى البزازية/ 1
 ساقطة من ب ، ج ، د 2
 أي النصف 3
قال بدر الدين العيني : "توضيح ذلك: أنا نحتاج إلى حساب له نصف، ولنصف نصف صحيح، وأقل ذلك أربعة أسهم، فأصل الدار على أربعة أسهم  4

على النصف وهو سهمان، ويدعيه صاحب الجيمع فيكون له نصف الدار، فيبقى النصف وذلك سهمان استوت  يقول لا منازعة لمدعي النصف فيما زاد
ة أرباع منازعتهما فيه، فيصير بينهما نصفان لكل واحد منهما سهم، فقد جعل المدعي الجميع مرة سهمان بلا منازعة، وسهم مع المنازعة، وذلك ثلاث

 9/401النصف سهم". البناية/ الدار، فكان له ثلاثة أسهم، ولمدعي
 3/171الهداية/ 5
 ساقطة من ب ، ج ، د 6
 -رحمهما الله تعالى -أي أبو يوسف ومحمد  7
ل. والعول في اللغة: الارتفاع، ومنه عال الميراث؛ وذلك إذا اجتمع في مخرج فروض كثيرة بحيث لا يكفي آخره المجموع لذلك فيحتاج إلى العو 8

 9/401البناية/
در الدين العيني : "إيضاح ذلك: أن يدعي الجميع يضرب بالكل والآخر بالنصف، فاجعل الدار على سهمين لحاجتك إلى النصف يضرب مدعي قال ب 9

 النصف. الجميع بالكل، وذلك سهمان، ومدعي النصف بالنصف وذلك سهم، فتصير الدار بينهما على ثلاثة أسهم ثلثا الدار لمدعي الجميع والثلث لمدعي
لأب وأم النصف  الميراث: يقسم على طريق العول بالإجماع كما في امرأة ماتت وتركت زوجا وأخت لأب، وأماً وأختاً الأن للزوج النصف والأخت وفي

 9/402وللأخت من الأب السدس تكملة للثلثين، فتعول الفرضية إلى سبعة، وكانت في الأصل من ستة، وكذلك هنا على قولهما". البناية/
 3/172ية/الهدا 10
 9/402أي أشباه. البناية/ 11
 9/402يعني الخلاف فيه على عكس هذا عندهما يقسم على طريق المنازعة، وعنده على طريق العول. البناية/ 12
 وهو كتاب الهداية 13
 9/402أي في الكتاب الذي جمعه وسماه " الزيادات ". البناية/ 14
 ساقطة من ب ، ج ، د 15
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، ونصفها ها نصفها على وجه القضاءصاحب الجميع كل  لم سل   ،(1)ار في أيديهماولو كانت الد  ]

صف الذي هي في يده لا يدعيه والن  ،(3)بينتهصف فيقضى بخارج في الن  (2)ه؛ لأن  لا على وجه القضاء

دعواه كان ظالماً  (6)صرف إليهنولو لم ي ،(5)له وهو في يده سالم (4)صفمدعاه الن  لأن   ؛صاحب

عوى ولا، (7)بإمساكه  (12)[.(11)«الهداية»من  .(10()9)فيترك في يده ،(8)قضاء بدون الد 

 ،المالالبينة على  (13)عيأقام المد  ف ،شيء قط ما كان لك علي   : عى عليهفقال المد   ،عى ألفاً ولو اد  

  .لتبِ والإبراء قُ أعى عليه البينة على القضاء قام المد  أثم 

عي فأقام المد   ،ولا أعرفك ما كان لك على شيء قط   : عى عليهفقال المد   ،اً عى ألفاد   (14)ولو

 .القضاء أو الإبراء(16) على (15)عى عليه البينةأقام المد   ثم   ،البينة على المال

                                                           
 9/404خر كلها. البناية/ادعى أحدهما نصفها، والآ 1
 9/404أي لأن صاحب الجميع وهو مدعي الجميع. البناية/ 2
 9/404أي ببينة صاحب الجميع. البناية/ 3
 9/404فإذا كان كذلك سلم النصف الذي في يد صاحب الجميع، فسلم ذلك النصف له بلا قضاء. البناية/ 4
 9/404أي والنصف الذي في يد صاحب الجميع. البناية/ 5
الكل. أي إلى النصف، قال تاج الشريعة: هذا جواب إشكال، وهو أن يقال لا نسلم أن دعواه في النصف الذي في يده حتى يسلم له، بل حقه ثابت في  6

 9/404فأجاب عنه: بأنه لو لم ينصرف إليه. البناية/
 9/404لسداد.. البناية/والأصل: أن لا يحمل فعل المسلم على الظلم والفساد إذا أمكن حمله على الصحة وا 7
لأن دعوى صاحب النصف ينصرف إلى النصف الذي في يده ولم توجد الدعوى من صاحب النصف في النصف الذي في يد صاحب الجميع، وإذا  8

 9/404كان كذلك لا قضاء بدون الدعوى. البناية/
 9/404أي يترك النصف الذي في يد صاحب الجميع لا على وجه القضاء. البناية/ 9

وأن  الأصل في هذه المسألة أن دعوى كل واحد من المدعيين تنصرف إلى ما في يده لئلا يكون في إمساكه ظالما حملا لأمور المسلمين على الصحة، 10
هو خارج بينة الخارج أولى من بينة ذي اليد، فإذا كانت الدار في أيديهما فمدعي النصف لا يدعي على الآخر شيئا ومدعي الكل يدعي عليه النصف و
ج وذي اليد، عن النصف فعليه إقامة البينة، فإن أقامها فله جميع الدار نصفها على وجه القضاء، وهو الذي كان بيد صاحبه لأنه اجتمع فيه بينة الخار

وى فيترك في يده. وبينة الخارج أولى فيقضى له بذلك ونصفها لا على وجه القضاء وهو الذي كان بيده لأن صاحبه لم يدعه ولا قضاء بدون الدع
 8/278العناية/

 3/172الهداية/ 11
 ساقطة من ب ، ج ، د 12
 ساقطة من ب 13
 في ب ، ج )وإن( 14
 ساقطة من ج ، د 15
 ساقطة من ج 16
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ا «(1)الجامع الصغير»ذكر في و ، (5)[ا تقبلعن أصحابنا أن   (4)«القدوري»ذكر و] ،(3)لا تقبل (2)أن 

  .(6)ين على اليسار كانت بينة اليسار أولىأقام المديون بينة على العسار وصاحب الد  ولو 

عيالم ن  البينة أ (7)ى عليهعفأقام المد   ،لألفا ه أخذ منه ألفاً ووصفعى على رجل أن  رجل اد    (8)د 

رحمه – قال محمد ،ل إقرارهعي الأو  وأنكر المد   ،آخر أخذ منه فلانى المسم   المعسر بههذا المال  أن   أقر  

دتين فيجعل هاالوقت غير مذكور في الش   ؛ لأن  بطل بينتهتعي ولا عوى المد  د بطل بهذهتلا  -الله تعالى

  .عى عليهخذها منه المد  عي ثم أها على المد  لاً ثم رد  فلاناً أخذ أو   ن  كأ

هذا  عى عليه أقام البينة أن  المد   إن   ثم   ،وأقام البينة اً جل أخذ منه ألفالر   (9)هذا عى أولاً أن  ولو اد  

إبطالاً لدعوى  (11)كان ذلك ،عى عليه أخذ منه هذا المالفلان بن فلان وكيل المد   (10)أن   عي أقر  المد  

  .اً لبينتهل وتكذيبعي الأو  المد  

هود قد الش   عى عليه أقام البينة أن  المد   أن   ثم   ،ه لهام البينة أن  عيناً في يد إنسان وأق عىاد   (12)جلر

  .عيجازت شهادتهم وبطلت بينة المد   ،عوا هذا العيناد  

                                                           
ع الصغير في م)الجامع الصغير( لمحمد بن الحسن بن فرقد، الشيباني، أبو عبد الله: إمام بالفقه والأصول، وهو الّذي نشر علم أبي حنيفة، وكتابة الجا 1

 9/207معجم المؤلفين/ – 6/80فروع الفقه الحنفي. الأعلام/
 ساقطة من أ 2
ي شيء قط "رجل ادعى على آخر مالا فقال ما كان لك علي شيء قط فأقام المدعي البينة وأقام هو بينة على القضاء قبلت بينته وإن قال ما كان لك عل 3

 387مع الصغير/ولا أعرفك لم تقبل بينته على القضاء". الجا
صنف أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري، فقيه حنفي، ولد ومات في بغداد. انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق، و 4

وأبي حنيفة وأصحابه، المختصر المعروف باسمه )القدوري( في فقه الحنفية. ومن كتبه )التجريد( في سبعة أجزاء يشتمل على الخلاف بين الشافعيّ 
وأملى  )شرح مختصر الكرخي( في عدة مجلدات، )التقريب الأول( في الفقه في خلاف أبي حنيفة وأصحابه في مجلد، )التقريب الثاني( في عدة مجلدات،

 2/67معجم المؤلفين/ – 1/212)التجريد( في الخلافيات.. الأعلام/
 ساقطة من د 5
إثباتاً، فبينة الإعسار تؤكد ما دل عليه غيره، إذ الأصل هو العسرة فصار كبينة ذي اليد في مقابلة بينة الخارج.  بينة اليسار تترجح؛ لأنها أكثر 6

 9/278العناية/
 ساقطة من أ ، د 7
 في أ )البينة( 8
 ساقطة من أ 9

 ساقطة من ب 10
 ساقطة من ج 11
 ساقطة من ب 12
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البينة  (1)الآخر وأقام ،]كان في يده منذ شهره فأقام البينة أحدهما أن   ،نازع رجلان في شيءولو ت

   .(5)اعةالس   (4)عيه القاضي في يد مد  أقر   ،اعةيده الس   (3)في (2)[هأن  

في  يده منذ  (6)]...[ هأو أقام الآخر البينة أن   ،ه كان في يده منذ شهروكذا لو أقام أحدهما البينة أن  

 عي الجمعة.جعله القاضي في يد مد   ،جمعة

ه عبده وكان قام الآخر البينة أن  وأ ،ه عبده منذ عشرين سنةأن   (8)[أقام البينة] رجل (7)يد عبد في

 .(9)فهو لمن في يده ،الذي في يده هتصبى اغفي يده منذ سنة حت

 وأقامت المرأة البينة أن   ،تهأمَ ار داره والمرأة الد   جل البينة أن  فأقام الر   ،إذا تنازع رجل وامرأة

  . نصفانار بينهماار في يدهما فالد  وليست الد   ،جل عبدهاالر   لها وأن   (10)ارالد  

واحد منهما  ويحكم لكل   ،ارلتعارض البينتين في الد   ؛وإن كانت في يد أحدهما يترك في يده

إذا كانت  (13)ارالد   (12)أن   ينبغيو (11)يلعار، قلمكان الت   ولا تقبل بينة أحدهما على صاحبه بالرق   ،ةبالحري  

  .لملك المطلق لا يعارض بينة الخارجبينة صاحب اليد في ا لأن   ؛بينة الخارجبأحدهما يقضى  (14)في يد

                                                           
 ساقطة من أ ، ب ، ج 1
 ساقطة من ب 2
 ، ج ساقطة من أ ، ب 3
 في ب )من يدّعي( 4
 4/94. المحيط/-رحمهما الله تعالى  -لأن يد الآخر منقضية واليد المنقضية لا عبرة بها عند أبي حنيفة ومحمد  5
 في ب ، ج ، د )كان( 6
 ساقطة من أ 7
 ساقطة من أ 8
 لأن بينته أسبق تاريخاً. 9

 ساقطة من ج 10
 -رحمه الله تعالى–هو قول البغدادي  11
 من أ ، ب ساقطة 12
 ساقطة من ب 13
 ساقطة من ب 14
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ثم أقام  ،لد في ملكهده وُ ه عبأقام رجل البينة أن   ،عبد  في يد رجل -رحمه الله-محمد  دوعن

في  (2)ولد ه عبدهالث البينة أن  أقام الث   ثم   ،لهما] (1)به فقضى القاضي ،ه عبده ولد في ملكهبينة أن  الآخر 

فإن ه عبدهما ولد في ملكهما، لهما البينة أن   د المقضيعِ لم يُ  الث إنْ ث  يقضي به لل (3)[القاضي فإن   ،ملكه

من دعوى الملك بسبب من ]. (4)ذي أعاد البينةل  صف لبالن  عى ذلك أحدهما قضيد  ا

 (6)[.(5)«قاضيخان»

لدت في ا وُ ثم برهن عمرو أن   ،لدت في ملكه وحكم له بهاا له وُ برهن زيد أن   ،كر شاهبيد بَ ]

فلو  ،فلم يكن حجة على عمرو ،(8)لخصماقامت على غير  (7)الأولى إذْ  .ؤمر زيد بإعادة البينةيُ  ،ملكه

كم اج حُ وإن قضى ثم برهن زيد على النت   ،(9)عد فهي لعمرووإن لم يُ  ،ه ذو اليدلأن   ؛أعادها فهو أولى

 .(10)هاءنتوكذا في الا ،كان أحق بهأو برهن على شيء لو برهن عليه في الابتداء  ،له بها

                                                           
 ساقطة من أ ، ب 1
 ساقطة من أ ، ب 2
 ساقطة من ب 3
وأبطل بينة  عبد في يدي بخاري مثلاً أقام عليه سمرقندي البينة أنه عبده ولد في ملكه، وأقام البخاري بينة بمثل ذلك، وقضى القاضي بالعبد للبخاري 4

نة على البخاري أنه عبده ولد في ملكه، فإنه يستحقه ببينته، إلا أن يعيد البخاري البينة على الخجندي أنه عبده ولد السمرقندي، ثم حضر خجندي فأقام البي
عبد عبده ولد في في ملكه، ولم يكتف بالبينة الأولى، فإن لم يقدر البخاري على إعادة البينة وقضى القاضي بالعبد للخجندي، ثم أحضر البخاري بينة أن ال

لى أنه ضى به للبخاري، وإن لم يعد البخاري بينته، ولكنه حضر أوسي وأقام بينة أنه عبده ولد في ملكه، فإن القاضي يقول للخجندي: أعد بينتك عملكه ق
قد قضي عليه عبدك ولد في ملكك، بمحضر من الأوسي فإن حضر السمرقندي وهو المدعي الأول وأقام البينة أنه عبده ولد في ملكه، لم تقبل بينته؛ لأنه 

 9/121به مرة فلا تقبل بينته على أحد بعد ذلك، وهذا قول أبي يوسف ومحمد وهو قياس قول أبي حنيفة. المحيط/
د البينة لأنه صاحب اليد في النصف فلا يقبل فيه بينة الثالث؛ لأن في دعوى النتاج يقضى ببينة صاحب اليد، ويقضى بالنصف للثالث، وليس للذي أعا 5

مع الثالث في هذا النصف؛ لأن القاضي حين قضى للأولين بالعبد بينهما فقد قضى لكل واحد منهما على صاحبه بنصف، ولا تقبل البينة من أن يدخل 
 2/221أحدهما فيما صار مقضياً عليه. فتاوى قاضيخان/

 ساقطة من ب ، ج 6
 أي البينة الأولى التي قدّمها زيد 7
 عمروأي البينة الأولى قامت على غير  8
 وهو المدعي 9

 1/64جامع الفصولين/ 10
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فعلى هذا لو برهن بكر على النتاج بعد الحكم لعمرو ينبغي أن يحكم لبكر لما مر؛ :   (1)أقول 

 كم لبكر أيضاً؛ لأن  اني لزيد ينبغي أن يُح على النتاج بعد الحكم الث   (2)فلو برهن ،له ذو اليد للأو  لأن  

 (5) [وسيجي تأييده. ،(4)سبة إلى عمروبالن  (3)وإن كان زيد ،سبة إلى بكرزيداً خارج بالن 

قيل تقبل ثم أعاد  ،حتى قضى للمدعي لم يعدوإن  ،عى المقضي له بالنتاج بينة حكم لهولو اد  ]

 (7) [(6)«الفصولين». من الفصل الثامن من وينقض الحكم وقيل لا

من  يتاج أو على التلق  أقام هو البينة على الن  ثم   ،بنتاج أو ملك مطلق (8) [على رجل]وإذا قضى 

 .تهقبلت بين ،عيالمد  

وأقام ذو اليد  ،بهذه الجارية أو بهذه الشاة (10)[قضى له]قاضي بلدة كذا  (9)رجل أقام البينة أن  

لاحتمال  ؛تاج خلافاً لمحمدبينة ذي اليد على الن بولا يقضى  ،عيينة المد  بيقضى ب، (11)[تاجعلى الن ]البينة 

  .(12)تاجالقاضي قضى للخارج بالن  أن  

 ،تاج والآخر على الملكأقام أحدهما البينة على الن  ،ة في يد رجلعيا داب  رجلين اد   و أن  ول

 .(13)اج أولى خارجاً كان أو صاحب اليدتفصاحب الن 

                                                           
 وهو ابن قاضي سماونة صاحب كتاب جامع الفصولين 1
 بكر 2
 1/64زائد. جامع الفصولين/ 3
 1/64جامع الفصولين/ 4
 ساقطة من ب ، ج ، د 5
 1/65جامع الفصولين/ 6
 ساقطة من ب ، ج ، د 7
 في ب )للرّجل( 8
 في ب ، ج ، د )على( 9

 ساقطة من ب 10
 قطة من بسا 11
لى النتاج إذا كانت الجارية في يدي رجل أقام بينة أن قاضي بلد كذا قضى له بها على ذي اليد هذا، ولم يثبتوا سبب القضاء، وأقام رجل آخر بينة ع 12

بينة على النتاج، فصاحب فصاحب القضاء أولى، وإن أقام الأول بينة أن قاضي بلد كذا قضى له بها بشهادة شهود شهدوا عنده أنها له، وأقام الأخر 
 9/123القضاء أولى عندهما، وعند محمد صاحب النتاج أولى. المحيط/

 2/221فتاوى قاضيخان/ 13



150 
 

ابة يوافق أحد الد   من البينتين وقتاً وسن   تت كل واحدةة يقضى بينهما فإن وق  اب  عيا نتاج دولو اد  

 ،ابة مشكلاً الد   ن  سوإن كان  ،ابةالد   سن   (1)له ذي وافقيقضى لل   ،البينتين وهما خارجان أو أحدهما

ابة الوقتين الد   وإن خالف سن   ،وإن كان أحدهما صاحب يد يقضى له ،خارجين يقضى لهما افإن كان

 (5) [.«قاضيخان»من  في مسائل النتاج] .(4)انتالبين (3)تبطل (2) [وفي رواية ،يقضى لهما]في رواية 

خارهنا على نتاج داب  بَ  إنْ  : يلعينقلًا عن الز   (6)«ح الإصلاحإيضا» وفي] لمن وافق  قضي ،ة وأر 

المعنى  لأن   ؛ابة في أيديهما أو في يد أحدهما أو في يد ثالثولا فرق في ذلك بين أن يكون الد  ، (8)(7)منهما

لذي اليد إن كانت حيث يحكم بها  ،عوى في النتاج من غير تاريخالد   تبخلاف ما إذا كان ،لا يختلف

 (12)ابة في يدهفتترك الد   (11)اتوإن خالف وقتها بطل ،(10)فلهماوإن أشكل  ،في يد ثالث وأأيديهما  (9)في

 (14)[.(13)انتهى

ع الخارج معه على ذي اليد ح على بينة الخارج إذا لم يد  ما يترج  اريخ إن  بينة ذي اليد في الت   ثم إن  ]

ه له نتج عنده وغصبه منه عى الخارج أن  واد   ،عى ذو اليد نتاجاً أن اد  عى عليه فلان باد  لو ا أم   ،فعلاً 

                                                           
 ساقطة من أ ، ج ، د 1
 ساقطة من ب 2
 في ج )مشكل( 3
 2/221فتاوى قاضيخان/ 4
 ساقطة من ب ، ج 5
 180مخطوطة الإيضاح الإصلاح/لوحة رقم :  6
 صلاح : لمن وافق وقته سنّهافي مخطوطة الإيضاح الإ 7
 4/324لأن علامة الصدق ظهرت فيمن وافق تاريخه سنها فترجحت بينته بذلك وفي الأخرى ظهرت علامة الكذب فيجب ردها. تبيين الحقائق/ 8
 في مخطوطة الإيضاح الإصلاح : يد أحدهما أو لهما إن كانت في 9

قضى لهما بها لأن أحدهما ليس بأولى بها من الآخر وهذا إذا كانا خارجين بأن كانت الدابة في يد أي إن أشكل سن الدابة في موافقة أحد التاريخين ي 10
. تبيين ثالث وكذا إذا كانت في أيديهما وإن كانت في يد أحدهما قضي بها لصاحب اليد لأنه لما أشكل الأمر سقط التاريخان فصار كأنهما لم يؤرخا

 4/324الحقائق/
 4/324يقين. تبيين الحقائق/لأنه ظهر كذب الفر 11
 في مخطوطة الإيضاح الإصلاح : يد من كانت في يده 12
ر ذكر الوقت والأصح أنهما لا يبطلان بل يقضى بها بينهما إن كانا خارجين أو كانت في أيديهما وإن كانت في يد أحدهما يقضى بها لذي اليد لأن اعتبا 13

عتباره إسقاط حقهما فلا يعتبر فصار كأنهما ذكرا النتاج من غير تاريخ وفيه صاحب اليد أولى إن كانت لحقهما وحقهما هنا في إسقاط اعتباره لأن في ا
 4/324في يد أحدهما وإلا فهي بينهما. تبيين الحقائق/

 ساقطة من ب ، ج ، د 14
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وتماثل النتاج ما هو في  ،فهو للخارج ،وبرهنا ،ذو اليد وآجره أو أعاره أو أودعه أي من ذي اليد

 ، وبرهنتا،غزلته : هو لي صاحبة اليد تقال ،هو لي غزلت وغصبته مني : قالت امرأة معناه كغزل

   (1) [.لفعالدعوى  ة لما مر منارجينة الخبحكم ب

أو على النتاج  ،ح على بينة الخارج على مطلق الملكبينة ذي اليد على النتاج ترج   فالحاصل أن  ]

 (2)[.أولى تهبينفعى الخارج فعلاً مع ذلك ا لو اد  أم   ،ع الخارج عليه فعلاً كرهن وغصب ونحوهإذا لم يد  

ا له  وبرهن ذو اليد أن   ،ها منهاليد أو أعارها أو رهن جرها من ذيآهذه الدابة له  برهن أن  ]

، والنتاج أو إجارة ةعي نحو إعارعي ملك النتاج والآخر يد  ه يد  عنده يقضى بها لذي اليد؛ لأن   نتجت

 (4) [.(3) «الفصولين». من الفصل الثاني من أسبق من نحو رهن وإعارة

إذا قام ]:  (6) [«الأشباه»في  (5)قال ،بنه فهو أولىاه عى الخارج من النتاج العتق وأن  وكذا لو اد  ]

هكذا أطلق أصحاب  ،(8)مت بينة ذي اليددِّ قُ  ،في ملكه وذو اليد كذلك (7) [بينة على النتاج] الخارج

 (11) [.(10) «خزانة الأكمل»سألتين ذكرهما في إلا في م : (9)قلت ،المتون

                                                           
 ساقطة من ب ، د  1
 ساقطة من ب ، د  2
  1/64جامع الفصولين/ 3
 ساقطة من ب ، د  4
  -ه الله تعالىرحم–ابن نجيم  5
 ساقطة من ب ، د  6
 ساقطة من أ ، ب ، ج  7
 إنما قدمت بينة ذي اليد؛ لأن البينة إنما تدل على اليد فاستويا وترجحت بينة ذي اليد باليد فيقضى له، وهذا هو الصحيح.  8

ده البينة أنها ناقته نتجت يا ناقته نتجت عنده فأقام الذي في أن رجلا ادعى ناقة في يد رجل وأقام البينة أنه»ودليله من السنة ما روى جابر بن عبد الله 
  2/439فصارت مسألة النتاج مخصوصة. غمز العيون/« لذي هي في يدهل -لى الله عليه وسلم ص -عنده فقضى بها رسول الله 

  -رحمه الله تعالى–ابن نجيم  9
  209الأشباه والنظائر/ 10
 ساقطة من ب  11
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في ملكي وُلدِ :  وقال ذو اليد ،لد في ملكه وأعتقهه وُ أن   : فقال الخارج ،زاع في عبدولو كان الن ]

 .مه لا يقد  رته أو كاتبته فإن  دب  : بخلاف ما إذا قال الخارج  فقط،

 . (1) على ذي اليد انتهىمَ دِّ قُ  ،أو هو ابني ،لو قال الخارج ولد في ملكي من أمتي هذهالث انية : 

لتدبير أو الاستيلاد مع النتاج أولى من وبينة العتق أو امن باب دعوى النتاج :  «الوجيز»]وفي 

وبينة التدبير  ،وكذا بينة العتق من النتاج أولى من بينة التدبير والاستيلاد مع النتاج ،بينة النتاج وحده

  (2) [.أولى من بينة الكتابة انتهى

 وأقام الذي في] ،ه نسج نصفهأحدهما البينة أن   وأقام ،عا في ثوب هو في يد أحدهماوإن تناز

صف الذي واحد منهما الن  نصفان فلكل  القال محمد إن كان يعرف ، (3) [ه نسج نصفهه البينة أن  ييد

 .ه للخارجوإن لم يعرف فكل   ،نسجه

 (4) [وأقام الآخر] ،ه من شاة هو يملكهاه ملكه جزَّ أقام ذو اليد البينة أن   ،في صوف اولو تنازع

   (9) .[(8)قضى لذي اليديُ ]، (7)كهايمل (6) [ه من شاةز  ه ملكه جأن  ] (5)البينة

                                                           
  920الأشباه والنظائر/ 1
 ساقطة من ب ، ج ، د 2
 ساقطة من ب ، ج  3
 ساقطة من د 4
 ساقطة من أ ، د 5
 ساقطة من د 6
 ساقطة من أ ، ب ، د 7
 2/221لأن جز الصوف لا يتكرر فما جز لا يجز ثانياً. فتاوى قاضيخان/ 8
 ساقطة من ب 9
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ذو وأقام  ،وف منهاالص  هذا  وجز   ا شاتهفي يد غيره أن   (1) [ولو أقام الخارج البينة على شاة]

ه يقضى فإن  ] (4) [للخارج (3)قضي]ي ،وف منهاالص   (2)هذاجزَّ عيها له واة التي يد  الش   يد البينة أن  ال

 وف؛ لأن  اة للخارج ثم يتبعها الص  اة ملكاً مطلقاً فيقضى بالش  الش   عيا في اد  مالأن   ؛للمدعياة بالش  

 (6) [.(5)«قاضيخان». كذا في الجز ليس من أسباب الملك

أقام الخارج البينة و ،فقال صاحب اليد هو لي صنعته من لبن شاتي هذه ولو اختلفا في جبن

  .(7)ه يقضى بالشاة للخارجفإن  ، على مثل ذلك

وأقام الخارج  ،ه عبده ولد في ملكه من أمته وعبده يد رجل أقام هو البينة أن  عبداً في ولو أن  

  .(9)ذي في يدهلل   (8)بالعبد يقضى  ،البينة على مثل ذلك

ارج البينة الخوأقام  ، ملكهلدت هذا العبد فيا أمته وَ في يده أن   ةولو أقام ذو اليد البينة على أم

. من العبد تبعاً ثم يستحق ]عي قضى بالأمة للمد  ه يُ فإن   ، ملكههذه أمته ولدت هذا العبد في على أن  

 (11) [(10)«قاضيخان»دعاوى 

 

 

                                                           
 ساقطة من ب 1
 ساقطة من أ ، ج ، د 2
 ساقطة من ب 3
 ى قاضيخانغير مذكور في كتاب فتاو 4
 2/221فتاوى قاضيخان/ 5
 ساقطة من ج ، د 6
 2/221فتاوى قاضيخان/ 7
 ساقطة من أ ، ب 8
 2/221لأنهما ادعيا النتاج في العبد فترجح بينة ذي اليد. فتاوى قاضيخان/ 9

 2/221فتاوى قاضيخان/ 10
 ساقطة من ج ، د 11



154 
 

 

  (2)[.وقد غفل المصنف عن هذا "ثم يستحق العبد تبعاً "بل تعرض وقال  (1)ولم يتعرض للولد]

 ،في ملكه هذه أمته ولدت هذا القن   برهن الخارج أن   : (3)«الفصولين»الثامن من وفي الفصل ]

عي ثم عيا في الأمة ملكاً مطلقاً فقضى بها للمد  ما اد  يحكم بها للمدعي؛ لأن   ،ذو اليد على مثله نوبره

 (5) [ .(4)تبعاً  يستحق القن  

هن على الإيداع حتى قضى : أودعنيه فلان ولم يبر ملكه فقال ذو اليد هن  عى أاد   : (6)وفيه]

يحكم  ،عي الملك المطلق برهن على النتاج أيضاً د  م، وع وبرهن على النتاجثم جاء المودِ  ،عيللمد  

والمودع لم يبرهن  ،ل ثابتة بالحكماويده في الح ،وقد برهن على النتاج فهو له ،(7)عي لا للمودعللمد  

  (8) [.له  المودع ذا اليد بواسطة يد مودعه فلهذا يقضييرصة، ليابقه كان لمودعه ليثبت يده الس  على أن  

عي ل للمد  الحكم الأو   فظهر أن   ،بالنتاج للمودع  أودعته يقضيودع أني  لو برهن المحتى ]

لمسألة تدل على دعوى النتاج بعد  وهذا ،ولم يكن نافذاً  ،بمطلق الملك كان حكمًا على غير خصم

 (10) [(9) .صحدعوى مطلق الملك ت

                                                           
 أي فخر الدين الفرغاني  1
 ساقطة من ج ، د 2
 1/65جامع الفصولين/ 3
لدها فإنه لا يقدم. وبهذا ظهر أن ذا اليد إنما يقدم في دعوى النتاج على الخارج إذا لم يتنازعا في الأم، أما لو تنازعا في ملك مطلق وشهدوا به وبنتاج و 4

 5/575الدر المختار/
 ساقطة من ج ، د 5
 أي وفي جامع الفصولين 6
 1/65إذ المدعي ذو اليد. جامع الفصولين/ 7
 ة من ج ، دساقط 8
 1/65جامع الفصولين/ 9

 ساقطة من ج ، د 10
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كل منهما  إذْ  ،دحكم لذي الي ،برهن كل من الخارج وذي اليد على نتاج في ملك بائعه : (1)وفيه]

  .ه يحكم لذي اليد كذا هذاعيا ملكاً بنتاج فإن  هما حضرا واد  يفكان بائع ،خصم عن بائعه

ه لذي اليد؛ لأن  به ه له ولد في ملك بائعه حكم وبرهن ذو اليد أن   ،في ملكه ده له ولبرهن أن  

ن  خصم  عي في يده والمد   ،لنتاجه حضر وبرهن على افكأن   ،ويده يد المتلقى منه ،تلقى الملك منهعم 

 (2) [.يحكم له به كذا هذا انتهى

رع له هو الأرض والز   منهما البينة أن   واحدٍ  أقام كل   ،وإذا اختصم رجلان في أرض فيها زرع  

  .(3)عيه يقضى بهما للمد  فإن   ،الذي زرعها

وأقام ذو اليد ، (4)هم  هود أه عبده ولد في ملكه ولم يذكر الش  عبداً في يد رجل أقام بينة أن   ولو أن  

  .(7)ذي في يديهه يقضى بالعبد لل  فإن  ، (6)من أمته هذه (5)وُلد ه عبدهبينة أن  

 ،من أمته هذه وعبده هذا (9) [في ملكه]ه عبده ولد البينة أن   (8)[أقام رجل] ،عبد في يد رجل

  .(11)ين نصفينه يقضى بالعبد بين الخارجفإن   ،على مثل ذلك (10)[...]وأقام رجل آخر البينة 

                                                           
 أي وفي جامع الفصولين 1
 ساقطة من ج ، د 2
 2/221لأن دعواهما دعوى الملك المطلق. فتاوى قاضيخان/ 3
 ساقطة من ج 4
 ساقطة من أ 5
 ساقطة من ب 6
 2/221النسب. فتاوى قاضيخان/ لأنهما مستويان في دعوى النتاج في العبد وفي بينة صاحب اليد زيادة إثبات وهو 7
 ساقطة من أ 8
 ساقطة من ب 9

 )أنهّ عبده ولد في ملكه من أمته هذه وعبده هذا، وأقام رجل آخر البينة( زيادة في أ 10
 2/221لأنهما أستويا في دعوى النتاج وهما خارجان ويكون الأبن من الأمتين والعبدين جميعاً. فتاوى قاضيخان/ 11
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ه مصحف كتب أن   (2)واحد منهما البينة فأقام كل   ،مصحف (1)في ارجالخولو اختصم ذو اليد و

  .عيه يقضى به للمد  فإن   ،في ملكه

ه فإن   ،وأقام ذو اليد البينة على مثل ذلك ،ه له خرج في ملكهعى دجاجاً في يد رجل أن  ولو اد  

  .(3)لذي اليديقضى به 

عل القاضي يج ،وأقاما البينة ،هيا له وفي يدعي أن  واحد منهما يد   كل   ،داررجلان تنازعا في 

  .(4)يديهماار في الد  

ملكها فلان غير ذي اليد بألف درهم وهو يه اشتراها من أقام رجل البينة أن   ،دار في يد رجل

دقة من ينة على الص  وأقام آخر الب ،ها منه وقبضهافلاناً آخر وهب أقام آخر البينة أن  و ،منونقده الث  

عوا ذلك وإن اد   ،القاضي يقضي بينهم أرباعاً  فإن   ،هه ورثها من أبيأن   (5) [وأقام آخر البينة] ،رجل آخر

 .ح بينة البيعمن رجل واحد يقضي للمشتري وترج  

 

 

                                                           
 ساقطة من أ 1
 طة من بساق 2
دعي كأن ولو أقام المدعي البينة أن البيضة التي خرج منها الدجاج كانت له لا يقضى بالدجاج للمدعي، ويكون الدجاج لصاحب اليد، وعليه بيضة للم 3

 2/222صاحب اليد غصب بيضة وجعلها تحتى الدجاج. فتاوى قاضيخان/
ه، فإن عرف القاضي كون الدار في يد أحدهما جعله لصاحب اليد، وإن لم يعرف كونها في إذا تنازع رجلان في دار يدعي كل واحد منهما أنها في يد 4

ي أيديهما، هذا يد أحدهما، وعرف أنها ليست في يد ثالث، فكل واحد منهما مدعي ومدعى عليه، فإن أقاما البينة على اليد قضي باليد لهما، ويجعل الدار ف
ك مقصود؛ لأن باليد يتوصل إلى الانتفاع بالملك والتصرف، فكما يصح دعوى الملك يصح دعوى اليد، وبعد لأن دعوى اليد مقصود، كما أن دعوى المل

 إقامتهما البينة على اليد يقضى باليد لهما لاستوائهما في الدعوى والإثبات.
هما أو وجدها في يد ثالث لة على اليد لهما وقضى باليد فإن قيل: أي فائدة في إقامة هذه البينة وفي هذا القضاء، قلنا: فائدته أن القاضي إذا سمع البين

 9/103ينزعها من يده عند طلبها، وقبل ذلك لا ينزعها من يد الثالث. المحيط/
 ساقطة من ب 5
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 (2)]...[ لفلانوا له أن   (1)وأقام رجل آخر البينة ،ا لهأقام رجل البينة أن   ،رجل في يده دار

قال  ،يك غائبار والشر  من وقبضا الد  من ذي اليد أو من رجل آخر بثمن معلوم ونقد الث   اشترياها

يك الغائب لا اء لنفسه وللشر  عي الشر  الذي يد   ار أرباعاً؛ لأن  أبي حنيفة يقضي بالد   (3)في قياس قول

  .عي الكلعي الآخر يد  والمد   ،صفعي الن فكان هو مد   ،يكون خصمًا عن شريكه

ه ا ميراثاً له ولأخيبيه مات وتركهار كانت لأالد   كة أقام البينة أن  الشر   (5)]...[ (4)عيلو كان مد  و

دفع ت بصف للمي  ويقضي بالن  ،ارنصف الد  بعي الكل لنفسه ذي  يد  القاضي يقضي لل   فإن   ،الغائب

 لغائب فإذا حضر الغائبا (7)عى عليه حتى يحضربع في يد المد  الر   (6)عويد ،الابن الحاضر بع إلىالر  

 .بع بغير بينة أخذ الر  

ا كانت دار أبيه مات وتركها ميراثاً له ولأخيه ذي اليد لا أقام أخوه البينة أن   ،دار في يد رجل

ار ويقول الد   ار يجحد دعواهماوالذي في يده الد   ،ا دارهوأقام رجل أجنبي البينة أن   ،وارث له غيرهما

عي ولا شيء بع للابن المد  ار للأجنبي وبالر  أرباع الد   ةالقاضي يقضي بثلاث ن  فإ ،لي لم أرثها من أبي

  .(8)لذي اليد

 

                                                           
 ساقطة من ب 1
 في ب ، ج ، د )بن فلان( زيادة  2
 ساقطة من ب 3
 ساقطة من ب 4
 زيادة في أ )بيان( 5
 في أ ، ب ، د )ويدفع( 6
 ة من بساقط 7
تويا في لأن بينة كل واحد منهما شهدت بملك جميع الدار لأبيه وانتصب كل واحد منهما خصماً عن الميت في إثبات الملك له في جميع الدار، فقد اس 8

اليد يجحد ذلك فقد صيغ  الدعوى والحجة وهما خارجان فيقضى بينهما نصفان، إلا أنّ أخ ذي اليد يزعم أن الربع له والربع لأخيه ذي اليد بالإرث، وذي
جنبي والقضاء ذلك بالجحود نصيبه ولا منازع لغيره في ربعه؛ لأن أخ ذي اليد لا يدعي إلا الربع والأجنبي يدعي كل الدار وأثبته بالبينة فيقضى به للأ

 7/291بالربع للأجنبي انصرف إلى نصيب ذي اليد خاصة فلا يشاركه ذو اليد في نصيب أخيه. المحيط الرضوي/
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نت دار فلان مات منذ سنتين ار كاهذه الد   أقام أحدهما البينة أن   ،عيا داراً في يد رجلرجلان اد  

في  (1)[والذي ،اثاً لهوأقام آخر البينة أن  فلاناً مات منذ سنة واحدة وتركها مير] ،ا ميراثاً لهوتركه

ولا يعتبر  ،بينهما نصفان (2)الدار -رحمه الله تعالى– قال محمد ،لنفسه عييديه ينكر دعواهما ويد  

  .اريخ في الموتالت  

كها ثلاث سنين ثم مات وتر منذ (3)ار كانت لفلان الميتهذه الد   ولو أقام أحدهما البينة أن  

ل منذ سنتين مات وتركها ار كانت لفلان الميت غير الأو  هذه الد   وأقام آخر البينة أن  ، (4)لهميراثاً 

  .لكتوا المم وق  ذي أقام البينة على ثلاث سنين؛ لأن  بهذا الوجه لل   (6)وهي، (5)لهميراثاً 

الغائب كان  اً فلان البينة أن   (7)الدار هيوأقام الذي في يد ،ا لهعى داراً في يد رجل أن  رجل اد  

 ،رها الذي هو فيهاه أج  أن   ثم  ،  (8) [إلى المستحق]ودفعها القاضي  ها من يدهار واستحق  عى هذه الد  اد  

  .(9)لا تقبل بينة ذي اليد على هذا

أباه مات  فإن  ، (10)ميراثاً له هء لأبيه مات وتركهذا الشي   عى شيئاً لأبيه وأقام البينة أن  ولو اد  

جها يوم كذا من شهر في سنة كذا أباه تزو   بينة أن   وأقامت امرأة ،يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا

كاح المرأة أقامت البينة على الن  أراد بذلك أن   ،ت الابنه مات بعد ذلك بيوم بعد اليوم الذي وق  وأن  

                                                           
 في ب ، ج ، د )وأقام آخر البينة أنّ فلاناً مات منذ سنة واحدة وتركها ميراثاً له والذي( 1
 ساقطة من ب ، ج 2
  ساقطة من ب 3
 ساقطة من أ ، د 4
 ساقطة من أ ، د 5
 ساقطة من ب 6
 ساقطة من أ ، ج ، د 7
 في ب )للمستحق( 8
 2/233يس يخصم في إثبات الاستحقاق. فتاوى قاضيخان/لأنه أقر أن يده كانت يد خصومة قبل الاستحقاق وهو ل 9

 ساقطة من ج ، د 10
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داق كاح والص  يقضي للمرأة بالن  ،منهما (1)واحد القاضي يقضي لكل   فإن   ،ما أثبت الابن موته بيومعدب

 (3)[.(2)بالميراث وللابن]والميراث 

بنكاحها أيضاً  جها بعد نكاح الأولى بيوم يقضىتزو  ه كان وكذا لو أقامت امرأة أخرى بينة أن  

فلاناً قتل أباه  عى الابن أن  ا إذا اد  م لا يشبه هذا  ،ويقضي لها بالميراث مع الابن ،مع نكاح الأولى

وقت  لأن   ؛بينة المرأة هذابه لا يقضي بيوم فإن  جها في يوم كذا بعد ذلك ه تزو  أن   (4)]...[ وأقام البينة

. من آخر فصل (5)طلبليل يُ خل في القضاء وتمام الد  يدخل في القضاء ووقت الموت لا يد القتل

 .(6)«قاضيخان»دعوى الملك بسبب من دعاوى 

رته : عى قن اً وقال ذو اليداد  ] في دعوى . كذا (7)ينة ذي اليد اتفاقاً به يقضي بفإن   ،هو ملكي وحر 

 (8) . [«الفصولين»من  الوقف

  : م ذو اليد في مسألتينإذا برهن الخارج وذو اليد على نسب صغير قدِّ ]

ه ابنه ولم وأقام ذو اليد أن   ،انر  نه من امرأته هذه وهما حبه ا أن  لو برهن الخارج على: الأولى 

  .ه فهو للخارجينسبه إلى أم  

                                                           
 ساقطة من ب 1
لا يدخل تحت فإنه يحكم بالميراث بشهادة شهود الابن ويحكم بشهادة شهود المرأة بالتزويج، يكون لها الصداق والميراث مع الابن؛ لأن يوم الموت مما  2

ة، ولو ع دِم تقبل البينتان جميعاً ويقضي بحق كل واحد منهما، لأن العمل بهذا ممكن فكذا هنا. شرح أدب القضاء جعل وجود ذلك التاريخ وعدمه بمنزل
 369القاضي/ 

 ساقطة من أ 3
 في ب ، ج ، د )وأرّخوا القتل أنه قتله في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا وأقامت المرأة البينة أنه( 4
اء؛ لأنه تعلقّ بالقتل بالقصاص أو الدية فاعتبر ذلك التاريخ، فإذا ادعت المرأة بعد ذلك بتاريخ يخالفه لا يقبل، واالفرق أن يوم القتل يدخل تحت القض 5

خ، فإذا ادعت امرأة فلو أقامت امرأة البينة أنه تزوجها يوم النحر بخراسان، لا تقبل بينة المرأة الأخرى؛ لأن النكاح يدخل تحت القضاء فاعتبر ذلك التاري
 4/61بعد ذلك بتاريخه يخالفه لا يقبل. الفتاوى الولواجية/أخرى 

 2/234فتاوى قاضيخان/ 6
 1/104فلا تقبل بينة الخارج على الملك. جامع الفصولين/ 7
 ساقطة من ب ، ج 8
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 ،الخارج مسلمًا فبرهن الذمي بشهود من الكفار وبرهن الخارجلو كان ذو اليد ذمي اً و : انيةالث  

. من (1)م على المسلم مطلقاً ولو برهن الكافر بمسلمين قدِّ  ،ين أو كفارم الخارج سواء برهن بمسلمَ قد  

 (2) [.«الأشباه»

يف منذ عشرين سنةأن   (4)على رجل (3)عى رجلولو اد   ولا ] ه وارثهوأن   ،ه قتل أباه عمداً بالس 

 (7)خمس منذ (6) [جهاوالد هذا تزو  ] ت امرأة معها ولد وأقامت البينة أن  وجاء ،له غيره (5)[ارثو

أجيز  (9)أنْ  ستحسن في هذا: أقال أبو حنيفة  ،ووارثه مع ابنه هذا (8)منها لدههذا و عشرة سنة وأن  

أقامت المرأة البينة على ولو  ،(11)بطل بينة الابن على القتلولا أالولد  (10)بينة المرأة وأثبت نسب هذا

  .(12)كاح ولم تأت بولد فالبينة بينة الابن وله الميراث دون المرأة ويقتل القاتلالن 

بة اوالد   ،تي هذهه داب  ته ولدتا داب  منهم البينة أن   واحدٍ  ة فأقام كل  عوا نتاج داب  ثلاثة نفر اد  

  .تاج بينهمه يقضى بالن فإن   ،معروفة له

                                                           
 210لا يقدم المسلم على الكافر ولا الكتابي على المجوسي في الدعاوى إلا في دعوى النسب. الأشباه والنظائر/ 1
 طة من ب ، جساق 2
 ساقطة من ج 3
 ساقطة من ب ، د 4
 ساقطة من أ 5
 في ب )والدها زوّجها( 6
 ساقطة من أ 7
 ساقطة من أ ، ب 8
 ساقطة من أ ، ج 9

 ساقطة من ب ، ج ، د  10
حاشية البحر في أول باب دعوى قال ابن عابدين : "لكن قوله: ولا أبطل بينة الابن على القتل ينافي دعوى الاستثناء وعن هذا قال الخير الرملي في  11

. الدر الرجلين الظاهر أن حرف النفي زائد، ولم يذكره في التتارخانية حيث قال: وإبطال بينة الابن على القتل، والقياس أن يقضي ببينة القتل"
 5/404المختار/

 8/385وهو قول أبي يوسف ومحمد. المحيط/ 12
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 ،بيعمجل ألف درهم من ثمن لأبيهما على هذا الر   عى أحدهما أن  فاد   ،ينابن ل مات وتركرج

 واحدٍ  ه يقضى لكل  فإن   ،عىمنهما البينة على ما اد   واحدٍ  وأقام كل   ،ه كان من قرضعى الآخر أن  واد  

  .لأحدهما أن يشارك صاحبه فيما قبض ليس ،بخمسمائةمنهما 

واحد منهما  عى كل  اد   ،ارق العلو في ساحة الد  وطري ،ها في يد آخروعلو   (1)دار في يد رجل

لصاحب  وطريقه (3)]...[ والعلو ،فلاحة تكون لصاحب الس  ار مع الس  الد   فإن  ، (2)ارساحة الد  

ه هو الذي يستعمل السلعة بوضع الأمتعة فل في يد صاحب السفل فإن  احة والس  الس   لأن  ] ؛العلو

 ،في يد صاحب العلو فيكون ذلك هوأما العلو فطريق ،وكسر الحطب صوب الوضوء وإدخال الدابة

ما  ترجيحاً للخارج على ذي اليد في ؛منهما بما في يد الآخر واحدٍ  البينة يقضى لكل   افإن أقام (4) [وله

  .(5)ذي اليد في يد

عى فاد   ،ع أحدهم سقفهافرف، (8)[قيقةدور لخمسة مرورهم ]في الز   (7) [لا منفذ لها فيها (6)زقيقة]

 (9)قف إلى ملك أحدهم أو هوفإن كان طريق الس   ،ه لهأن   منهماواحدٍ  عى كل  واد   ،قف لهالس   ن  أ

قف إلى ملك وإن لم يكن طريق الس   ،مشغول بمتاعه كان له في الحكم ويكون القول قوله مع يمينه

                                                           
 سفل الدار في يدهأ 1
 ساقطة من ب 2
 ب )لصاحب السفل( زيادة في 3
 ساقطة من ب ، ج ، د 4
لو ففي هذه المسألة : يقضى لصاحب العلو بالعلو بحق الممر في الساحة، ويقضى لصاحب السفل بجميع السفل وبرقبة طريق العلو ويجعل طريق الع 5

 في حق الممر كأنه في يد صاحب العلو، وفي حق الرقبة كأنه في يد صاحب السفل.
 في كتاب الدعوى وذكر هذه المسألة في كتاب الصلح وقال : يقضى بالساحة بينهما.  هكذا ذكر المسألة

ي رجل والهاء وإنما الاختلاف لاختلاف الوضع، وضع المسألة في كتاب الدعوى أن جميع السفل كان في يد صاحب السفل فإنه قال: دار سفلها في يد
ل إلا في حق ل إلا أن صاحب العلو كان يمر في الساحة، فيقضى لصاحب السفل بجميع السفكناية عن الدار، فقد جعل جميع السفل في يد صاحب السف

 9/86المرور. وموضوع ما ذكر في كتاب الصلح أن في يد مدعي السفل منازل السفل، والساحة في أيديهما أمانة. المحيط/
 25/409تاج العروس/ زقيقة تصغير زقاق : وهو الطريق الضيق نافذا كان أو غير نافذ دون السكة. 6
 ساقطة من ب ، ج ، د 7
 ساقطة من ب 8
 ساقطة من ب 9
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نصيبه عند منهم أن يحلف الآخر على  واحدٍ  ولكل   ،أحدهم ولا كان مشغولاً بمتاعه فهو لهم جميعاً 

  .منهم بما في يد غيره واحدٍ  لكل   (1)وإن أقاموا جميعاً يقضى لهم ،م أقام البينة فهو لهوأيه   ،البينةعدم 

عي بطانتها ،في يد ثلاثة نفرٍ جب ة   واحدٍ  وأقام كل   ،هاالث كل  والث   ،طنهاني قوالثا   ،أحدهم يد 

عي ،الكل  عي لمد   هاجميعبه يقضى فإن   ،عىمنهم البينة على ما اد   نصف قيمة ]البطانة  ويضمن هو لمد 

  .عي القطن نصف القطنولمد  ، (2)[البطانة

 عي الكل  د  مم ث ،عيها غيره فيقضى لهعيها ولا يد  ه يد  لأن   ؛(4)]...[ عي الكل  يقضى لمد   (3)ماوإن  

منهما  واحدٍ  عيها غيرهما والبطانة في أيديهما فيقضى لكل  عيان البطانة ولا يد  عي البطانة يد  مع مد  

صف طانة بالن عي البفإذا قضى لمد   ،صاحبه ترجيحاً لبينة الخارج على بينة ذي اليد يدبنصفها الذي في 

وهكذا  ،فيضمن نصف قيمتها بجب تهة وجعلها بطانة ب منه نصف البطانغص عي الكل  مد   ن  أصار ك

 .في القطن يضمن المثل وفي البطانة يضمن القيمة  أن  إلا   ،في القطن

اة التي في يد صاحبه الش   واحد منهما البينة أن   أقام كل   ،منهما شاة (6)واحدٍ  كل   (5)رجلان في يد

واحد منهما  ه يقضى لكل  مشكلتين ذكر في الأصل أن   افإن كانت ،في يدهشاته ولدت من شاته التي 

فلا يعتبر  ،في ذلكفتعارضت البينات  ،لأنما استويا في دعوى النتاج] ؛اة التي في يد الآخربالش  

                                                           
 ساقطة من ب 1
 ساقطة من ب ، د 2
 في ب ، ج )أمّا أنّها( 3
 )الطهارة( زيادة في أ 4
 ساقطة من ب 5
 ساقطة من ب 6
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وعن أبي يوسف ، (1)[بكل شاة بينة الخارجفيقضى  ،عيا ملكاً مطلقاً ما اد  فيجعل كأن   ،دعوى النتاج

 .(3)استحقاقفي يده قضاء ترك لا قضاء  (2)اة إذمنهما بالش   واحدٍ  ه يقضى لكل  أن  

 (4)ارهذه الد   : عوىقبل الد  عي قال المد   عى عليه البينة أن  فأقام المد   ،عى داراً في يد رجلرجل اد  

  (6) [(5) .ويكون ذلك دفعاً لدعواه] ،عيتبطل بينة المد   ،ار ليليست لي أو قال ما كانت هذه الد  

عى والمد   ،له أودعه الذي في يديه همنهما البينة أن   أقام واحدٍ  ،عاه رجلاناد   ،عبد في يد رجل

 ،عيين حتى صدق ذو اليد أحدهمابشهود المد   فلم يقض القاضي ،يقول هو لي عليه يجحد دعواهما و

من دعاوى ]. عيينقضى به للمد   انتعدلت البينفإن  ،ه يدفع  العبد إلى المقر لهفإن  

  (8)[.(7)((قاضيخان))

فبينة  ،ه عبد فلان أودعنيه أو آجرنيهوقال ذو اليد أن   ،ه حرأقام العبد البينة أن   ،عبد في يد رجل]

ه عبده البينة أن   (9)وأقام هو ،ه حر الأصلا إذا أقام العبد البينة  على مولاه أن  بخلاف م ،ذو اليد أولى

ع دواهنا فالما هأم   ،المولى يصلح أن يكون خصمًا لإثبات بينة العبد في الحرية  لأن   ؛فبينة العبد أولى

  .(12)بين العبد وبين ذي اليد (11)لالكن يح] (10)[ليس بخصم

                                                           
 ساقطة من ب ، ج ، د 1
 في ب ، ج ، د )التي( 2
 2/217لمكان الاستحالة، والقضاء بغير النتاج قضاء بغير دعوى، فتبطل البينتان ضرورة. فتاوى قاضيخان/لأنه لا وجه للقضاء لكل واحد منهما بالنتاج  3
 في ب )الدعوى( 4
 ما كانت هذه الدار وكذا لو كان المدعي يدعي أنه ورث الدار من أبيه وأقام البينة فأقام ذو اليد البينة أن أباه الميت كان أقر أن الدار ليست لي أو قال 5

 2/258لي كان ذلك مبطلا لبينة المدعي ودعواه. قاضيخان/
 ساقطة من ب ، ج ، د 6
 2/262قاضيخان/ 7
 ساقطة من ب ، ج 8
 أي مولاه 9

 ساقطة من ب ، ج ، د 10
 يحال استحساناً، ويؤخذ من العبد كفيل بنفسه استيثاقا حتى لا يهرب، فإذا حضر الغائب: فإن أعاد البينة عتق، وإلا فهو عبد. 11

  8/114ولا يحال بينه وبين العبد قياساً. قره عين الأخيار/
 6/143كما لو برهن العبد على الوكيل بنقله بينة على الحرية في قصر يد الوكيل لا في حق إثبات الحرية كذا هنا. الفتاوى البزازية/ 12
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لكن  ،المرأة إذا أقامت البينة على الطلقات الثلاث لا تقبل بينة لبنقالوكيل :  أصل المسألة

  .ا وبين الوكيل استحساناً كذا ههنانهال بييح

ال بينه وبين يحلا  ،ذو اليد لم يقم البينة على الإيداع والإجارة ،ي فلاننقعتأولو قال العبد 

  .(1)عى العتقه أقر بالرق ثم اد  لأن   ؛العبد

ولو أقام ذو اليد البينة على الإيداع  ،كان القول قوله بحكم الأصل ،الأصلأنا حر  (2)ولو قال

أن  بخلاف ما لو أقام العبد البينة  ،(3)دون الملك للغائب حين أقام العبد البينة على الحرية لا تقبل

 .بالرق على نفسه أقر   فلاناً أعتقة، لم تندفع عنه خصومة العبد، لأن ه

فالقول قول  (4)برِّ إن كان لا يع ،هو عبدي : وقال الذي في يديه ،ا حرأن : غلام في يد رجل قال

ولو أقاما البينة هذا على  ،فالقول قول الغلام (5)وإن كان بالغاً أو صغيراً يعبرِّ  ،ذي اليد وهو كالمتاع

 .هذا في الأقضية ،الرق وهذا على الحرية فبينة الغلام أولى

كالمودع إذا قال رددت الوديعة كان القول قوله ولو  ته،ينويجوز أن يكون القول قوله والبينة ب

 بينته.أقام البينة فالبينة 

 ، ولو(6)، فالقول قولهابلبني : وقالت ،أرضعت ولدي بلبن بقر لرجل قال للظئر :الو وكذا 

  (7) [.أقاما البينة فالبينة بينتها

                                                           
 234لأنه أقر بالرق ثم ادعى العتق. لسان الحكام/ 1
 أي العبد 2
 4/50يد البينة على الملك وإيداعه تقبل. الفتاوى الهندية/فإن أقام ذو ال 3
 عن نفسه 4
 عن نفسه 5
بلبن نفسها لا تقبل مع يمينها استحساناً. وتأويل المسألة أنهم شهدوا أنها أرضعته بلبن الشاة، وما أرضعته بلبن نفسها أما لو اكتفوا بقولهم: ما أرضعته  6

 450-7/449في مقصوداً. المحيط/شهادتهم؛ لأن هذه شهادة قامت على الن
 ساقطة من ب ، ج ، د 7
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لم  : (1)«الجامع الصغير»ومسألة أخرى في ] وقال  ،آجلتك شهراً وقد مضىإذا  قال رب  الس 

، (3)وعلى الطالب البينة(2)فالقول قول المطلوب ،اعةإليه لم يمض إن ما أخذت منك السلم الس  المسلم 

  (5) [.(4)البينة فالبينة بينة المطلوبولو أقاما 

وج إليها ثوباً، فقالت : هذا هدية، إذا بعث ال  : «(6)الكافي»وفي ]  ،من الكسوة : وقال الزوجز 

 (9) [.(8)اما البينة فالبينة بينتها أيضاً فإن أق ،والبينة بينتها (7)وجفالقول قول الز  

 

 

                                                           
 ذكر البغدادي أن هذه المسائل الثلاثة توجد في الجامع الصغير : 1

 382وإن قال أنا عبد لفلان فهو عبد للذي هو في يده. الجامع الصغير/ ،فقال أنا حر فالقول قوله ،رجل في يديه صبي يعبر عن نفسه
 لم أجد المسألة الثانية 

 المسألة الثالثة وجدتها في كتاب الأصل للشيبانيو
ختلفا في قدره كان القول قول المسلم إليه؛ لأنهما لما تصادقا على أصل الأجل وقدره فقد صار الأجل حقا للمسلم إليه فكان القول في المضي قوله وإن ا 2

لأن الظاهر يشهد لرب السلم في القدر وللمسلم إليه في المضي هذا إذا اختلفا ومضيه جميعا فالقول قول رب السلم في القدر وقول المسلم إليه في المعنى؛ 
 6/263في المسلم فيه مع اتفاقهما على رأس المال. بدائع الصنائع/

 5/23مع يمينه. الأصل/ 3
 5/23قول ههنا قوله والبينة بينته. الأصل/فال ،ولأن المطلوب هو المدعي للفضل ههنا ،وقد مضى لأن شهوده قد أكذبوا الطالب حيث ادعى أنه أجله شهراً  4
 ساقطة من ب ، د  5
ة، ولي قضاء )الكافي في فروع الحنفية( لمحمد بن محمد بن أحمد، أبو الفضل المروزي السلمي البلخي، الشهير بالحاكم الشهيد، من أكابر فقهاء الحنفي 6

 رته.بخارى، ثم ولاه الأمير الحميد صاحب خراسان من السّامانيةّ وزا
وهو المشهور  والكافي كتاب جمع فيه كتب محمد بن الحسن، وهو كتاب معتمد في نقل المذهب، وشرحه جماعة من العلماء منهم: شمس الأئمة السرخسي

 بمبسوط السرخسي، وأحمد بن منصور الإسبيجابي، وإسماعيل بن يعقوب الأنباري المتكلم.
ي أعصارنا. فقى: أصلان من أصول المذهب بعد كتب محمد بن الحسن، ولا يوجد المنتقى في ديارنا قال اللكنوي في الفوائد: كتاب الكافي والمنت

 1/250لالئ المحار/ – 7/19الأعلام/
 3/198مع يمينه، لأن الظاهر لا يكذبه في ذلك بل الظاهر يصدقه فيه. البحر الرائق/ 7
ن البينتين استويتا في بيان جهة الملك للمرأة. إلا أن بينة الزوج ترجحت بزيادة الإثبات لأن بينة قال ابن مازه : "وإن أقاما البينة فالبينة بينة الزوج؛ لأ 8

 ً ، فكانت أولى الزوج مع إثبات جهة الملك أثبتت المرأة للزوج عما وجب عليه من النفقة والكسوة وبينة المرأة تنفي ذلك فكانت بينة الزوج أكثر إثباتا
واحد منهما بينة على إقرار الآخر بما ادعى، لأن الزوج هو المدعي للقضاء فيما عليه من الحق فمعنى الإثبات في بينة الزوج  بالقول. وكذلك إن أقام كل

  3/544أكثر فكانت أولى بالقول". المحيط/
 ساقطة من ب ، د  9
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 ،ا ملكيأن  : فقال ذو اليد  ،أنا أم فلان أو مدبرته أو مكاتبته أو أعتقني : أمة في يد رجل قالت]

وكذبتها في الاستيلاد ا أمة له مة والمقر له في أن  ، وقال أبو يوسف القول قول الأفالقول قول ذي اليد

 (2) [(1) .أو العتق فالقول قول ذي اليد

وأقام كل واحد منهما  ،أعتقني فلان : وقالت الأمة ،اشتريتها من فلان : ولو قال ذو اليد]

 (3).«الخلاصة». من نيذا كان في يد المشتري قبض معاإلا إ ،فبينة العتق أولى ،البينة

يندفع ابن فلان آخر فلان ه ن  أ أقر هفبرهن خصمه أن   ،لجدأثبت بنوة العم بذكر الأسامي إلى ا

عى، و أبيه وجده وحكم بنسبه من  ه وذكر اسمه ابن عم  عى على آخر أن  ه اد  كذا يندفع لو برهن أن  المد 

، إذ  البينات للإثبات لا (4)ا أثبته المدعي لا يندفعم أبا الميت فلان غير ولو برهن أن   ،ذلك الرجل

. من الفصل ليس بخصم في إثبات اسم الجد فلا يقبل على الإثبات ولا على النفيولأنه  للنفي،

 (6) [.(5) «الفصولين»العشرين من 

ا لفلان الغائب أن   (7)البينة عى عليهوأقام المد   ،ا له وأقام البينةعى داراً في يد رجل أن  رجل اد  

وتندفع عنه الخصومة  ،وكيلاً  (9)ويجعل ،(8) [أي ذي اليد] تقبل بينته ،لني بهاعي ووك  اشتراها من المد  

 .اء على الغائبولا يقضى بالشر  

                                                           
ه وصدقها فلان، وقال ذو اليد بل أنت أمة لي فعلى قول أبي قال السرخسي : "إذا كانت أمة في يد رجل، فقالت أنا أم ولد لفلان أو مكاتبته أو مدبرت 1

القول قول الأمة والمقر له؛ لأن دعواها حق الحرية بمنزلة دعواها  -رحمه الله  -حنيفة ومحمد رحمهما الله القول قول ذي اليد، وعلى قول أبي يوسف 
  18/155د ذي اليد عليها إلا بحجة فكذلك هنا". ينظر : المبسوط/حقيقة الحرية ولو قالت أنا حرة كان القول قولها ولا يثبت استحقاق ي

 ساقطة من ب ، د  2
 289مخطوطة خلاصة الفتاوى/لوحة رقم: 3
 المدّعى 4
 1/90جامع الفصولين/ 5
 ساقطة من ب ، ج ، د 6
 ساقطة من أ ، ب 7
 ساقطة من ب ، ج ، د 8
 ساقطة من ب ، ج 9
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وذكر  ،سبوأقام البينة على الن  ،ت لأبيهالمي   ه ابن عم  ت وزعم أن  عى إرثاً عن مي  رجل اد  

 (2)]...[ عى عليه أقام البينة أن  والمد   ،سمه كما هو الر  ت وجد  المي   (1) واسم أبه هود اسم أبيه وجد  الش  

 ،ينفالبينات للإثبات لا لل ن  ]لأ ؛عى عليهلا تقبل بينة المد   ،عيالمد   هالميت كان فلاناً غير ما أثبت جد

 (3) [.عيوهو ليس بخصم في إثبات  اسم جد المد   ،فيعى عليه قامت على الن وبينة المد  

عيه رجل آخر  غير الذي  يد   عيالمد   اأب عى عليه البينة أن  عى ميراثاً عن أبيه فأقام المد  وكذا لو اد  

 .عى عليهلا تقبل بينة المد   ي،عالمد  

فأقام  ،الأعلى ت لأبيه وذكر الأسامي إلى الجد  المي   عم  ه ابن عى ميراثاً عن رجل وذكر أن  ولو اد  

 لأبيه لا تقبل بينة (4)فلان لأمه لا اأخ عي هذا كان يقول في حياته أن  المد   اأب عى عليه البينة أن  المد  

أبيه من فلان آخر غير  (7)نسب بثبات (6)قاضياً قضىالبينة أن   (5)عى عليه إذا أقام المد  إلا   ،عى عليهالمد  

 .(8)«قاضيخان». من دعاوى عيعاه المد  الذي اد  

 

 

 

 

                                                           
 في د )ابن( 1
 زيادة في أ )أباه( 2
 ساقطة من ب ، ج 3
 ساقطة من ج 4
 ساقطة من ب 5
 ساقطة من ب 6
 ساقطة من ج 7
 2/268فتاوى قاضيخان/ 8
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 ،سب الن عى العصوبة وبين  اد   : «الدرر والغرر»في فصل الاشتراء من  «المولى خسرو»وقال ]

عارض وعدم للت   ؛بالأول لم يقض به وإلا تساقطا إن قضى ،سب بخلافهالن  وبرهن الخصم أن  

به ]ه لأمه فقط أو على إقرار الميت ه ابن عم  فع أن  اوبرهن الد   ،ه لأبيه وأمهه ابن عم  برهن أن   ،ويةالأول

قضاء بال (3)لتأكده (2) [...] ؛عدهفعاً قبل القضاء بالأول لا بان ده لأمه فقط كه ابن عم  بأن    (1) [أي

 .(4)بخلاف الأول انتهى

 ،كما لا يخفى على أولي الألباب ،وابفي المسألتين عن الص   (6) ]...[عدل  (5) ]..[ه ى أن  ولا يخف

 (10) [(9) [«(8)الفصول العمادى»وفي  (7) «قاضيخان في فتاواه»حيث خالف فيما ذكر ]

د واسم أمي خيره وأبوها أنا محم : وقال ،رجل ميراثاً عن جده أب أمه يدفي  عى كرماً اد  ]

ه ابن عائشة بنت عي كان زعم قبل هذا أن  المد   عى عليه بينة أن  فأقام المد   بن سادع، محمد بن حارث

عى عيناً في يد لدعواه كمن اد   ه دفع  أن  :  (11)«بن حمزة ءعطا»فأجاب شيخ الإسلام  ،علي بن حسن

  .عاها ميراثاً عن أمهثم اد   ،إنسان ميراثاً عن أبيه

                                                           
 ساقطة من د 1
 زيادة في أ ، ب ، ج )لأن بعده( 2
 في أ ، ب ، ج )يتأكد( 3
 2/355درر الحكام/ ما يذكر في دعوى الدفع يثبت الدفع فقط لا النسب. 4
 في د )قد( 5
 في د )المولى( 6
 2/268وى قاضيخان/فتا 7
ابن صاحب فصول العمادي: )فصول الاحكام في أصول الأحكام( لعبد الرحيم أبو الفتح زين الدين بن أبي بكر عماد الدين بن عبد الجليل المرغيناني،  8

 الهداية. تفقه على أبيه، وعلى حسام الدين العليابادي تلميذ المجد الأستروشني صاحب الفصول الأستروشنية.
راً ما يذكر صاحبه صاحب اللكنوي في الفوائد: طالعت الفصول العمادية فوجدته مجموعاً نفيساً شاملاً لأحكام متفرقة ومتضمناً لفوائد ملتقطة، وكثيقال 

خصائل النفيسة وكاتب ال الهداية بلفظ جدّي برهان الدين المرغيناني، وابنه عمر بلفظ عمي نظام الدين، لكن الذي رأيته في آخره هذه العبارة: جالب هذه
 1/244/هذه المسائل الأنيسة أبو الفتح بن أبي بكر بن عبد الجليل بن خليل المرغيناني منسباً والسمرقندي منصباً.. الخ. لالئ المحار

 ساقطة من د 9
 ساقطة من ب ، ج 10
الإمام، أبو حفص: عمر بن محمد بن أحمد النسفي، وسماه  عطاء بن حمزة السغدي، السمرقندي، أبو الحسن، إمامٌ فقيه، وفتاويه تولى جمعها الشيخ، 11

  1230-2/1225)فتاوى السغدي(. كشف الظنون/
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 ،عيه لا تندفع دعوى المد  أن   : يفتي في جنس هذه المسألة (1)«شمس الأئمة الأوزجندي»وكان 

ظهير »وبه كان يفتي  ،زمانهوتابعه في ذلك بعض مشايخ  ،(2)عاهعى عليه على ما اد  ولا تقبل بينة المد  

  .(3)وهو الصواب عندنا «الدين المرغيناني

ه ليس وأن   ،عيأن تقبل على إثبات اسم جد المد   ماإلت بقلو ا لأن   : «الذخيرة»قال صاحب 

 .انتهى (4)عاه من الميراث وهي عن النفي غير مقبولةنفي ما اد  لأو  ،بخصم فيه

ه قصر حيث لم لعل المولى خسرو أخذ ما ذهب إليه من جواب عطا بن حمزة لكن  :  (5)أقول

  (6) [.عند الأكثر ه المرضيض للخلاف مع أن  يتعر  

فبرهن  ،سبه ابن عم الميت وذكر الن وبرهن على أن   : «جامع الفتوى»عن  «صولينالف»وفي ]

ولو  ،للتناقض ؛لو لم يقض بالأول لا يقضى بشيء ،عيجد الميت فلان غير ما بينه المد   خصمه أن  

مه لا  ه لأه ابن عم  افع أن  ه ابن عمه لأبيه وأمه فبرهن الد  ولو برهن أن   ،(7)انيبالث   قضى بالأول لا يقضي

  .(8)لا لأبي لأمي ه ابن عميالميت أقر أن   وكذا لو برهن أن   ،ندفعيل لأبيه قبل الحكم بالأو  

                                                           
  هو قاضيخان الأوزجندي 1
الرسم رجل ادعى إرثا عن ميت وزعم أنه ابن عم الميت لأبيه وأقام البينة على النسب وذكر الشهود اسم أبيه وجده واسم أبي الميت وجده كما هو  2

عليه قامت  عليه أقام البينة أن جد الميت كان فلانا غير ما أثبته المدعي لا تقبل بينة المدعى عليه لأن البينات للإثبات لا للنفي وبينة المدعى والمدعى
آخر غير الذي  على النفي وهو ليس بخصم في إثبات اسم جد المدعي وهو كما لو ادعى ميراثا عن أبيه وأقام المدعى عليه البينة أن أبا المدعي رجل

  2/268يدعيه المدعي وثمة لا تقبل بينة المدعى عليه . فتاوى قاضيخان/
لك، وعلى هذا إذا ادعى رجل على رجل أنه كان لأبي علي بن أبي القاسم بن محمد عليك كذا وكذا من المال، وإن أبي مات قبل استيفاء شيء من ذ 3

ليه: إنه يبطل في هذه الدعوى؛ لأنه زعم أن والد القاسم محمد، ووالد القاسم أحمد، لا يكون هذا دفعاً وصار ما كان له عليك ميراثاً لي، وقال المدعى ع
 لدعوى المدعي على ما هو اختيار شمس الإسلام، وبعض مشايخ زمانه، فلا تقبل بينة المدعى عليه في ذلك، والمسألة كانت واقعة الفتوى.

لك، وإما أن تقبل لنفي ذهذه الصورة؛ إما أن تقبل على إثبات اسم هذا المدعي ولا وجه إليه؛ لأنه ليس بخصم في وهذا لأن بينة المدعى عليه لو قبلت في 
 9/237ما ادعاه المدعي من الميراث، ولا وجه إليه أيضا؛ً لأن البينة على النفي غير مقبولة. المحيط/

ا فبرهن خصمه أنه كان ذلك اليوم في مكان آخر غير ذلك المكان فإنه لا يقبل فكذا فصار كما لو ادعى أنه أقرضه ألف درهم في يوم كذا في مكان كذ 4
 1/90هنا. جامع الفصولين/

 -رحمه الله تعالى-وهو البغدادي   5
 ساقطة من ب ، ج ، د 6
 كمسألة تطليق امرأته يوم النحر بكوفة في هذه السنة وتحرير قنه بمكة يوم النحر في هذه السنة. 7

امع ج - 132كام/د الحكم أن قاضياً آخر حكم قبله بما ذكر خصمه من النسب ينبغي أن يبطل الحكم الثاني لسبق الأول. ينظر : معين الحلو برهن بع
 1/90الفصولين/

 1/90جامع الفصولين/ 8
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أنا محمد واسم أمي خيره  : ه أب أمه فقالعى إرثاً عن جد  اد   : «(2)مجموع النوازل»عن :  (1)وفيه

 ،ئشة بنت علي بن حسينه ابن عال هذا أن  ه زعم قبافع أن  فبرهن الد   ،زيد بن أبي بكر سعد وهاوأب

  .«ديغالس»قيل يندفع واختاره 

  .«ظهير الدين المرغيناني»و «الأوزجندي»وبه أفتى  ،لا يندفع : وقيل

 .(3)هذا هو الصواب انتهى:  «صاحب الذخيرة»وقال 

ه قلده أن   يرفيما أد «جامع الفتاوى»مطابق لما في  «مولا خسرو»ما ذكره  لا شك أن  :  (4)أقول

 (5) [.عن ذلك انتهىده غافلًا ه الحق أم قل  ناً منه بأن  بالخلاف ظ علمهمع 

عى عليه  برهن المد  فلما   ،شيء قط أو لم يكن له علي   (7)]...[ عى عليه ديناً فقال ليساد   (6)رجل

وقال  ،تقبل (9)بيني وبينك معاملة في شيء لا (8) [لم يكن]ولو قال  ،قضائه أو إبرائه تقبل برهن على

ه منه أن  شهودي سمعوا   أن  إلا   (11)]...[ لم يكن بيننا معاملة : بأن قال (10)تتقبل لو وق   : سفأبو يو

 .«الفصولينجامع ». من (12)نيأبرأ

                                                           
 أي وفي جامع الفصولين 1
، وهو كتاب لطيف في فروع الحنفية، 550توفى في حدود مجموع النوازل والحوادث والواقعات: لأحمد بن موسى بن عيسى بن مأمون الكشي الم 2

كر بن فضل وفتاوى وظنَّ ابن نجيم أنه لعلي الكشي وليس كذلك كما نبَّه عليه تقي الدين. ذكر فيه أنَّه جمع من فتاوى أبي الليث السمرقندي وفتاوى أبي ب
 1/272أبي حفص الكبير. لالئ المحار/

 1/90جامع الفصولين/ 3
 -رحمه الله تعالى-دادي  وهو البغ 4
 ساقطة من ب ، ج ، د 5
 في ب )إذا( ، ساقطة من ج ، د 6
 )لي( زيادة في أ ، ب 7
 ساقطة من ب 8
 ساقطة من ب ، ج ، د 9

 1/85جامع الفصولين )وفق(. / في 10
 في ب )في شيء( 11
أنه تقبل. جامع  -رحمه الله- أبي يوسفوعن  ،كل عيب لا يقبلولو أنكر البيع فبرهن المدعي على الشراء فوجد عيباً فبرهن البائع أنه بريء من  12

 1/85الفصولين/
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 (1)سلمالمن يبدأ بدي ،دين له على الميتفأقام مسلم ونصراني بينة نصرانية على  ،نصراني مات

  .(3)انيتحاص   : وقال أبو يوسف ،(2)اعندهم

وعن أبي يوسف  ،فهو للمسلم صراني حي  في يد ن (4)واحد بينة نصرانية على عبد كل   ولو أقام

  .بينهما نصفان

وأقام  ،مسلماً  ه ماتفأقام المسلم بينة مسلمة أو كافرة على أن   ،ابنان مسلم وكافر هكافر مات ول

وكافر يحكم  مسلم د بينكالمولو، (6) عليهويصلى   (5)يقضى بالإرث للمسلم ،ته كافراً الكافر بينة على مو

 (8).«الوجيز». من باب شهادات أهل الذمة من (7)بإسلامه

 (9) .«الفصولين جامع» . منعيتبطل بينة المد  عوه ه اد  شهود ه له فبرهن خصمه أن  برهن أن  

 ،م  ه ابنه ولم ينسبه إلى أوأقام ذو اليد بينة أن   ،من هذه المرأة هه ابنسب أقام آخر البينة أن  مجهول الن 

  .للخارج قضي

                                                           
 7/94فإن كان شهود الفريقين ذميين أو شهود النصراني ذميين بدئ بدين المسلم فإن فضل شيء صرف إلى دين النصراني. البحر الرائق/ 1
 أي عند أبي حنيفة ومحمد 2
 16/141الميت فإن أقام كل واحد منهما حجة على الميت فكأن الدينين يثبت بإقرار الميت. المبسوط/ لأن كل واحد منهما يثبت ببينته دينه على 3
 في ب )أحد( 4
عارض إحدى الحجتين توجب إسلام الميت عند موته والأخرى توجب كفره فيترجح الموت الموجب للإسلام، ولأنه لا بد من الصلاة عليه، وإن وقع الت 5

المدعي بالإسلام حجة في الصلاة عليه وذلك يوجب ترجيح بينة المسلم وانقطاع منازعة الكافر عن ميراثه، فالمسلم متمسك بما هو بين البنتين بقي خبر 
 17/49الأصل وهو أن من كان في دار الإسلام فالظاهر أنه مسلم ولا حاجة به إلى البينة. المبسوط/

 ساقطة من ب 6
 17/49المبسوط/«. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» -صلى الله عليه وسلم  -عملا بقوله المولود بين مسلم وكافر يجعل مسلما  7
 220الوجيز/لوحة رقم  8
 1/89جامع الفصولين/ 9
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الغلام  البينة أن   (2)وأقام رجل آخر وامرأته ،ه ابنهماأن   (1)غلام احتلم أقام بينة على رجل وامرأته

. من باب دعوى نسب المجهول من (3)عاهماويثبت نسبه من الذين اد   ،لام أولىفبينة الغ ،ابنهما

 (4).«الوجيز»

في  ى. وكذاة سبقت قضى بها لم تقبل الأخرنبي ي  وأ ،كان بينهما دبرهنا على نسب ول ولو]

 (6) [.(5) «الأشباه»قضاء من كتاب ال

 ،لي وحكم له (8)وتركته ميراثاً  (7)[وهي ماتت]ه مات وترك هذا ميراثاً لأمي برهن على أن  

عي ك التيأم   أن  وبرهن خصمه  قيل يندفع  ،ه مات أولاً عي أن  إرثها ماتت قبل فلان الذي تد   (9)تد 

 .(11) «الفصولين جامع» . من(10)زمان الموت لا يدخل تحت الحكم ؛ لأن  وقيل لا

 اوبرهن ذو اليد أن   ،رها من ذي اليد أو أعارها منها له أج  فبرهن الخارج أن   ،ة بيد رجلداب  

عي نحو إجارة تاج والآخر يد  عي ملك الن ه يد  يقضى بها لذي اليد؛ لأن   ،تهه من داب  دنتجت عن (12)له

                                                           
 في ب )وامرأة( 1
 في ب )وامرأة( 2
كان صاحب اليد أولى كذا هنا. بدائع لأن البينتين تعارضتا وترجحت بينة الغلام بيده إذ هو في يد نفسه كالخارجين إذا أقاما البينة ولأحدهما يد  3

 6/254الصنائع/
 232الوجيز/لوحة رقم  4
 203الأشباه/ 5
 ساقطة من ب ، ج 6
 ساقطة من ب ، ج ، د 7
 ساقطة من ب ، ج 8
 ساقطة من أ 9

إنه من حيث هو محل للنزاع. درر القضاء بالبينة عبارة عن رفع النزاع، والموت من حيث إنه موت ليس محلا للنزاع ليرتفع بإثباته بخلاف القتل ف 10
 2/409الحكام/

 1/91جامع الفصولين/ 11
 ساقطة من أ 12
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، (3)بها حكم لهة وبرهن الخارج على نتاج داب   (2)لوو ،إجارة أو إعارة (1)اج أسبق من نحووالنت  أو إعارة 

  .(4)ثم برهن ذو اليد على نتاج عنده يحكم له بخلاف الملك المطلق

تاج فقضى القاضي لذي وصاحب اليد البينة على الن لو أقام الخارج  : وذكر في بعض الفتاوى

ابة بعت هذه الد   (5)[أقررت أن ك] كتاج لأن  ك مبطل في دعوى الن ل الخارج أن  اليد أو لم يقض حتى قا

ه إذا باع ثم اشترى فهذا ملك حادث فبطل لأن   فع وبينته؛الد   ايسمع هذ]ثم اشتريتها من فلان 

 اج ونحوه.دعوى النت  

ك ى لأن  عوك مبطل في هذه الد  فقال ذو اليد أن   ،تاجعى الخارج الن اد   : وذكر في بعض آخر

  .عيلدعوى المد   (6)[عدفك اشتريتها من فلان فهذا ت أن  رأقر

 ،أحدث البناء (7) [هعى أن  اد  ]المقضي عليه  ثم إن   ،له فيها بناء وأقام البينة فقضي اً عى أرضولو اد  

. من دعاوى شهدوا بالأرض والبناء أيضاً لا ولو ،يسمع دعواه ،وقد كانوا شهدوا بالأرض لا غير

 (8).«لفتاوىجامع ا»

 

                                                           
 ساقطة من ب 1
 ساقطة من أ 2
 ساقطة من أ 3
ت للآخر إلا لو برهن أحدهما من الخارج وذو اليد على الملك المطلق والآخر على النتاج، فذو النتاج أولى؛ لأن برهانه قام على أولية الملك فلا يثب 4
 2/347التلقي منه. درر الحكام/ب
 ساقطة من أ ، ج 5
 في ب )فهذا دفعٌ( 6
 ساقطة من ب 7
 83مخطوطة جامع الفتاوى/لوحة رقم  8
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فلو برهن  ،فعيسمع الد   ،ه ملكيأباك أقر  أن   صمه أن  فبرهن خ ،عاه إرثاً عن أبيه وبرهناد  

فعان فتقبل بينة الإرث بلا وقد تعارض الد   ،يسمع أيضاً  (1)]...[ه ملك أبي ك أقررت أن  عي أن  المد  

خ المد   ،معارض خ المد   (2)عى عليه إقرار الموتفلو أر   جامع» . منعيتقبل بينة المد   (3)عيولم يؤر 

 .(4)«الفصولين

 فأقامت ،بينة هت وهو ابن اثنين وعشرين سنة وأقام عليه ابن المي  عى على ورثة رجل أن  رجل اد  

  .ع صحيحفهذا دف ،عي ثمانية عشرالمد   سن   ة أن  الورثة بين

، حتى مات الصبي هفضرب ،صبياً ليضرب حماره ويخرجه عن كرمهه أمر عى على رجل أن  اد  ]

في على الن ا قامت لأن   ؛لا تعتبر البينة ،ذلك الحمار حي   وأقام المدعى عليه بينة أن   وأقام عليه بينة،

 .(6)«قنيةال»من  تر في الشهادةها. من  باب الت(5) مقصوداً[

ة ا كانت حراماً قبل موته بست  لاد أن  عى الأواد  و ،من زوجة أخرى وأولادن زوجة عمات 

  .فشهود المرأة أولى ،ا كانت حلالاً وقت الموتأقامت المرأة بينة أن  و ،قاموا البينةوأ ،أشهر

ه قديم وأقاما البينة وزعم صاحبه أن   (9)ه حادثأن   (8)غيره فزعم ،ةق العام  يفي طر (7)كنيف له

  .ه محدثعي أن  ينة من يد  ب (10)فالبينة

                                                           
 زيادة في أ ، ب )لا( 1
 1/92في جامع الفصولين )المورث(/ 2
 إقرار المدعى عليه 3
 1/92جامع الفصولين/ 4
 ساقطة من ب ، ج ، د 5
 187القنية/ لوحة رقم  6
كنيف: حظيرة من شجر أو خشب تتخذ للإبل زاد الأزهري: وللغنم، تقيها الريح والبرد، سمي بذلك لأنه يكنفها، أي يسترها ويقيها. تاج ال 7

 24/337العروس/
 ساقطة من أ 8
 في ب ، ج ، د )محدث( 9

 ساقطة من ب 10
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وأراد ذو  ،م إليهوسل   (4)بذلك حكمف (3)لمملوكة لهنتج من بقرته ا (2)له هثوراً أن   (1) [عى عليهاد  ]

 ةالمملوك ور نتج عندي من بقريعلى أن  هذا الث  فأقام بائعه بينة  ،منجوع على بائعه بالث  اليد الر  

ى الملك ذي اليد تلق   لأن   : وقال ،(5)ئلياوبه أفتى الس   ،فبينة البائع أولى ،بمحضر منه ومن المستحق

 .ها فكان أولىذو اليد أقام من جهة البائع فكان

 ،وقال ذو اليد اشتريته منذ سبعة عشر شهراً  ،ي منذ ثمانية أشهره ملكي غاب عن عى حماراً أن  اد  

 .(7)«القنية»المتضادتين من . من باب البينتين (6)عي أولىفبينة المد   ،وأقاما البينة

عي ولا يقضى للمد   ،سنةوقال ذو اليد منذ  ،هذا العبد لي غاب عني منذ شهر عى أن  اد  ]

ة العبد عن يده لا تاريخ ملكه فكان غيبعي تاريخ ا ذكر المد  مم   لأن   ؛عى عليهلتفلت إلى بينة المد  يُ 

فصاحب اليد ذكر التاريخ لكن التاريخ حالة الانفراد لا  ،دعواه في الملك مطلقاً خالياً عن التاريخ

ببينة مطلق الملك كدعوى الخارج فيقضى  فكان دعوى صاحب اليد دعوى ،يعتبر عند أبي حنيفة

 (10) [(9).«الدرر والغرر». من (8)الخارج

                                                           
 ساقطة من ب 1
 ساقطة من أ ، ب ، ج 2
 ساقطة من ب 3
 ساقطة من أ ، ج ، د 4
  526ف السايلي، هكذا ذكره في القنية، وفي الأنساب السائلي سيف الأئمة يلقب بالحافظ. الجواهر المضية/ سي 5
خاليا عن  ولا يلتفت إلى بينة المدعي عليه لأن ما ذكره المدعي من التاريخ تاريخ غيبة الحمار عن يده لا تاريخ ملكه فكان دعواه في الملك مطلقا 6

ر التاريخ إلا أن التاريخ حالة الانفراد لا يعتبر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكان دعوى صاحب اليد دعوى مطلق الملك التاريخ وصاحب اليد ذك
 230كدعوى الخارج فيقضي ببينة الخارج. لسان الحكام/

 188القنية/ لوحة رقم :  7
 2الرعاية/ عمدة : يقضي للمؤرّخِ حالةَ الانفراد.-رضي الله عنه  -وقال أبو يوسف  8
 2/345درر الحكام/ 9

 ساقطة من ب ، ج 10
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عى على ه اد  لأن   ؛ه وديعة لا يندفعفبرهن ذو اليد أن   ،من ذي اليد ونقد ثمنه (1)ه اشتراهأن   ىعاد  ]

  .(2)هذا لو ادعى الشراء بلا قبض ،ذي اليد فعلًا وهو وجوب تسليم المبيع

  ؟والمسألة بحالها هل يندفع ،قبض وشهدا كذلك عى شراء معفلو اد  

أبي طاهر »و  (5)«أبي سعيد البروعي»و (4)«أبي حازم»الثلاثة  ةعن القضا (3)«أبو الهيثم»ذكر 

 ألا ترى أن   ،قبضه دعوى مطلق الملك تندفع؛ لأن  دعوى الشراء مع: أن  الخصومة (6)«الدب اس

ولو  تهه تقبل بينتقال لغيره بعت منك قناً بكذا وسلم حتى لو ،إعلامه لم يكن شرطاً لصحة البينة

  .كان القن مجهولاً 

الفعل المذكور وهو الشراء بقي معتبراً فلم يصر دعوى  إذ   ،ندفعتلا : وقال غيرهم من مشايخنا 

  وول ،ولا يرجع الباعة بعضهم على بعض   ،وائد المنفصلةعي بالز  ولذا لا يحكم للمد   ،مطلق الملك

  .لة دعوى مطلق الملك لكان الأمر بخلافهجعل بمنز

                                                           
 أي اشترى العبد 1
فيه تسامح لأن الفعل هو التسليم لا وجوبه ولكن مثله متحمل في عباراتهم وأيضاً ينبغي أن يكون مرادهم بالفعل غير التسليم  قال ابن قاضي سماونه :" 2

 1/79". جامع الفصولين/دعوى الملك المطلق لأنه يدعي عليه التسليموإلا يلزم أن يكون خصماً ولو برهن على نحو الوديعة في 
سابوري عتبة بن خيثمة بن محمد بن حاتم بن خيثمة بن الحسن بن عوف بن حنظلة بن مالك بن زيد بن عمرو بن العنبر بن عميرة بن أوس التميمي الني 3

والقضاة. من أصحاب أبي حنيفة عديم النظير في الفقه والتدريس، تولى القضاء سنة اثنتين الفقيه الحنفي، شيخ الفقهاء  القاضي، الإمام القاضي أبو الهيثم
صم وتسعين وثلاث مائة إلى سنة خمس وأربع مائة، فأجراه أحسن مجرى، سمع من أستاذيه أبي العباس البيان، وأبي الحسن قاضي الحرمين، عن الأ

ر الشامي، وقرئ عليه أكثر مسموعاته، توفي في السادس عشر من جمادى الآخرة سنة ست وأربع مائة، وسمع بالحجاز الديبلي، وبالعراق أبا بك وأقرانه.
 28/144تاريخ الإسلام/ – 437المنتخب/ حدث عنه أبو بكر بن خلف الشيرازي وغيره.

شق والأردن وفلسطين بعد محمد بن إسماعيل صله من البصرة، ولى قضاء دم، أعبد الحميد بن عبد العزيز بن عبد المجيد أبو خازم السكوني القاضي 4

لعبدي بن علية في أيام أحمد بن طولون في خلافة المعتمد وكان ممن أفتى بدمشق بجامع أبي أحمد الموفق وحدث عن أبي بكر محمد بن بشار بندار ا
نائل القاضي روى عنه عبد الله بن أحمد بن وأبي موسى محمد بن المثنى العنزي وشعيب بن أيوب الصريفيني الواسطي وحكى عن عبد الرحمن بن 

له من الكتب: المحاضر والسجلات، أدب القاضي، لباب الفرائض، شرح الجامع الكبير للشيباني في ، حمد القاضيأربيعة بن زبر القاضي ومكرم بن 
 5/101/معجم المؤلفين – 34/78/دمشقتاريخ  .مالآفروع الفقه الحنفي، و

ربيجان. ناظر الإمام داود ذأ سعيد البردعي: فقيه من العلماء. كان شيخ الحنفية ببغداد. نسبته إلى بردعة )أو برذعة( بأقصىأحمد بن الحسين، أبو  5
. لإمام الشافعيّ الظاهري في بغداد، وظهر عليه. وتوفي قتيلا في وقعة القرامطة مع الحجاج بمكة. له )مسائل الخلاف( بتونس، فيما اختلف به الحنفية مع ا

 1/115الأعلام/
الكرخى محمد بن محمد بن الحسن بن سفيان أبو طاهر الدباس. كان إمام أهل الرأى بالعراق وكان من أهل السنة والجماعة وكان من أقران عبد الله  6

موسوعة  كول.أبيع الدبس الم كان يوصف بالحفظ ومعرفة الروايات. ولى القضاء بالشام أخرج منها إلى مكة فمات بها. ذكر الحموى أن الدباس نسبة إلى
 1/238الأعلام/
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وبرهن  ،ه قبضهق عليه وأن  ذي اليد رهنه منه أو آجره أو وهبه أوتصد   عي أن  وكذا لو برهن المد  

. من الفصل العاشر وهو الصحيح والظاهر من المذهب ندفع الخصومةتفلاناً أودعني لا  ذو اليد أن  

  (1) [.«الفصولين»من 

 ،جل فزرعها وقال الأرض أرضيالأرض لفلان الغائب فجاء ر (2)]...[ هذه ف أن  أقر  المتصر  

  .اليد ولو أقاما البينة فالمقر له أولى رع ذواز  العيها فله يدَّ  المقر   (3)ثم جاء

فهذا القدر  ،وأقاما بينة ،ذو اليد كذلك اعاهوادَّ  ،ناها منذ ستين سنةبأباه  عى جاره داراً أن  اد  

ذلك وأقاما البينة فبينة ذي  ولو قالا ،وتركها ميراثاً لي (4)ى حتى يقول مات أبيعولا يكفي في الد  

  .اليد أولى

ه (5)عى عليه ضيعة إرثاً اد   غائب ولم يعلم  ته ابن  فقال ذو اليد كان لجد   ،وأقام بينة (6)من جد 

  .بات ملك الغيرة يحكم بموته وأقام بينة لا تسمع وهو فضولي في إثموته ولم يمض مد   (7)حياته ولا

 .(9)عي زيادة الإرث أولىوأقاموا البينة فبينة من يدَّ  (8)اختلف الورثة في تاريخ موت الأقارب

                                                           
 ساقطة من ب ، ج ، د 1
 في ب ، د )الدار( 2
 ساقطة من ب 3
 ساقطة من ب 4
 ساقطة من ب 5
 في ب ، ج )جدته( 6
 ساقطة من ب 7
 195أو أصله. القول الحسن/ 8
 195. القول الحسن/والقول قول من ينكر 9
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 ،لا وارث له غيره (3)ه أخوهعى آخر أن  واد   ،له غيره (2)]...[ ووارثه (1)الميت ه عمُّ عى أن  اد  

 ،الكل (5)نسبيقضى ب ،ند الحاكم جميعاً وأقاموا البينة ع، (4)[واد عى ثالث أن ه ابنه لا وارث له غيره]

  .لابن لا غيرلكان الميراث  (6)]...[ و

 ،فقال البائع هو ولدي ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت البيع ،أمة ولدت عند المشتري

ا إذا قال أم   ،فالقول للمشتري ،ا ولدت لأكثر من ستة أشهرلأن   ؛وقال المشتري دعواك باطلة

فإن أقام أحدهما بينة يقضى  ،(7)فالقول له ،والبائع يقول كان عندي ،لعلوف عندكالمشتري لم يكن ا

وعند محمد بينة البائع  ،ة البيعلإثباتها صح   ؛المشتري أولى (8)وإن أقاما البينة فعند أبي يوسف بينة ،له

ة ؛أولى   .(9)«القنية». من دعاوى لإثباتها الحري 

يصير  ،ه ملكيه قال في غير مجلس القضاء أن  عي أن  ن المد  فبره ،هنبرهن ذو اليد على نحو الر  ]

  .ه سبق منه ما يمنع صحة دعوى الرهنلأن   ؛خصماً 

 كل منهما  ذْ ندفع إيثم قلناه لا  ،ك شريته منيفبرهن ذو اليد أن   ،ملكاً مطلقاً وبرهنعى اد  

 .«الذخيرة»في  د أولى. وتمامهيكون بينة ذي الي وقيل ينبغي أن ،عى ملكاً مطلقاً فبينة الخارج أولىاد  

                                                           
 5/497. الدر المختار/ى أن يفسر فيقول عمه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمهفإن ادعى أنه عم الميت يشترط لصحة الدعو 1
 في ب ، ج ، د )لا وارث( 2
 في ج )ابنه( 3
 ساقطة من أ ، ج ، د 4
 (بينة) أفي  5
 )إن( زيادة في ب ، د 6
 أي القول قول البائع 7
 ساقطة من د 8
 197القنية/ لوحة رقم :  9
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المبيع كان في تاريخك  فبرهن ذو اليد أن   ،وتاريخ الخارج أقدم ،(1)برهنا على الشراء من واحد

لا حق لذي  إذْ  ،فعلا يصح هنا الد   ،هنعند فلان ولم يرض بشرائك فجاز شرائي لكونه بعد فك الر  

  .ى الرهنع فكيف يصح دعوهن إذ المرتهن لم يد  اليد في ذلك الر  

 .فبينة الشراء أولى  ،ك أبيه إلى موتهه ملْ وبرهن ذو اليد أن   ، اشتريته من أبيكعى أني  ولو اد  

ذلك  لأن   ؛لا يسمع ،فقال ذو اليد كان ملكاً لفلان آخر وباعه مني ،عى شيئاً ميراثاً عن أبيهاد  

 .ى الملك منها من تلق  عي فكذه ملكي لا يندفع دعوى المد  الشيء لو كان بيد بائعه وبرهن أن  

ه كان في ذلك اليوم في مه أن  صفبرهن خ ،قرضه ألف درهم في يوم كذا في مكان كذاأه عى أن  اد  

 (4) [.(3)«الفصولين». من الفصل العاشر من (2)ه لا يقبل ولا يكون دفعاً فإن   ،مكان غير ذلك المكان

 

 

 

 

 

                                                           
 3/169ة/. الهدايمعناه من غير صاحب اليد 1
 9/237المحيط/ قامت في الحقيقة على النفي.لأنّ بينة المدعى عليه  2
 1/90جامع الفصولين/ 3
 ساقطة من ب ، ج ، د 4
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 (1)كتاب الشهادات

لزمه بذلك إجارة أو كتابة أو بيع أو قصاص أو مال قول أو فعل يا على رجل بشاهدان شهد

ه لم يكن في فأقام المشهود عليه بينة أن   ،سمي اه (3)يوم موضع وصفاه أو في في (2) عتاق[أو ]أو طلاق 

 فلاناً لم يقل قامت أن  أوكذا كل بينة  ،تقبل منه البينة على ذلك (4) لم ،ذلك الموضع ولا في ذلك اليوم

  .(7)«القنية»عوى من فع في الد  من باب الد   من التهاتر. هفهذا كل   لم يقر   (6)وأ لم يفعل (5)أو

كانت شهادة الموت أو القتل  ،ه حيوشهد آخران أن   ،تل أو ماتزوج فلانة قُ  اثنان أن   شهد

  .أولى

إن كان الذي  ،تهزوجها الغائب وأخبرها اثنان بحيا بموت (9)عدل   (8)إذا أخبر المرأة واحد

وإن كان  ،ج آخرلها أن تتزو   ه شهد جنازته حلَّ أن   بمعاينة الموت أو أخبر خبرهابالموت أا أخبره

فشهادتهما :  «أبو بكر محمد بن الفضل»حق قال الشيخ الإمام بحياته جاء بتاريخ لاذان أخبرها الل  

 .(10)«قاضيخان»شهادات . من أولى

                                                           
وهو  الشهادة: هي في الشريعة: إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر، فالإخبارات ثلاثة: إما بحق للغير على آخر، 1

 129 التعريفات/ إما بحق للمخبر على آخر، وهو الدعوى، أو بالعكس، وهو الإقرار.الشهادة، و
 ساقطة من ب 2
 ساقطة من أ 3
 في د )لا( 4
 ، ج ، د أساقطة من  5
 ، ج ، د أساقطة من  6
 181القنية/ لوحة رقم  7
 أساقطة من  8
 ب ، ج ، د  ساقطة من 9

الجمع فيجمع على وويطلق العدل على الواحد وغيره بلفظ واحد وجاز أن يطابق في التثنية  ،يقنع به ل هو بالضم عدالة وعدولة فهو عدل أي مرضيوعد  
 396 /2. المصباح/عدول

 2/300فتاوى قاضيخان/ 10
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وعند محمد أعاد المسألة فإن  ،ندهمارح أولى عآخر فالج   (1)وجرحهاهد واحد ل الش  إذا عد  

. من كتاب (2)]...[رح له جماعة وجرحه اثنان فالج  عد   ،عديل أولىله اثنان فالت  جرحه واحد وعد  

 (3).«الوجيز»العدالة والتزكية من 

د كمافأقام المد   ،عي البينة على العدالةوإذا أقام المد  ] لو أقام البينة  عى عليه البينة على جرح مجر 

 (5) [.(4)«صدر الشريعة». من عي استأجرهم فبينة العدالة أولىالمد    أن  على

في الدعوى من  «المولى خسرو»قال  ،الرهن فبينة البيع أولى (7)بينةالبيع و (6) بينة تإذا اجتمع]

 . (9) [هنبينة البيع ولو من وجه أولى من الر  :  (8)«الدرر والغرر»

عيين شاهدين و وإن أقام أحد] ة شهادة كل شاهدين عل   لأن   ؛(10)بعة فهما سواءالآخر أرالمد 

هذه في الدعوى من  .(13)على ما عرف (12)جيح لا يدفع بكثرة العلل بل بقوة فيهاوالتر   (11)ةتام  

 (15) [.(14)«الهداية»

                                                           
1  ً   1/95المصباح/ : عابه، وانتقصه، ومنه جرحت الشاهد: إذا أظهرت فيه ما ترد به شهادته.الجرح: بفتح الجيم لغة، من جرحه بلسانه جرحا

الله تعالى أو  وفي اصطلاح الفقهاء: إظهار فسق الشاهد، وإن لم يتضمن ذلك إيجاب حق الله تعالى، أو للعبد، فهو جرح مجرد، وإن تضمن إثبات حق
 41. عمدة الرعاية/للعبد فهو غير مجرد

 في ب ، ج ، د )أولى( 2
 222الوجيز/لوحة رقم  3
 4/219نهاية النقاية/ ينظر : 4
 ب ، ج ، دساقطة من  5
 ب ، جأ ، ساقطة من  6
 ب ، جأ ، ساقطة من  7
 2/348درر الحكام/ 8
 ساقطة من ب ، ج  9

 9/400. البناية/يعني لا يترجح أحد المدعيين على الآخرين بزيادة العدد في بينته 10
 8/275. فتح القدير/لوصولها إلى حد النصاب الكامل 11
بالوصف يكون، وهو معنى  والترجيح عبارة عن تقوية أحد الطرفين على الطرف الآخر ليعمل به، والتقويةأي بل الترجيح بقوة فيها أي في الشهادة  12

 9/400. البناية/الصدق في الشهادة
ير تيس – 9/140. البناية/لا يرجح لإحدى الشهادتين المتعارضتين بعد استكمال نصابها بزيادة لأحداهما في العدد على الأخرى، أي في أصول الفقه 13

 3/169التحرير/
 3/171الهداية/ 14
 ساقطة من ب ، ج ، د 15
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لاق لاق أو بينة الملك وبينة العتق فبينة الط  كاح وبينة الط  بينة الن  (1)ولو اجتمعت البينة

 (3).«الوجيز»أولى ..من شهادات  (2)والعتاق

 .«مشتمل الأحكام». من أولى (4)[فبينة الحرية] ة الأصلري  وبينة ح إذا اجتمعت بينة الرق  

ه ارتهنها منه وأقام فلان البينة أن   ،لو أقام ذو اليد بينة على بيع داره من فلان بألف في ربيع]

درر ». من (6)، وقال محمد بينة الرهن أولى(5)فبينة البيع أولى عندهما ،بخمسمائة درهم في جمادى

 (7)[.«معالمج»و «البحار

ه لم يكن في ذلك عى عليه أن  فبرهن المد   ،ه أقرضه يوم كذا أو صنع شيئاً في مكان كذاشهدا أن  ]

لان وكان في مكان قولهما في مكان  لأن   ؛فيه قامت على الن لأن   ؛لا يقبل كذا، المكان الذي ذكره الأو 

. من الفصل الثاني عشر الغرض نفي ما قامت عليه البينة إذ ،معنى ولو كان إثباتاً صورة يكذا نف

 (9)[.(8)«الفصولين»من 

                                                           
 ساقطة من ب ، ج ، د 1
 ساقطة من ب  2
 219الوجيز/لوحة رقم  3
 ساقطة من أ 4
 -رحمهما الله تعالى–أي عند أبي حنيفة ويوسف  5

هو البيع وكما أن المرتهن العمل بالبينتين يترجح الأقوى وقالا البيع أقوى من الرهن؛ لأن البيع يوجب الملك في البدلين والرهن لا يوجب ذلك فعند تعذر 
تعارض في هذا فلما وقع ال جمادىأثبت إقرار الرهن بالرهن فالبائع أثبت إقرار المشتري بالشراء منه في رمضان، وذلك يمنعه من دعوى الرهن في 

 163 /16. المبسوط/رجحنا أقوى الحجتين وهو حجة البيع
ومعنى هذا الكلام أن المرتهن أثبت ببينته إقرار الراهن بالرهن منه في  شهر ربيع،ينقض دعوى البائع البيع في  جمادىوالرهن في بينة المرتهن أولى  6

البائع للتناقض ف ربيع؛فكأنا سمعنا منه هذا الإقرار؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة، ولو أقر هو بذلك لم يصح منه بعد ذلك دعوى البيع في جمادى 
 163 /16. المبسوط/لا يرهن المبيع من المشتري

 ساقطة من ب ، ج 7
 1/103جامع الفصولين/ 8
 ساقطة من ب ، ج ، د 9
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 ثم أقام أيضاً بينة أن   ،له على هذا ألف درهم لا شيء له عليه غيرها أقام بينة عند القاضي أن  

 (2)«ستمبن رُ ا»و «هشام»وذكر  ،لقال أبو يوسف يلزمه الما ،هاليس عليه غيرومائة دينار  (1)له عليه

 (3).«يزالوج». من إقرار ه شيءه لا يلزمعن محمد أن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 في ب )غيره( 1
 1/31. معجم المؤلفين/صنف نوادر في الفروع، فقيه حنفي، أبو بكر، براهيم بن رستم المروزيإ 2
 235الوجيز/لوحة رقم  3
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 (1)كتاب المأذون

ة استهلكها أو بدين كان عليه وهو محجور عن غصب أو وديعة أو عاري   (2)لو أقر المأذون

ه شيء منه ولزمه كل   ق العبد فيك لم يصد  إذنه في حال به رب  المال وقال هذا كل  مضاربة فإن كذَّ 

وعند أبي يوسف يؤخذ  ،إلى حال عتقه ة ويتأخر ما سواهخاص  الغصب  هقه لزموإن صدَّ ، (3)للحال

  .بهقه في الإضافة أو كذَّ به للحال صدَّ 

  .(5)بكذيه في الت  صديق وكل  المأذون والمعتوه يلزمه الغصب في الت   (4)الصبي وكذلك

الإذن  (6)بعد ما فعلاأن  قبل الإذن وأقام المقر له البينة  ما فعلابي البينة أن  وإن أقام العبد والص  

 (7) .«الوجيز»من  .فبينة المقر له أولى

 

 

 

 

                                                           
 وفي الشرع: فك الحجر وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعًا شرعًا.، طلقت له فعله والاسم الإذن ويكون الأمر إذنا وكذا الإرادةأذنت له في كذا أأذن:  1

  16التعريفات/ – 1/9المصباح/
 أي العبد المأذون له 2
 في ب )في الحال( 3
 ساقطة من أ 4
 أي العبد المأذون له 5
 (قبل) أفي  6
 258الوجيز/لوحة رقم  7
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 (1)كتاب الحجر

 ،حال الحجر (2)ي فيف هو مع المشتري فقال هو اشتريته من ولو حجر عليه بعد صلاحه فاختلَ 

اء حادث فيحال إلى أقرب الشر   لأن   ؛للمحجور]فالقول  ،وقال المشتري لا بل حال صلاحك

 (4) [(3)«القنية». من باب الدعوى من قاما البينة فبينة المشتري أولىوإن أ ،الأوقات

 

 (5)السرقةكتاب ]

ه ملك وأقام ذو اليد البينة أن   ،ي منذ شهر ونصفمن  لمتاع سرقاهذا  بينة أن  ولو أقام الخارج 

. (7)عند أبي حنيفة وأبي يوسف (6) [...]فهذا دفع  ،ته منهثم اشتري ،سنةفلان ورثه من أبيه قبل هذا ب

  .(8)«القنية»من باب البينتين المتضادتين من 

هذا الحمار  وأقام ذو اليد البينة أن   ،ق منه منذ شهرين فأقام بينةه ملكه سُر عى عليه حماراً أن  اد  

. من دعاوى عيبها بينة المد   كان في يده لا تندفع ه سرق منوحين يزعم أن   ،في يده منذ سنة ملكه

  (10)[(9)«القنية»

                                                           
وفي الاصطلاح: منع نفاذ تصرف قولي لا فعلي؛ لصغر، ، حجر المنع، ومنه حجر القاضي على الصغير والسفيه إذا منعهما من التصرف في مالهاال 1

  82التعريفات/ – 4/167لسان العرب/ .ورق، وجنون
 ساقطة من ب 2
 192القنية/ لوحة رقم  3
 ساقطة من ب 4
 171اموس الفقهي/الق السرقة: أخذ الشئ من الغير خفية. 5
 )عند فلان ورثه من أبيه قبل هذه السنة ثم اشتريته منه فهذا دفع( زيادة في أ ، ب 6
 187القنية/ لوحة رقم :  7
 187القنية/ لوحة رقم  8
 187القنية/ لوحة رقم  9

 ساقطة من ب 10
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 (1)كتاب الوكالة]

في ] لهع في قبض الوديعة وك  ه وكيل المودِ عى أن  فجاء رجل واد   ،رجل في يديه وديعة لرجل

قبلت  ،ل أخرجه من هذه الوكالةالموك وأقام الذي في يديه الوديعة أن   ،منذ سنة وأقام البينة (2)[ذلك

 .(4)ل ذلك منهبِ شهود الوكيل عبيد قُ  أن   (3)أقام البينةوكذلك لو  ،بينته

 ،عى عليه دعواه الملك والوكالةفأنكر المد   ،بالوكالة رجلٍ  عاها رجل  اد   رجل في يديه دار 

عى عليه البينة ،على الوكالة]البينة  (5)فأقام  شهود الوكيل شهود زورٍ  على إقرارالموكل أن   (6)[فأقام المد 

بطل تاهدين لا وإن شهدوا بذلك على إقرار الش   ،عيطلت شهادة شهود المد  ب ،أو استأجرهم

ما شريكان فيما  محدودان في القذف أو أن  ماأن   (7) [اهدين إذا شهدوا على إقرار الش  إلا   ،شهادتهم

  .(8)«قاضيخان». من دعاوى هادتهماتبطل ش ينئذعى عليه فحشهدوا على المد  

 

 

 

                                                           
 بأمره، فهو موكول إليه الأمر، فعلى هذا هو فعيل بمعنى مفعول، وقد يكونل إليه القيام له قد وكَّ هو الذي يقوم بأمر الإنسان، سمي به؛ لأن موكِّ  الوكيل 1

(، تفويض أمر من أموره إلى إنسان، فوضه إليه فتوكل به، والاسم الوكالة بالفتح )ويكسر  :ه في الأمر توكيلاً لَ الوكيل للجمع والأنثى كذلك، وقد وكَّ 
 509معجم لغة الفقهاء/ – 31/97. تاج العروس/التصرف تفويض شخص أمره إلى آخر، وإقامته مقامه فيالتوكيل: 

 ساقطة من أ ، ب 2
 ساقطة من د 3
 2/261فتاوى قاضيخان/ 4
 أي فأقام الوكيل 5
 ساقطة من أ ، ب ، د 6
 ساقطة من ب 7
 2/261فتاوى قاضيخان/ 8
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 اتمة :الخ

ة ئل عن واقعة إن كانت المسألة مرويَّ عن مسألة وسُ  فتيَ تُ اننا من أصحابنا إذ اسْ المفتي في زم

فهم الولا يخ ،بقولهم يه يميل إليهم ويفتن  اهرة بلا خلاف بينهم فإوايات الظ  عن أصحابنا في الر  

لا يبلغ  واجتهاده ،وهمن يكون الحق مع أصحابنا ولا يَعدأاهر الظ   لأن   ؛اً إن كان مجتهداً متقنو برأيه

 ومي زوا بين ما صح   (1)م عرفوا دلالةلأن   ؛تهولا تقبل حج   ،ولا ينظر إلى قول من خالفهم ،اجتهادهم

ه   .-الله تعالى مرحمه-وأبو يوسف ومحمد  وهم أبو حنيفة ،وثبت وبين ضد 

 ،سفيو بقول أبي ثم   ،حنيفة قول أبيب لاً أو   خذمختلفاً فيها بين أصحابنا يؤ المسألة توإن كان

 .(2)بعدهم ثم بأقاويل المشايخ من ،ثم بقول غيرهم من أصحاب أبي حنيفة ،ثم بقول محمد

ه في جانب فإن كان اختلافهم اختلاف في جانب وصاحبا -رحمه الله- وإن كان أبو حنيفة

وفي المزارعة ،  أحوال الناسلتغير   ؛هياهر العدالة يأخذ بقول صاحبعصر وزمان كالقضاء بظ

 وفيما سوى ذلك قال بعضهم يتخير   ،لاجتماع المتأخرين على ذلك ؛نحوهما يختار قولهماوالمعاملة و

  .ضى إليه رأيهالمجتهد ويعمل بما أف

  .يأخذ بقول أبي حنيفة لا غير (3)«عبد الله بن المبارك»وقال 

                                                           
 في ب ، ج ، د )الأدلة( 1
 ساقطة من أ 2
سمع هشام بن ، كان قد جمع بين العلم والزهدهـ(، 118)بمرو سنة  ، ولد حمن الْمَرْوَزِيّ مولى بني حنظلةأبو عبد الر ،بن واضح عبد اللََّّ بن المبارك 3

حدث عنه داود بن عبد الرحمن العطار، وسفيان بن عيينة، وأبو إسحاق وغيرهم،  عروة، وإسِْمَاعِيل بن أبي خالد، وسليمان الأعمش، وسليمان التيمي،
 3/34الوفيات/– 11/388هـ(. تاريخ بغداد/182هـ( وقيل )181)سنة  في رمضانوغيرهم، توفي  ان،الفزاري، ومعتمر بن سليم
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 ولا كن مجتهداً لا يأخذ إلا بقول أبي حنيفة رحمه اللهإذا لم يية الفق : (1)«شرح الطحاوي»وفي 

 يجوز أن يأخذ بقولهما إلا في المزارعة والمعاملة 

  : (2)موا في المجتهدوتكل  

  .البقية فهو مجتهد من سئل عن عشر مسائل فيصيب في الثمانية ويخطئ في: قال بعضهم 

 (4)والمحكم (3)ومعرفة الناسخ والمنسوخ «المبسوط» للاجتهاد من حفظ بد  لا  : وقال بعضهم

 هم. رفِ س وعُ ادات النا  لعلم بعوا (5)لو  والمؤ

وإن لم  ،يعمل بها]ن كانت توافق أصول أصحابنا إ (6)وايةن كانت المسألة في غير ظاهر الر  وإ

تهد وإن اختلفوا يج ،عمل بها شيء يُ فق فيها المتأخرون علىوات   (8)[عن أصحابنا] (7) [يجد لها رواية

 .بما هو صواب عنده يويفت

                                                           
 مختصر الطَّحاوي: 1

ي لا يسع الانسان ألفه كبيراً وصغيراً ورتبه كترتيب المزني، قال: جمعت في كتابي هذا أصناف الفقه الت للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي.
 بات عنها من قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.جهلها، وبينت الجوا

  هـ(.535)من شروحه: شرح شيخ الإسلام علاء الدين علي بن محمد السمرقندي الاسبيجابي المتوفى رحمه الله سنة 
  وشرح الإمام: أبو بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص.

 ها على غاية من التطويل ثم هذبها.شرح الشيخ الحافظ: أبو نصر أحمد بن منصور الطبري السمرقندي جمع
 شرح أبي نصر أحمد بن محمد المعروف بالأقطع.

 شرح أبي نصر أحمد بن منصور المطهري الاسبيجابي.
 1/278ينظر : لالئ المحار/

 المًا بعرف الناس.المجتهد: من يحوي علم الكتاب ووجوه معانيه، وعلم السنة بطرقها ومتونها ووجوه معانيها، ويكون مصيباً في القياس، ع 2
 204التعريفات/

 405اء/معجم لغة الفقه المجتهد في المذهب: الذي يتابع إمامه في أصول المذهب، وقد يخالفه في القواعد الفقهية، والتطبيقات الفرعية.
 480المطلع/فا لحكم شرعي، وأما المنسوخ: فهو ما ارتفع شرعًا بعد ثبوته شرعًا.االناسخ: فهو الر 3
 205. التعريفات/: ما أحكم المراد به عن التبديل والتغيير، أي التخصيصالمحكم 4
ل: ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي؛ لأنك متى تأملت موضوع اللفظ، وصرفت اللفظ عما يحتمله من الوجوه إلى شيء معين 5  المؤوَّ

 196. التعريفات/بنوع رأي فقد أولته إليه
 ساقطة من ب 6
 ن بساقطة م 7
 ساقطة من أ ، ب 8
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والصلاة على من يفضله وعلى آله  تتم الصالحات وتنزل البركات، نعمهوالحمد لله الذي ب

 .وأصحابه الكرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفهرس
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 الصفحة العنوان

 2 المقدمة

 8 التعريف بمؤلف الكتاب

 14 مقدمة المؤلف

 15 كتاب النكّاح

 36 كتاب الطلاق

 42 باب النفقة

 45 كتاب الرّضاع

 46 كتاب العتاق

 52 كتاب الوقف

 55 كتاب البيع

 88 كتاب السَّلم

 89 كتاب الشفعة

 91 كتاب الإجارة

 95 كتاب الهبة

 100 العارية كتاب

 100 كتاب الوديعة

 104 كتاب الغصب

 107 كتاب الجنايات

 109 كتاب الإقرار

 114 كتاب الصلح

 115 كتاب الرهن

 118 كتاب المزارعة

 121 كتاب المضاربة

 124 كتاب الشركة

 128 كتاب القسمة

 129 كتاب الدعوى

 180 كتاب الشهادات

 184 كتاب المأذون

 185 كتاب الحجر

 185 كتاب السرقة

 186 كتاب الوكالة

 187 الخاتمة

 191 المصادر والمراجع سفهر
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 المصادر والمراجع : سفهر

عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل  /الاختيار لتعليل المختار -1

 القاهرة –مطبعة الحلبي  /م 1937 -هـ  1356 /الحنفي

الدكتور صلاح تحقيق :  /محمد أمين بن عابدين الحنفي /إسعاد المفتي على شرح عقود رسم المفتي -2

 مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات /بو الحاجأ

محمد، المعروف بابن  زين الدين بن إبراهيم بنالأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان/  -3

 لبنان –علمية، بيروت دار الكتب ال /م 1999 -هـ  1419 /1ط /نجيم المصري

أبو الوفا تحقيق :  /أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني /الأصل المعروف بالمبسوط -4

 كراتشي –إدارة القرآن والعلوم الإسلامية  /الأفغاني

 /م 2002 /15ط /خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي /الأعلام -5

 دار العلم 

د محمد علي السي صححه وزاد عليه: /ادوارد كرنيليوس فانديك /اكتفاء القنوع بما هو مطبوع -6

 مطبعة التأليف )الهلال( ، مصر /م 1896 -هـ  1313 /الببلاوي

عبد الرحمن بن  تحقيق : /المروزي عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني /الأنساب -7

مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر  /م 1962 -هـ  1382 /1ط /يحيى المعلمي اليماني وغيره

 آباد

إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني  /إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون -8

 لبنان –دار إحياء التراث العربي، بيروت  /البغدادي

 /زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري /البحر الرائق شرح كنز الدقائق -9

 دار الكتاب الإسلامي /2ط
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 /علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي /بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -10

 دار الكتب العلمية /م1986 -هـ 1406 /2ط

هـ  1420 /1ي/ طالغيتابى الحنفى بدر الدين العينأبو محمد محمود بن أحمد  /البناية شرح الهداية -11

 بيروت، لبنان -دار الكتب العلمية  /م 2000 -

ب  /تاج العروس من جواهر القاموس -12 اق الحسيني، أبو الفيض، الملق  د بن عبد الرز  د بن محم  محم 

بيدي  دار الهداية /مجموعة من المحققين تحقيق : /بمرتضى، الزَّ

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن  /تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام -13

الكتاب  دار /م 1993 -هـ  1413 /2ط /عمر عبد السلام التدمريتحقيق :  /قَايْماز الذهبي

 العربي، بيروت

لْبيِِّ  -14 عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين  /تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس  شهاب الدين أحمد بن الحاشية: /الزيلعي الحنفي

لْبيُِّ   بولاق، القاهرة -المطبعة الكبرى الأميرية  /هـ 1313 /1ط /الشِّ

تحقيق :  /أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري /التجريد للقدوري -15

 القاهرة –دار السلام  /م 2006 -هـ  1427 /2ط /مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

 تحقيق : /عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي /التحبير في المعجم الكبير -16

 بغداد –ن الأوقاف رئاسة ديوا /م1975 -هـ1395 /1ط /منيرة ناجي سالم

جماعة من العلماء بإشراف تحقيق :  /علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني /لتعريفاتا -17

 لبنان–دار الكتب العلمية بيروت  /م1983-هـ 1403 /1ط /الناشر

 /محمد عوض مرعبتحقيق  :  /محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور /تهذيب اللغة -18

 بيروت –اث العربي دار إحياء التر  /م2001 /1ط

 محمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضي سماونه الحنفي /جامع الفصولين -19
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 /1ط /رمزي منير بعلبكيتحقيق :  /أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي /جمهرة اللغة -20

 بيروت –دار العلم للملايين  /م1987

عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محيي الدين  /الجواهر المضية في طبقات الحنفية -21

 كراتشي –مير محمد كتب خانه  /الحنفي

بيِدِي  اليمني الحنفي /الجوهرة النيرة -22  /1ط /أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ

 المطبعة الخيرية /هـ1322

سلامية بالمدينة الجامعة الإ /م1977-هـ 1397 /أحمد عبد الرحيم السايح /الحضارة الإسلامية -23

 المنورة

هـ(/ تحقيق: 522خزانة الأكمل في فروع الفقه الحنفي/ أبو يعقوب يوسف بن علي الجرجاني )ت -24

 1أحمد خليل إبراهيم/ دار الكتب العلمية/ لبنان/ ط

 /فهمي الحسيني عريب:ت /علي حيدر خواجه أمين أفندي /درر الحكام في شرح مجلة الأحكام -25

 دار الجيل /م1991 -هـ 1411 /1ط

تحقيق :  /شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي /سير أعلام النبلاء -26

مؤسسة  /م 1985 -هـ  1405 /3ط /مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط

 الرسالة

عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو  /شذرات الذهب في أخبار من ذهب -27

 بيروت –دار ابن كثير، دمشق  /م 1986 -هـ  1406 /1ط /محمود الأرناؤوطتحقيق :  /الفلاح

شرح أدب القاضي للإمام أبي بكر الخصاف/ شرحه عمر بن عبد العزيز المعروف بالحسام  -28

 بيروت-بكر الهاشمي/ دار الكتب العلميةأبو  -الشهيد/ تحقيق: أبو الوفا الأفغاني

الشركة  /م1971 /أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي محمد بن /شرح السير الكبير -29

 الشرقية للإعلانات
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شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين/ مظفر الدين أحمد بن علي المعروف بابن الساعاتي/ تحقيق:  -30

م/ دار 2016 -هـ 1437 /1عبد الله اللحيدان/ ط –خالد اللحيدان  –صالح اللحيدان 

 الأفهام/ الرياض

أحمد  تحقيق: /أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابية/ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربي -31

 بيروت –دار العلم للملايين  /م 1987 - هـ 1407 /4ط /عبد الغفور عطار

مركز أنوار  /لاح محمد أبو الحاجالدكتور صتحقيق :  /علي بن أمر الله الحنائي /طبقات الحنفية -32

 العلماء الدولي للدراسات

 تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي /الطبقات السنية في تراجم الحنفية -33

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين  /العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية -34

 دار المعرفة /الدمشقي الحنفي

شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي  /ةالعقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمي -35

 بيروت –دار الكاتب العربي  /محمد حامد الفقي تحقيق : /بن يوسف الدمشقي الحنبلي

 دار الفكر /الرومي البابرتي محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين /العناية شرح الهداية -36

 مهدي المخزومي،تحقيق :  /أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي /العين -37

 دار ومكتبة الهلال /إبراهيم السامرائي

 /ابن نجيم المصري / شهاب الدين الحموي /عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائرغمز  -38

 دار الباز -دار الكتب العلمية م/ 1985 - هـ1405 /1ط

اب الكَرْدَري البريقيني الخوََارَزْمي  الحَنَفي، المعروف بابن محمد بن محمد بن شه /الفتاوى البزازية -39

از  البَزَّ

 دار الفكر /هـ 1310 /2ط /لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي /الفتاوى الهندية -40
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الفتاوى الولواجية/ ظهير الدين عبد الرشيد الولواجي/ تحقيق: مقداد بن موسى/ دار الكتب  -41

 بيروت-العلمية

 يفخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنف /فتاوى قاضيخان -42

 دار الفكر /كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام /ح القديرفت -43

دار الفكر.  /م 1988 -هـ  1408 /2ط /سعدي أبو حبيب/ القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً  -44

 سورية –دمشق 

علاء الدين محمد بن  /«الدر المختار شرح تنوير الأبصار» قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار على -45

دار الفكر  /د العزيز عابدين الحسيني الدمشقي)محمد أمين المعروف بابن عابدين( بن عمر بن عب

 لبنان –ع، بيروت للطباعة والنشر والتوزي

 عزمي زاده /القول الحسن في جواب القول لمن -46

المشهور باسم حاجي خليفة أو  مصطفى بن عبد الله /كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -47

 مكتبة المثنى  /م1941 /الحاج خليفة

سائد تحقيق :  /أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي /كنز الدقائق -48

 لبشائر الإسلامية، دار السراجدار ا /م2011 -هـ 1432 /1ط /بكداش

 مسودة مخطوطة المؤلف / لؤي الخليلي /لالئ المحار في تخريج مصادر رد المحتار -49

عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني  /اللباب في شرح الكتاب -50

 لبنان –المكتبة العلمية، بيروت  /محمد محيي الدين عبد الحميدتحقيق :  /الحنفي

حْنةَ  /لسان الحكام في معرفة الأحكام -51 أحمد بن محمد بن محمد، أبو الوليد، لسان الدين ابن الشِّ

 القاهرة –البابي الحلبي م/ 1973 -هـ 1393 /2ط /الثقفي الحلبي الحلبي

 –دار صادر  /هـ 1414 /3ط /ابن منظور الأنصاري محمد بن مكرم بن علي /لسان العرب -52

 بيروت
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دار المعرفة  /م1993 -هـ 1414 /محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي /المبسوط -53

 بيروت –

و بشيخي زاده, يعرف عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدع /قى الأبحرمجمع الأنر في شرح ملت -54

 دار إحياء التراث العربي /بداماد أفندي

 دار الكتاب الإسلامي /أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي /مجمع الضمانات -55

عبد الحميد  تحقيق: /أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي /المحكم والمحيط الأعظم -56

 بيروت –دار الكتب العلمية  /م 2000 -هـ  1421 /1ط /هنداوي

أبو المعالي برهان الدين محمود  /المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه -57

دار الكتب العلمية، هـ/ 1424 /1ط/عبد الكريم سامي الجنديتحقيق :  /بن أحمد بن عبد العزيز

 لبنان –بيروت 

 دإسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني، المشهور بالصاحب بن عبا /المحيط في اللغة -58

هـ(/ عدد الأوراق 906مخطوط الوجيز في الفتاوى/ برهان الدين محمود بن أحمد/ تاريخ النسخ ) -59

299 

أحمد بن محمد )بدر الدين( بن شعبان العُمري، الحنفي، أبو مخطوط تشنيف المسمع على المجمع/  -60

 646عدد الأوراق : هـ/ 989تاريخ النسخ  /العباس، الطَّرابُلُسي المغربي

مخطوط جامع الفتاوى/ محمد بن يوسف السمرقندي/ الناسخ: محمد بن حمزة القاضي سنة  -61

 1827مكتبة جامعة الرياض/ رقم  /95هـ(/ عدد الأوراق 1131)

الرشيد البخاري/ الناسخ: يوسف بن أحمد مخطوط خلاصة الفتاوى/ طاهر بن أحمد بن عبد  -62

 415هـ/ عدد الأوراق : 873الأدهم/ تاريخ النسخ: 

يز المشهور بابن ملك/ مخطوط شرح مجمع البحرين وملتقى النهرين/ عبد اللطيف بن عبد العز -63

 260عدد الأوراق :  /14338الناسخ: محمد بن شيخ/ مكتبة مجلس الشورى الإسلامي/ رقم 
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مخطوط غرر الأذكار شرح درر البحار في اختلاف الأئمة الكبار/ شمس الدين محمد بن محمد  -64

 77 وراقعدد الأ /هـ(/ مصورة من مكتبة مطبعة حافظ850البخاري )ت 

مخطوط قنية المنية لتتميم الغنية/ مختار بن محمود الزاهدي الغزميني/ جامعة الملك سعود/ رقم  -65

 216عدد الأوراق :  /7382

 /هـ(980مخطوطة إيضاح الإصلاح/ أحمد بن سليمان بن كمال باشا شمس الدين/ كُتبَِ سنة ) -66

 267عدد الأوراق :  /جامعة الملك سعود

 304مخطوطة تتمة الفتاوى/برهان الدين محمود بن أحمد/المكتبة السليمانية/عدد الأوراق -67

 /أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس /المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -68

 بيروت –المكتبة العلمية 

 /أبو عبد الله، شمس الدين البعلي،محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل  /المطلع على ألفاظ المقنع -69

مكتبة السوادي  /م 2003 -هـ 1423 /1ط /محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيبتحقيق : 

 للتوزيع

شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله  /معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب -70

دار الغرب الإسلامي،  /م 1993 -هـ  1414 /1ط /إحسان عباستحقيق :  /الرومي الحموي

 بيروت

هـ  1429 /1ط /بمساعدة فريق عملأحمد مختار عبد الحميد عمر  /معجم اللغة العربية المعاصة -71

 عالم الكتب  /م 2008 -

 -مكتبة المثنى  /عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق /معجم المؤلفين -72

 بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت

 /م 1988 -هـ  1408 /2ط /حامد صادق قنيبي -محمد رواس قلعجي  /الفقهاءمعجم لغة  -73

 دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع



198 
 

عبد  تحقيق : /سينأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الح /معجم مقاييس اللغة -74

 دار الفكر /م1979 -هـ 1399 /السلام محمد هارون

أبو الحسن، علاء الدين، علي بن خليل  /معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام -75

 دار الفكر /الطرابلسي الحنفي

زِى   ناص بن عبد السيد /المغرب -76  دار الكتاب العربي /برهان الدين الخوارزمي المُطَرِّ

موقع  /مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف /الموسوعة التاريخية -77

 الدرر السنية على الإنترنت

طلال تحقيق :  /علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني /الهداية في شرح بداية المبتدي -78

 بيروت –دار احياء التراث العربي  /يوسف

إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني  /هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين -79

دار إحياء التراث  /1951نبول طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استا /البغدادي

 لبنان –العربي بيروت 
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